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المقدمة 
لما كان الالام بأي شرب من شروب المعرفة بقنضي التمهيد له بمقدمة تسر التعرف عل 
موضوعه رنطاقه وأغميته نبل الرلوج ثي أعياقه لذلك جسن بدا التمهيد لدراسة هلا العلم 
الذي عرف ميات متعددة لعل أكترها شيوعا هي المدخل لدراسة القائرن رأصرل القائرن 
وعام الغائون» بعقدمة تتداول تحديد معناه ويبان موضرعه وثيبان مدى ميته ومعرفة تاريخ 
نشرثه ومد اهتيام الأأمم بدراسته. وذلك ما ستفعله في هذه القدمة والك ولي الترفيق. 


ٍ 


تعر يضهك: 

بواجه طالب القائون قي دراسته طلرائف متعددة من القراعد القائونية متباينة عن بسضها 
تبعا لطبيعة الراوبط الاجتياعبة الى تمكمها رحصائص الشرائم التي تنظلمها إلا آن هذا 
التباين لا بعني انقطاع الصسلة قبا ينها لأن هناك تمة رابطة تكم صلتها بعش هائجدهاق 
صورة جملة من المبادئ والأسس تقوم عليها قواعد القانرن كافة صرف النظر هن تاين 
الشرائع واكلاف الشررع التي تظسعها وا الام بيذ الماد بقتضي دراتة هذا العلم الدقي 
استقر شاه وتعاطلمت أغميته فى الفقه المري حديتًا. وقذ عرف هذا العلم بتعريفات متعددة 
رهي وإن ثبايدت في التعبير إلا نبا تتشابه في المعنى وتتعفق في الغاية» لأ+اجيعاتقرم عل 
الأعتراف برجود مبادئ أساس واتباحات رنيسة تشترك فبها فراتين الاسم المختلغة وتفرض 
عل الباحث هة الشف عن هته البادئ والاجاسات بفية الوسزل إل نظرية عامة 
للفانون تمو على التفصيلات وتقف عند الجوهر من المبادي» ولذلك فلا باس من الشروج 
غلل عله التعريغات النقلدية لنسوق تعريفًا العم أصول القائرت غاب رخا قي التعبيز وييائلها قي 
اسي فنعر ف" باه علم بتذ من القانون موضوعًا له فیبحٹ فيا كمه من مبادئ عاسة 
وثظر پات مشتركة بين شرائع الاسم 

ولعل أدف وصف للمللاقة بين هذا العلم وبين القوائين الوشضمية في شتلق الاسم هر ما 
ساقه الفقيه هر لاد إذ شبه هذه العلاقة بالعلافة بين علم انحر المجرد وبين تلف اللغات:؛ 
نكا أن لكل لخة علم تحر خض بها بين اقام الكلمة وسراقعها في الجمسل والعللاقة فيا 
ببنها راحكام كل سهاكالفعل رالفاعل والضمير والضفة رالاسم رحرف الج إلا آن فكرة 
الاسم والفمل والغاعل وغيرها آفكار تقر في تلف اللغات» وإذا كان علم الحو يعني 
عبد الباق البكريي, الدشل لدراسة اللاترت والشرمعة الإ اة هس ة, 


بدراسة هله ال"فار التحرية الشركة بين شى اللفات فإن غلم أصول القانون مدل 
لدراسة القائرن يتكفل بالبحت في جيم المبادئ القائرنية الرئيسة المشتركة في شلف القرائين 
الرضعية التي يباين بعضها غن يعض في التفصيلات الحفرعة عن هنف البادي, 

مفيراتك: 

إذا معنا النظر في التعريف الذى سقتاء ذا العلم كان في الوسم استخلاس طافة سن 
عیزائه شیر إلیھا فیا یل '"': 

أولا: إنه علم ذلك لان العلم ضرب من ضروب المعرفة يستكمل كبائه بالتطرر ويتميز 
بوحدة الموضرع رباحترائه عل قراهد كلية ورنظريات. 

ثاًا: إنه لا يأبه بالأحكام التفضيلبة التي تلف باختلاف القرائين وتار بحاجات 
الآمم وظروفهاء وإنها يشناول بالبحث الأفكار المشتركة الماثلة في تلف القرائين والنطبةة 
غلل فيع التفصياةت» فحن اللعية زالحقرق العائلية وتكرة العقد عل اعار» مصلرا 
للالترمات ومسورلية الشخص عن الأأضرار التي بلحقها بغبره» أفكار تسلم با القرائين 
قافةء رإن اغعلفت في تفصيل فراغدعاء نديد طرق اتقال اللكبة رحدرة سلطة امالك 
ومد سلطان الإرادة لي إنشاء العقد رتتظيم أحكامه رنطاف المسؤولية لر تية عل من يلح 
بالغیر ضرا وطییعتها وع [تپاتپا. 

ناء إثه لا يركز اعتيامه على حقل من حفول الياة القانونية ليت ولاه بالبحث والتئظيم 
رإنها يشرف علي الحياة الغانونية لينحرى الأأصرل المشثركة والأفكار القائرنية التي تسردها 
في لف حقرطما مدنية أر تبارية أو جثاية آر غيرها. 1 

رابعا: إته صلة بين القوانين المخثلفة ورسبلة إحاطة بخصائصها وبالمادئ الرثيسة الي 
ترقز عنلیهاء ذلك لان القرائین إذا کائت تباین عن بعضها إلى مدى منغارت بتائير من عامل 
الزمان والمكان ريسب اختلاف طبيعة الروابط التي تار ها با لحكم؛ إلا أن هذا الملم يشدها 
إل بمشها بنظرية عامة ي القائرن يلص ها من دراستها حيغا وجبسم ليها المبادئخ والقراعد 
العامة ا مشثركة فيا بينهاء وبعون هله المميزات ذا العلم يعلى لسا أن تعبين الفروف التي 
وض به ورین فروع القانوت من مدقي ماري ردول وجتائي وغی رها رهی إذ کان لا پر گر 
اهت امه عل قل من حقرل اطياة الغانرلية رإنها يتو لاها جيعا بالببحث فان كل قرع من فررخ 


)عبد الباق البكري. لظرية اقائرن؛ م1. 
A‏ 


القائرن يعني بدراسة حقل راحد من حقرل الاة القائوئية تصغ روابطه بالتجائس سن 
حبث طبعتها؛ وهر إفا كان لا يأبه بالأحكام القانونبة التغسيلية وإنا بعبا بالأفكار والمبادئ 
القائربة الشركة بين تلف القرائين رفروعهافات كل فرع من فررع القاتوت يعقسن 
أحكامًا جرئية وقراعد تفصيلية ثنظم الروابط القانوئبة. 

موضوهاك: 

يتخ هذا العلم من القائرن برمشه مرضوعا له يرل تحديد معناء رالكشف عن 
خحصائص قواغد: التي يزه عن غه من القواعد» والبحث في طلبيعته» وآساسه الكشف عن 
المنصر الذي بتكون مئه والتبع الذي يمد بالقوة الملزمة» ودراسة مصادره لمعرقة كيف تنغا 
قراعده» والالام بفروغه وأئراع قراهده وتتبعمه في سياه واه للإحاطة بكبفية تفر؛ 
رإلغاثه بيان طرق الترصل إل الأستزادة من أحكامه استجابة حاجات المجحمسم الخطرر: 
رعو في جاع ذلك بكرن قد استخلص نظرية القانون. 

إلا أن مهمة هذا الملم لا تقتصر عل هذا الغرضس وإنا تتمداها إلى رسم تظرية للحن 
ايشاء ذلك القائون في حكمه لسلوك الأفراد في المجتمم يعمل عل تخليب مصالح بعضهم 
عل سواهم عند تشابك المصالح وتصادمها من طريق إفرار حقرق ف قرفم الاسطار 
بسلطات معینه بنبغي احترامها: ولا ريب في آن الحقوق تشر سن القائون وغحل منرله عامسة 
في التظام القائرئى» لن الغرضن من القانوت هو تنظيم العللاقات الا جنياعية ابتطاء هاية نشاط 
الأفراد ورسم حدودهاء ولأن القانرث لا يقثع وهر يقوم بدورء تي التنظيم الاجتياعي بغرض 
التكاليف رالراجبات رإنيا خبارزها إل تقرير الحقوق وإضغاء مايته عليها؛ فالصلة ولقى بين 
الفائرن وبين الق بحيث يصح القوك آن الاسق ل" قيمه له مسا ل يقره القاتون وميه وان 
القانرن لا جدوی مه إن دد ما للفرد من حقوق سواء ګانت قبل آسرته آو قبل یره شن 
يدخل رإياهم في ورابط اجتياعية أو قبل السلطات القائمة قي المجتمع وما لكل سن عولاء من 
حقوق قبله» ولا تقتصر مهم القائرن على بيان الحقرق وإنها حعداء إل بيان الرساتل الخفيلة 
بحبايخها ودرء الاعتداء عليها وتخلصس غا تفدم إلى الغرل؟ إن دراسة علم أصول الشائوت أو 
الدخل لدراسة القانون تتوزع عل تسمون: او لها بحث في القانون لالام بتظريشة العاسة. 
وثائييا بحث في اقرف المعرلدة عن شنى العلآقات القائوئية الناشتة بين الأشخاص رطرق 
المحافظة عليها لرسم نظرية غامة ها 


أشهية دراستاك: 
تبدرا أغية هذا العلم في مدى مضسموئه المشار إليه جليه للمتدئ في درامة القائرث: 
رلرجل القائرت الملم باحكامه» بل ولكل مثقف. فأميعه واضحة لكل مبتدئ في دراسة 
القانرن؛ لأله بستطيع بعون هذا العلم الإلمام بفكرة عاسة عن القانرك من حي معناة 
خصاثصه وطبیعته ومصادره فروعه وآنواع قواهده. 
ورعن طريقه تز ود بطائفة فن المغلومات تمي ملكاته وتعيئة في ذراسته التغصيلية اللاحقة 
لفررع القائون العديدة: ولا كانت الدراسات الفانوئية تشترك في جحلة من المعلومات الأرلية 
رالمضطلحات الفتية وتقوم عل طائفة من الميادئ المشتركة» رحيث أن علم أصسرل الشائون 
بركز انامه غلل دراسة هذه الأمرر» قأنه بصبح وسيلة لا فى عنها في دراسسة سائر فررع 
التقافة القائونية وتعدى أهمية درامة عذا العلم ادى قي الدراسة القائونية إلى من أحاط 
علا بفروع القائون وأحكامه. إذ تكرن دراسته بالنسبة إليه دراسة تعمق واستقصاء» وملتقى 
لجميع ما أل به من أصرل مشتركة وميادئ عامة جردة ترجع إلبها ساثر المبزثبات» وعو نا له 
في الشف عن الا تباهات الرئيسة في الفكر القائرتي التي بسعطيم في هديا آن كم عل 
الأسرر حكتا مببًا على تقدير علي سليم 
ولا تقتصر تجدوي هذا العلم عل المعتيين بدراسة القانرن بل تجارزهم إل يرهم ذلاف 
لان علم أصرل القائرن يعني في عرض دراسته للاصسرل المشتركة بين القرانين الرضعية 
بدراسة أمور لا غنى عتها لكل مشقف. فهو يعرش لدراسة طبيعة القراتين وطبيعة العلاآقات 
القائونية التي تشا بين الأشخامس فترلد الحشرق وترتب الراجبات وبتنارل بالبسمث طرق 
المحافظة عل هذه الحقرق رالدفاع عنهاء ولا كان من المغيد لكل فرد ران يكن من زجال 
القانوث أن يكرت عل بينه من القرانين التي كمه رعل معرفة بالحقوق المرتبة عل اعبارء 
مواطتًا أو عضرا في تسم أو طرقًا في تمامل وطرق المطالبة بيا ووسائل حايتهاء فإف دراسة 
هذا العلم تكرت جدية بالنسبة للكافة رتبدوا عنصا هاما من نامر الثقافة العامة 
تاریخ نشوثه ومدی احتمام الأمم بدراستة: 
لا يتسب الفضل قي خلق علم أصرل القانرن إل اللإغريسق والروسانء إذ م صرف عن 
الإغريق طرل باع في مدان القائرن خلافا لمجال الفلسقة الذي برزوا ثيه 
ومع ذلك فانم إن ل بخلقوا فقهًا اسيلا ول يركوا دراسات عميقة في القائرن إلا أن فلبة 
| 


الطابع الفلفي غل نشاطهم الفكري ساقهم إل إلقاء ترات عميقة على مسائل هي سن 
صميم هذا العلم» فكائت بحوث أفلاطون في كتايبه #الممهورية الفاضلةء والقوائين؟ منافشة 
مستفيضة لل أصرل الدرلة والفائون. ركانت آراء أرسطر في الخدل الطبيعي رالعدل الفانرني» 
ولي التميبز بين القانرن الطبيعي وبين القانون الوضعى» رفي الكلام عل تجرد قراعد القانرن ما 
يقرب المجردات العقلية من خير وغدل إل الياة القائوئية» غا بزكد خرس الرأغريق آي البعت 
في طبيعة القاتون ومصادره» وإن كان ذلك لاجبارز نطاقا ضيقفا في جال علم أصسول القانون, 

ول شمظ هذا الملم باهتيام الررمان بالرقم من براعتهم الغائقة في صناعة القانون فهسم وإن 
تركوا ترات فسا في ميدان الإنتاج القانوني الذي تيز بدقة الضياغة وعرضرا بطول الباع في 
ميداني الفقه والقصاء إلا غيم لإ يثرا يدراسة المبادئ الأأساس التي تقرم عليها قواهد القائرن 
وتحكم علاقة بين فروعه ول بكترثرا بالفلسفة القانرئية إلا ي حدود ضبقة لا تتعدى البحث في 
القانوث الطبيعي رقائون الشعوب» ولمل السبب لي عزف الرومان عن دراسة ماثل هذا 
العلم بالرغم من علو كعبهم في حقل القاترنء هر عشايتهم الفائقة بالشصورص القانونية 
وتطيقاا وشر حها عل نحو صرقهم عن مباحث الفلسفة القائونية؛ وا حق أن عل أمصرل 
القانون لق الغسر الحديت» وعع ذلك بيغي التمير بين مر تين اجتاز ما أي تطوره خخا ه: 
اما الكأرل قد بدأت في متعصف القرن الثامن عر حيث بعت قيها ماك غلم أصول 
القانرت في داثرة مصادر الفائرن فكرة العدل الطبيعي التي د جذورها إلى الفكر الإغريضي 
دون أن تسداساء آنا الثائية ققد انتحها الفيلسوف الا لماي كاتت ( (۱۸١4-1۷١‏ الذي خلق 
الفغة الوشعية ونی بها منحى قايا نفد بعرنه إل البحث في الغائون رأصرله. 

وقد تلامت ندل البحوث في أضصرل القائون ليتقيم لذا العلم عرد يعد فة كان 
الاب الإنجلير والألان السابقين قي تطريرة لها 

وقد كان هلا الملم عل اهتيام بالغ عند الآمم الأنجلوسكسونتية: إذ عني الإنكليز 
بدراسته وتبعهم الأمريكيرن عنابة فائقة. ومبعث هذا الأهتهام» أن القائون الإنكليزي 
والأمريكي يدان أغلب قراعدها من أحكام القضاء دوك أن رن للفقه بها شان 
ملظ ولذلك اسعاض رجال القانرن بدرانة هذا العلم دراسة فلسفية يستخلصون بها 
قواغد عافة تربط آجزاء القائرن الشائرة في أحكام القضاء عن الشر وح الفقهية لأحكام 
الغائرن التفصبلة. رلايقل فقهاء الالمات عن الكتاب الإنجلبري والأمريكيين فناية بعلم 
أسرل القائون بل جارز انناجهم العلمي انناج سراهم وفاقوا غيرهم في الدقة والتعمين 

11 


وإلبهم يرجح الفضل في لق عدد من الملاهب الفلسفية في طبيعة القائون »لتك الكثر 
نهم بالطريفة الفلسفية أي البحث وبالغوص في عقليات أصرل القائون عل لحر يصح 
بمقتضاه تسميتهم بال" صسرليين الفلاسفة. 

وقد تعدى الاعتمام بلا الملم الكتاب الانجليز والفلاسفة الالمان ليسري إلى أمم غريبة 
أحري. آنا ئي المجتمع العربى فقد تقذم المضريون سراهم في دراسة هذا العلم وتدريه 
والكتابة فيه فقد استفر تدريسه في الكليات المعصربة المعية بدراسة القائرن عل نحو إجباري 
وع اعتبارء مادة تحضيربة رمقدمة ضرررية لدراسة فروع القائرت؛ وقد كان المغفرر له 
أستاذنا المايل الستهرري قضل قي إدخال دراسة هذا العلم في كلية الحقرق العراقبة عشديا 
کان عميا لما سنة ۹۳١‏ , واستفر منذتل تدربسه في كلبة الحفرق التي حلفتها كلية القاترن 
رالسياسة ثم كلية القائرن عل النعط الذى يدرس عله في الجاسعات المصرية. ثم اتم 
تدريسه في العراق ليتعدى كلية الحقرق الى کلبات ومماهد أغری تعن إلى مد ما بتدريس 
القاتون. غير أن هذا الترسع المحمرد في تدريس هذا العلى مال لبث أن أعقبه اكاش رسف 
له ي طاق تدريه الحاسي في العراق لي ظل ناعم الدراسة المديدة. 

وغل المسرم فإننا نلاحظ اتجاعات مثاينة ثلاث يال مرقم هلا العلم في الدراسات 
القانوية في الجامعات اللعامبرة تشم إلى تفاوت اللظر في تقدير مازلته. 

أرغا: الاتاء الأنجلوسكسرن الذي ببالغ في تقديرء فيدرسه في الكليات القاترنية غلل 
تحر إلزامي وينظر إليه عل اعثبارء قعة الدراسات القائرئية وخاتحها فيدرسه في الة 
النهالية على نحو يتسم بالعمق والدراسة المسثفيضة المخسمة بالطابع القلسفي. 

وثانيها: الانجاء اللاتيني الذي يعثبره مقدمة الدراسات القائوئية و مدخلا لاإ لام با 
فيدرمه دراسة شاملة موجزة. رلا عتم شر من ال جامعات في ظل ذا الاتجاء تدريسة عل 
نحو إلزامي بل ججعل بعضها نه مادة اختيارية. 

رثایا: اشباء وسط تاه الجامعات لعربية لتجمل سنه مادة الرامية تدرج شمن مشاهج 
الست الأرل في اتكليات المعيئة بدراسة القاثرن, 

مدي اشتمام الفكر الإساامي بهذا العلم: 

عدي فقهاء الشريعة الإسلامية عناية فائفة بيدا العلم فتتارلرا بالبحث المبادى الأساس 
للفقه الإسلامي ومصادرهلا الفقه. رشعرا القراعد العامة ورالأصرل الكاية الي تمان با 


۳ 


في تفيير النصومى ولي استتباط الأحكام مها وقد عرفت هذه القواعد اسم أصرل الفقه. 

ونب القضل في إرساء علم أصرل الفقه إل الإسام الشافعي محمد بن ادريس الذي 
فصل مبادته في تابه (الرسالة) وإ کان قد عالج پش ماحثه في کنب اخسری. قبت في 
كثاببه (اخلاف الحديث» جاع العلم) في مصادر الفقه. رفسل في كتابه (الأم) طرق تفسير 
التصومن راستخلاس الأحكام منها. ثم عكف الأضرليون من بعده عل بلورة هذا الملم 
والترسع العميق في ماه فكثرت قيه المؤلفات رتنوعت طرق الكناية في" 

تهجنا بے البحث: 

وضح غا تقدم آن دراسة غلم أصرل الفائرن أر المدخل لدراسة القانون تترزع ملل بسين: 

رشا بحت لل القانرت لالام بتظريته العامة 

ثاتيها: بث أي الخقرق الناشعة عن تلف العلاقات القائوتية ين الأشخاص لرسم 
نظرية للحق» وسنسير عل ها النهج في البحث. 

وستكرن دراستتا لنظرية الق عقب الفراع من عرض نظرية القانوت» على اعتار أن 
الخقرف رليدة فراعد القانرن» فال حق فى ثظرنا يقابل الواجب وبرئبط به ارثباطًا رقا 
والواجب لا يتر تب إلا إذا قضست به قاصدة قائرلية: فل يتضنود أت يولد حق أوايترتب واجبا 
إلا بمقتفي القانون وأحكامة. 

رسئوزع الجرء الذي حص صاه للبحث في نظرية القانون على أربعة أبراب راعينا 
التسلسل في ترتيبها: أما أرما: قن خصصه للتعريف بالقاعدة الفائرنية فنحدد فيه معلاها ونين 
خجصاتصها وتتعرف عل سعايير التمييز ينها وبين الغراعد الاجتياعية الأخرى وسفرد الباب 
الثان لتكلام عل مصادر القاعدة القائولية رسمبة كائت أو غير رسمبة لہا ميا تسهم في 
تكرينها. وننعر فقي هذا الاب عل ولد القاعدة و حياعها وفتاتيا. 

رأما الباب الثالث قيختص بالبحث في وظيفة القاعدة القائرية. وشعرف فيه عل أشراض 
الفائرن ووسائله إل إدراكها ومدى تأئر هذه الأغراضس بالي ارات الفكرية والنظم السباسية 
والقي الاجتاعية, رستخصص الباب الرابع لبان فريغ القائوت وتباين أنواخ فراعده وتعرف 
فيه عل تلف قول النشاط الفائون وطيعة القراعد القانونية التي تكم كال حفل: 


[1) الظر ق القارية بن ملم أعرل القائرت رلم اسول الققه الأسلاي عبد الياقى البكرى الدخل لدراسة القائرن 
والشريعة الإ لابا س! ١۳‏ 
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القسم الأول 
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نظربه القانون 
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الباب الأول 


التعريف بالقاعدة القائوتية 


الفصل ال“ول:؛ معت القاعدة الفائونية وضرورتها. 
الفصل اكائى: خصائص الفاعدة القانونية. 
الفصسل الثالتك: التمر بين القاعدة القائر ية وبين خير ها من القرامد الا جتاعية: 


تقسيم البسحث: 


إت التعر ي بالقاعدة القائونبة بقنضيدا تحديد مستاها آرلا ربيان خصاتصها ثانا حى إذا 
سا فرغنا من ذلك وجب علينا المي ينها رين الفراعد الاجتاعية لاخر ےرا عبرنا إل 
البحث في انها بہذه القراعد. 

ولدالك يسن بنا تقسيم هذا الباب إلى فصرل ثلاثة: نعقد أر ها لشحديد معتى القاعدة 
القائونبة ونفرد ثانيها بيان حصائصهاء رنخصص ثالثه للتميير بينها وبين سراها من القراعة 
الاجقاعية. 


1Y 


الفضصل الأول 


معنى القاعدة القائونية: 
مون البحث: 


يلسا لكي نحدد مى القاعدة القائوئية أن نعرف أصل لفط القائرك وات نشين ناء لذة 
راطا غا و شفدیك معثاه سير قا إل لمر بون مقبطلحة وب مص طلحات قاو نة اشر 
من جهة؛ وإلى الكلام في مدى ضرورنه في اليا الاجعياعية من جهة آخرى» ولذلك سترزع 
هذا التصل عل ثاثئة مسا حث. 


المبحث الأول 
اصل لفظ القانون وسعثاد لفة واصطلا حا 


أصل لفظ الشانون: 

احالف الكتاب في ديد آصل هذا اللفظ ؛ فذهب الرآي الخالب إلى القزل أنه ليس غر 
الأصل رإنه دخيل عل لغتناء وقعب البعضن إل الغرل آنه هري الأصل مادة وش كو 
بدليل عدم إدراج هذا الضطلح فيا وغه الكتاب العرب من جمرعات للالفاظ المستعرية 
پالرغم من شیوخ امستعاله وقد اما فن حيث مادته فأصله لفظ (قن) ريعني تيم أخبار 
الثيء لاإ معان في معرفته رأما من حيث شكله فهر من صيغة (فاعول) العربية التي تدل على 
الخال وبذل الحيد. 

ومن نه إل أسل أجبي الحخلف مم غيرة في ديد أصله فذحب أكثر الكتاب إل القرل 
أنه قى عن كلمة )£3٨01(‏ التي تعثي القاعدة أو الخنظيم. 

وهي كلمة لاتيية اقتبس منها الفرلسيون كلمة 4007 فاصدين ما قرارات الجامع 
الكة. وأحذها الانجليز قاطلفرعا عل القائرن الكني (سدامتالة)) رحد شيره من 
الكتاب أصلاً آخر له فقيل: إن أصله رومي وقبل: إنه فارسي الأصلل» ونبه فريق إلى اللضة 
١‏ هيد اط القشحدي. عام أسرل الفاترت س ,١ ١‏ 
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السريانية» كا نسبه فريق آخرى إلى اللغة العبرية؛ رلكل قريق حجمه أي دعم رجهة نرب 
وواضسح أن هذا الئلاف في أسال اللفظ لا ينطري عل فائدة عبليةء رلللك الاتتصدىئ له 
بالتفصيل آر الحافشة وإن كنا نميل إل القول آنه عري الاصل'". 

معنى القائون لفة ونطاق استعماله ے المجتمع الإسلامي: 

وسواء کان لفظ القائرن عرییا ي أصله آم جت إلا أن استعاله ظل بعيدًا عن حقل الروابط 
القاترلية حت عهد قريب. فقد كان لففظ الشريمة هر المصسطلح الذي يطلق عل #جمرعة القراعد 
التي تكم الحياة القائرتبة في ختلف حقرلماء أا لفظ القائون قد قصد به فلاسفة 
المي :رعلاؤعم القاعدء المطردء سراء فاست في حل العلرم الطبيعية أو في سال العلرم 
الاجتاعية: فعرفه الغیروز آبادي قي قامو سه المحیط بآنه (مقیاس کل شی) راستعمل لاوشاره إل 
النظام الذي تسير عليه آمور الكرك بصررة مطرده بحيث تحتم ترتب انج معينه عند 
توافرشروط حاصة. وشاع استعياله بهذا المعنى اللغوى» فقيل قانون توالي الليل والتهار» وقانون 
البقاء للأسلح. رقبل أن لكل شى ثائونه الذي جبكمه نقانرن الطيعه هر القرة وقائرن الأحلاق 
هر التي رقائرث المنطق عر الحق» ووضع ابسن سيا كتابا في فراع د الطب اطلق عليه اسم 
(القانرت). 

رکب ابن غلدرن فصلا ف مقدمته غتواته (بالامتدلال عل عا ق الضهار اليه بالقوائين 
الحرفيه) ومازلنا نستعمل لفظ القائرن ذا الى اللغري, نقد به القاعدة التي تخد 
مقياتا لتتبع باطراد وانتظام» رلنشير باستعهاله إل وقوع أمر معين بصورة متكررة وع مط 
راحد كلا توافرات ظررف وشر وط حاصة بحيث بيدر الاسر وكانه يضم لتظام ثابت» 
ونطلقه ذا امش عل النظم التي كم الفظلراهر الطيعية الاقتصادية رالاجتباعية فنقول 
فانون الجاذبية رقنون العرض والطلب وقائرن كراهام في النقرد وقانون ار ميدس. 


تاريخ تسرب لفظ القائون إلى حقل الروابط القانونية 4 مجتعنا؛ 

والراقع أن لفظ القائرن أ يرب إلى دائرء الررابط القائونبة في سعظم أقطار المجتمع السري 
الثي يدها لفظ الشريعةء إلا من متتصف القرن التاسع عشم بعد أن كان هذا اللفظ يعمل 
يمعناه العام في كل العلوم ور العلاقة الضرورية الثابتة بين الظراهر فقد أقامت الدولة المثائية 
[1) عبد الباق اليكري- لدل لدراسة الفاارن رالشريمة الإسلابة: س١۴‏ 
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حيذ عل سن طائفه من الشرانين الرضمية مدفوعة بدوافع شى مها ضمفها وضغخط الدول 
الأأ نة عليهاء وها كثرة ا لماليات الأ جنبة ليها وسا تفقدير سلطاما أن الث ريعة الأسادية لا 
تفي بجميع الاحكام, وهي قرالين اسحقت الدولة أحكام قراعدها سن قرائين الفرب رأطاقت 
على كل جمرعة من القراعد التي محكم ضرا من ضر وب الروابط القائونية اسم الفانون» ثم شاع 
مصطلح القائرن في دائرة الروابط الفاتولية بعد تشرء الدول العربية عل أنقاض الإمراطورية 
المائية رإقدام سلطاتما على سن التشريعات وإضدار التفتينات» ثم ازداد هتا الصطلح شيرعا 
بعد نضج الفقه القانرني في هذه الدول ازدهار حر كة التاليف فيه. وقد اقتصر معتى الصطلم عند 
بد تسريه إل اللياة القانرتية في المجتمع الإسلامي عل النصرص المشرعة المدرنة. ثم تصددت 
معانيه في المجتمع العري راتسع نطاق مدلوله يرسو وشبرح استعياله: 

معثى القائون اضطلاحا: 

إذا كان مصطلح القائرن قد تسرب إل حفل الروابط القائرية في #تسعنا ف مصصف 
القرن التاسع عشر ورسخ وشاع استعالة مندئد إلا آنه م ينفرد بمعئى واحد دد بل ظل 
يعني معنیین اصطلاغاء آحدها حاص آو ضیق ورانبهما عام آو شامل. 

أما القاترن يمعتاء الخاص» فيعئي جمرعة القواعد الفائريئة الني تسنها السلطة المخقصة بالتشريم 
قي درلة ما لتنظيم آمر معين؛ فيقال ہلا للعلى: قائون نزع اللكبة وقانرن المرور رقاون فرينة الدخل» 
رالقانرت با المعئى برادف التشريم رغر القاترن المدرن الذي تضعه السلطة الشريعة. 

ويراد بالقائرت بمعناه العام» #جنرعة القراعد القاتونية المرعية في تسم ما والنظة 
للعالانات الااجتراعبة فيه رالتي يلخزم الأشخاص اتباعها وإلا تعرضرا للجزاء المادي الذي 
تفر شه السلطة العامةء والشائرن بمذا ا علي #جمرعة الأحكام القائوية اللزمة مث هة من قبل 
السلطة اللختمة أر مستمدة من مصادر أخرى غير الشريم. 

ويستعمل مصطلح القائو ن بمعناه العام للدلالة عل مقاهيم متعددة آبرزها مفاهيم أربعة. 

آوها: قد يقصد به النظريات والفراعد الكلية والسشريعات المفدة دون العقيد بالإ ماك 
رالات فیراد بة علس القائون عندئذ. 

ثانيها: قد تعمل للدلالة عل #مرعة القراعد الملزمة رالمنظمة للعللانات الاجتاعية في 
دولة ماء وهو عندئذ برادف مصطلح الثريعة ي المعنى» كأن يقال: القانون الفرني أو 
القائرن العراقي أ الألائى, 


1 


ثالثها؛ قد يعني تجموعة القراعد القائونبة الئي بلتظمها فرع من فروغ القائرن في دولة ما. 
فيقال: القائرن المدني العراقي آر القائرن التجاري الفرشسي ار القائون ا حاتي الأيطال. 

رأبعها: وقد يراد به قرع من فروع الشقاقة القائونية شير مرتبط بدولة ما فيقال القائون 
الدزل المام. 

بهم عا تقدم» أن القانرن بمعناء ا حاص مرادف لتشريع قي المعلى وهر القائون الكتوب 
اشر الذي يمد نرعا من آنراخ يضمها جئس الفاتون آي الفانرن معناءه العام» ذلك لان 
التشريع لابعدو أن بكرن مصدرا من مصادر ستة للقائون يمعتاء الشامل رصررة من مصرر 
ست يظهر فيها: هي: المرف والدين والفقه والقضاء وماد العدالة والتشريم» وجدير 
بالذكر, أن لفظ الغائرن إذا تصدرته أداة التعريف قصد به في الغالب المعنى العام للقائرن: 
ولعل السبب في الصراف الفخن إلى التشريم عند الإطلاق هر تعاظم آصبه في وتنا ا لحاضر 
وصدور أكثر قواعد القانوك لي صسورته. 

رلا كان للفظ الفائون معنيان في لفتناء لذلك يفي التمييز بينهيا لتجنب الط بين 
الممتيين ورقع للب عن انى المقصوة باللفظء وشل هنا اخلط أو اللبس لا وجردله لي 
اللغات الا جنبية التي استقر فيها مصنطلح ناص لكل من الميين فيطلق عل القائرن بمعناء 
السام فقط (0۳011) في اللفة الفرئسية (۷ها) في الإنجليزية ر 160٥ع)‏ فى الالاية. 
ويطلق عل القانرن بمعلاء الخاصس لفظ (أ1.0) في اللخة الفرئسية ر (عاعة )6G۴‏ في الالائية 
أماني اللخة الإنجليزية فيسشعمل مصطلح اعدم #ماع4) للدلالة عل القائرن 
بمعناء الخام ركذلك لفط (عاناها5) الذي بشيع استعياله في الصطلح الافریگی کا 
بلاحط أن لظ () فد يعمل للدلالة عل المعيين اء العام والخاص للفاتون: في 
اللشة الإنجليريةء 

رإفا كان اخلط بين المعثيين قاتا في لختنا ولا وجرد له في معظم اللات الأجنبية» فإن ثمة 
لطا آعر اظ في أغلب اللات الاأجنبية؛ هو الخلط بين القائون وين الق الذي سلعت 
مته اللغة العرببة بإفرادها لفط معینا لکل ناء كها سلمت مه اللغة الإتجليزية الي أطلق 
فيها عل الفانرن لفظ (14#) وعل الق مصطلح (81811) آما الفرنسيرك والإبطاليرن 
رالمان نقد خملطرا بن الأتين؛ ذلك لن 5 ك من لفظ (1أهع0) الفرتسي ر (c1عR)‏ 
الالمائي بعلي القائون وا لحق مما وقد اول الغرئسيون تحائي هذا النلط باسعمال لفظ يلحق 
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بالمصطلح لتحديد المعتى القصرد؛ فاستمبارا مصطلم #2116 زات ا70 ) للدلالة عل مى 
القائرن رمسطلم )Proit subject)‏ لإنادة معثى الحق» رمع أن اللغة العربية تلم في 
الأضل من هذا الئلط إلا أن رجال القانون المرب كيرا ما وقعرا في اخلط بين المعسنيين 
باستمیال مصطلحبها استعا لا غب دقیق. 


تعريف القانون: 

وسا دسا عدي للبيحث قي غلم القائرن» فإ ما نعني بدراسته هر القانوت بععناء العام 
وستعرضن بالطيع للكلام أي التشريع» آي القانون بمعناء ا حامس عل اعتباره صررة من 
ضور القائو ن ومصدرا من مضنادر أحكامه, 

وقد عرف الفقهاء القانون بسعثاه العام بتعريفات عذيدة تفق ي المعشى وات تباينت في 
الالفاظ. ونسوق قيا بل تعريفًا ديقًا للقائون دون آن نحيد عن المعشى الخفق عليه»فتعرفه 
يانه مو عة من کو اعد السلرك العامة المجردة. النظمة للعلاقات الاجتاعبة بين الأشخاص 
والقترنة بجزاء مادئ تفرقه اللطة العامة عل من خالفيا. 


المبحث الثاتي 


التمبيز بين مصطلح القائون وين مصطلحات قائوثية ا خرف 


ترد في لغة القانرن طائفة من الممطلحات تطلق علل عض صور القانون أو كم جانا 
من جوانب لخاط آي الحباة الاجتياعية: كال شريمة رالقانون الرضعي وقرغ القشائوك 
رالمجمرعة القائونبة والنظام القائرئى: ولللك سل بنا التنير بين القاتوت بمعناء العام 
بتعريفه الدقيق الذي سقناء وبين معان هذ المصطلحات»» بعد أن أدركنا الفرق في المحثى بين 
القائرن بمعئاء العام وبين التشريخ: 
i‏ 


الشرنعة: 

تعرف الشريعة بأما مجموعة القراعد والنظريات القائونية الساتدة في دولة معينة أو تمم 
يضم دولا متعددة تجممها روابط مشتركة وإتجاء متجائسس أو هي بتعبير آخر أدق: جموعة 
القراعد الت ريعية والفراعد القانوئية غير المشرعة رالتظريات والبادى القاترنية العامة في 
جشعع مشجانس مترابط سواء اقتصر غلل دولة أو ضم عددًا من الدرل: والحق أن الثريعة 
تشي فيم المناصر التي تسهم أي إعداد القرائين الرضعية في جتممع ما: رلذلك فهي تعر 
آمصلا للقرانين الرضعية ومصدرا لاحكامهاء ومن الأمثلة عليهاء الثريعة الررمائية 
واللإسلامية والإنجليزيةء والألانية» والسرفيتية. وإذا تشابہت بعش الشرام في حصاشصها 
أرفي اغلبها جاز النظر إليها كسجموعة يطلق عليها اسم الشريعة. 

فيقال: الشريعة الإأنجلرسكسونية والشريعة اللاتيية والشريمة الجرمائية والشريعة 
البلشفية. وكل متها يضم شرائع تسود دولا عديدة ولكنها شراتع تشايه بعضها في أغلب 
العاقصس رآبرز الشرائح التي تسود عا نا المعاصر وتستمد متها الغرائين الوضعة فی شلف 
الدول آحکامھا شرائم مس نشی إلیھا باجباز فبا يل: 

-١‏ الشريعة الإسلاسة: التي سندرس خصالصها ي القصل الدراسي الثاني والتي تررد 
القراتين الوضغية الصادرة في المجتمم الإسللامي بأحكام يتفارت مداسا ياختاإف أقطارء. 

۲- الشريعة الائينية: الي تسود ثرا من الدول الأتيتية ودول أمريكا المنوبية وتؤثر في 
دول أحرى والتي تتميز بأصلها الروماتي وباعتيادها عل القائرن المكتوب. 

۴- الشريعة الإألجلرسكسرنية: التي تعم المجعمم الإنجلوسكسرن كبريطائيا والولابات 
الاسريكية راسترالا رتزثر ف قرائين آم اخرى رزخت من قبل حت نر الاستعيار ال ريطائى. 
رهي شريعة تتمير بضآلة تأثير ها باقائرن الروماني وباغتادها في نشوثها رتطورها عل 
الأعراق والسرابق الققانة. 

- الشريعة الجرمائية: التي تعم المانبا رالبلاد الجرمالية الأحرى كالسا وتتميز 
نغلبة الترعة المادية عليها وبامترازها بالنظريات الجرعانة. وإذا كان تأ رها بالقائون 
الروماني يقل كيرا عن تأئبر هذا الفائون ني الشريمة الاتينية إلا أنه يغرق تأثيره ثي الشريعة 
الإلجلوسكسرلية. 
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٥‏ الشريعة البلشيفية: التي تسود اتحاد الجمهوريات السرفيثية والدول الأحرى التي 
تدين بالعقيدة الشيوعية وريسودها النظام الأشترآكي والتي تتميز بر وحها المادي وبطائة سن 
الخصائمس زعا عن الشرائم الأخرى لا ال هنا للخرش ف ,شيك ها" 

القانون الوضعي: 

يقد بالغائرن الوضعي #جمرعة القراعد القائرنية التي تسرد درلة معيثة قي عضر ما 
والتي تفر ضس الدرلة تطببقها مهيا كانت طيبعتها تشر بعية أو غير تشريعية ويا گان مصدرها 
إرادة a E EEE‏ التعريف إن 
القائون الوضعي يتميز بأمور أربعة: 

آولا e ES SGA ERE LS a‏ 
يسنى بالدولة رعليه فان لکل درلة انوا الخامن با. 

ثانبها: أنه يعني جموعة القواعد القائرئية الي تسرد درلة ععينة في زمن معي فهو إذت 
بتحدد بالزمان رالمكان فبقال مثلا: القانرن الرضعي العراقي الال والقانوك الرضعي 
الالمان في مطلع القرن العشرين. 

ثالثها: أنه يضم جمرعة القراعد القاتوتية التي تلزم الدولة الاس بائباعهاء فخميز 
بالإغبابية لغراعده عن طريق ما تملكه السلطة من قرة إجبار مادي تقر ا الأشخاص عل 
التقيد به وعليه فإن اللأحكام الدينية الني لاتفرض الدولة عل الناس راجب تطبيقها لا ضر 
سن القوائين الوضعية. 

رابعها: آنه بشتمل عل القراعد الفانونية الملرمة. أا كانت طييعتها أر مصادرها فلل 
دولة قائر غا الرشعي برف النظر عن كرت قراعده بادية ق صوة تشريم أر عرف أو أحكام 
قضائة أر إلأعية ما دات الدرلة عمل الناس عل اتباغها. ولدلك فإن قراهد الدين تععير 
جرا من القائرت الوشعي مى اغثير الدين مضدا رسيا للفائرت وأصيحت قواعده واجبة 
الاتباع: يفهم غا تفدم» أن لفظ (الرضمي) يعني في رايا أن القاعدة موضرعة سلفاعل 
شکل ابت معین بحبث يستطيم الثاس الالام ہا وتكييف سلوكهم فقا اء وآن عليهم 
التقيد بحكمها وإلا تعرضرا زاء مادي تفرضة السلطة وبدلك تخالف رآي سن فعس إل 
القرل أن هذا اللفط يمي آن القراعد سن وضم البشر ٠‏ وإث مدلرله يقابل القانون السهاري 


1 الطر: المد ل لمراة القائرن والكريعة الإ قاة شبد الیائی البکری ج٠‏ سي :1٠۴‏ 
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الذي عو من وحي الله تعالى أو بقابل القائون الإلمي بصورة آعم الذي هو من صلم قرة عليا 
غير منظورة وحجتنا فیا دعبا إلیه آن لفظ ۲۴۵8118 الذي اتترن به مصطلح القائون يعني 
في اللحة الفرنسية الإا أر الفعال. رلذلك فإن طلم )1مم 01٤‏ 0) يشي إل 
جموعة القرأعد الإغجابية أو الفعالة آي الغواعد الراجبة التطبين في دولة معيئة رزمن معي 
بق ف النظر عن مصدر هذء القراغد اعيو ارادة اليش ام ارادة تمو علبهاء ولك اللق 
ترجم إل اللغة العربية ترجة غير دقيقة فترجم لفظ )۳051٤1(‏ إلى مصطلم (الرضمي) فى 
اللغة العربية غا حل كشرا من الفقهاء والشرام العرب إل الاعتقاد بان طلم ( ا510 
۴1۴ ) يعتي ما وضمه اليشر سن قراعد قانونية لبقابل ما يستمد من وجي الله تعالى وما 
تمد من مصدر الدين غير الياوي من أحكام وعقائد, 

فرع القائون والمجموعة القائوئية: 

يقضد بشرع الفائون مجموعة الفراعهد الفائونية التي كم فلا سن حقرل المياة 
الا جتياعبة وتنظيم روابط ذانت غلبيعة واحدة كالغائرن التجاري رالقانرن العقاي رالفانرتث 
الدستوري رالقائون الدرل العام لأن كلا متها بكم جاتيًا سن جرائب اللباة الاجشياعية 
وتنظیم قواعده ررایط من طعة تراء. قالقائرن الجاري يمن عل .اة التجارية: ددا 
الأعيال التجارية رسفا آلروابط بين العجارء رالقائوت العغان غم الحقل المقاي نظا 
عازقة الفرد بالدولة من حيث الأعال المهي غنها ردا سا يثرتي عل اقثرانتها سن 
عقربات. والقائرن الدول العام بيد حقل العلاقات الدرلية وينظلم الروابط بين الدول لي 
سالات أرب والتلم والياد: ولايقفعسر فرع القائرن ي معتاء ونطاقه» عل جبوعة 
القراعد القانو تية التي يضمها التشريم» وإنها يتصرف إليها وإل ما يتعلق بها سن آراء فقهية 
وفشرارات قضاية وقواعد دة من فصبادي رسمية أخرى للشائوت كالعر ق 

أا المجمرغة القائرية (2028) قتعي نصرص الفائرن المشرعة الني تكم حقلا من 
سقول المياة الاجتياعية الذي تسم ررايطه بوحدة طبيعشها. فيقال المجمرعة الملثية 
والجمرغة العجارية والمجمرعة العقابية؛ 

نضح عا تقدم» أن الفرغ والمجموعة يتشاببان من حيث أن قراعد كل منهيا کم حفقلا 
واحدًا من حقول الياة القانونية وتظم روابط متيائلة في طي نها إلا نبا بنتلفان في المعشى 
والنطاق. أما من حيث المعئى» فا لمجمرعة تعني تصوص القائرن المدرلة وتبدر حصررة 
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القائرن بمعناه الخاص» خلا للفرع الذي يشل التضرص الفثريعية والقواصد القانوتبة 
المتمدة فن امسار الرمسمة الاغريى للقائوث ويبدو صورة للقائون بمعتاه السام واما سن 
حيث النطاق» فإن المجمرعة تعتر جرا من الفرع الذي تفن المجمروعة وسا يتعلىق 
بلصو صها من أحكام قضائية رآراء فقهية وما بقوم إلى جاتب التشريع والفقه والقضاء مسن 
فواعد تنيع مين مصادر القائرن الأأخرى. 

النظاح الضانوئي: 

يقصد بالنظام الغائرلي #جمرعة القراعد الفانرنبة الشميزة بالتياساك فيا بينها وبالبات لي 
تطبيقهاء رالتي تدقف إل حقيق غرضن ممين مشترك فهر لايضم قراعد متبايئة عن بعمضها 
من حیٽ الفرضس أو سهالكة عل بعضها درن رباط وليق بشد جم رعها. بل بتضمن فواعد 
قائوثية ىكم وقائع اجنياعية ععددة» وعبدف إلى غايراحدة؛ وترتبط ببعضها لي صررة كيان 
متاسك ثابت؛ فيتول النظام القاتوني تنظبم طائغة من العلاقات الناشثة في ثاحية من لراحي 
اليا الأجتياعبة التي تابه سن حيث طيعتها رتستند إلى أضل راحد: ويمشل كباا متكاماة 
تذوب فيه القواعد التي يتظمهاء وقد وصفه أيرئج بأنه الهيكل العظمي للقانون يط به 
مادته الكونة من القراعد كبا حيط العضاات بالعظام , ومن امثلت نظام الزواج الذي يضم 
الفراعد القائوئية المادفة إلى -حكم شان سن شون الياة الأجتياعبة هر قيام الأسرة» والرامية 
إل تحقيق غرض معين هو تنظيم شؤرن الأاسرة ودعم كياجاء فحسكم الرابطة الزوجية في 
نشوتها وتيا وحياتما وائحلا طا وآثارها عل نحو يبر لبه التياسك بين القراعد والاشل 
من حيث الغابة؛ ماسكا رماثلا تبيه في الأنظمة القائرثية كافه. 


الميحث الثالث 
ضرورة القائون 
من المسلم بهء أن الإنسان كائ اجتهاعي ہطبیعته؛ لا پمگن أن ميش بمعزل عن أفراد 
جنه» وان وجود المجتمع آمر ضروري لاإتسان مهیا تباینت صوره» سره أو رهطا من الاس 
أو قبيلة أو مدينة أو دولة. فلكي يولد الإأنسان ريترعرع لابد من وأجود شم سابق لوجوده 
فهو وليد اتصال ذكر بأشى» رعو ربيب سر جتاج في فجر حياته إل حضانة ورقابة وكفالة. 
ولي يعيش اللإنسان لابد من وجود جتمع يانس فيه إلى آفراد جنه ويششم بمجهوداتمم 
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ویشبع حاجته بعو نم لانه آعجز من آن تقل في حیاته لإشباع ختلف حاجاته وهر مدفرع 
بفطرته إلى المبش مم غبره للتكاقل في نطاق الأسرة رللتعاون مع غيره قي شروب النشاط 
ابتغاء إشباح الغرائز وتبادل الناقع وإقرار الطمانينة. آما الإنسان الفرد المتقطم عن غيرء الذي 
تصوره بعض الفلاسفة کسی بن بقظان؛ وروبنسون کروزو؛ فلا وجود له قي عالم الراقم لان 
الإنسان الذي يعيش بمعزل عن البشر لا بون سن جبلة البشر؛ أو هر كيا قال أرسطو: 
لایعدر عند افتراض ر جود آن کرت حًا آر إها. 

ولا كان وجوة المجتضع شرورتًا فلابد من نشرء العلاقات الابتاعية بين أثرافه. ذلك 
لان الفرد في اتصساله الدائم بآفراد جنسه سیدخل حتا فی علاقات شتی پرتبط وإیاهم اء 
رمت وجدت هذه العللآاقات افنضت الضرررة نشوء قراعد تنظمها للترفيق بين الالح 
المغعارضة ولتسقيق الانسجام بين تلف روب النشاط لختلف الافراد؛ ذلك لأن ترك 
نسوية العلاقات وثدظيم الررابط اللاجتهاعية للافراد أنفسهم يضقي إل الفرغى رانعدام 
الاستقرار؛ للأن الفرد يسدر في تصرفاته عن غريزة حبه لذاته» وإذا ترك الأسر له والسلوك 
رققًا مشبنته غلب مصلحته على مصلحة غيره» وعندئد تكرن الغلبة لللاقرى» وقصبح القوة 
هي ا لمتكم الفصل في تسرية العلاقات» ولاغبتي الجتمع من ذلك غير الاضسطراب 
رالفرضى» رتصدق في وصسف هله الياة عبارة الفيلسرف الفرنسي برسرية (804518): 
يك بعلك لكل نعل مايريدرن لايملك آحد فمل مایرید: وحیت لاود فالگل سيد 
وحيث الكل سيد فالكل عبيد؛ رقد قام القانوت بمهة تنظ اليا الأجشاعية راصال 
آساليب القوضى في المجتمم رحكم العلاقات بين الأاشخاص» رلت قراعد, تخديد ما 
للغرد من حقرق وما عليه سن واجيات للحيلرلة درن التعدي والتصادم ررسمت لكل فرد 
حلا للايتجاوزء في التمتع بحريته لتهيى للجميع قدرًا من الحرية ومجالاً للنشاط وهي إذ 
تفال ذلك تفعال ذلك إنها تشع في العلاقات الاجتاعية روح النظام والاستقرار وتضفي عل 
الجتمع جوا من الرئام والتعارن بين أفراده يضح ما سبق أن المجحمع إذا كان شروريًا 
لمياة الإنسان قإن القانون فر وري لقيام المجتمم؛ وإنه حيثا بو جد المجتمع آيا كانت صررته 
برجد الغائون نها كان مظهره ذلك لأن المجتمم يعني الميعة النظمة اللمكونة من الأفراف 
رالتي يبدو النظام ركنا فيها فلا تقوم إلا بترافره ولا كان النظام يعني سير الأمور غلل تسق 
ستپائل مطر د ثابث فإنه لن يعسقق إلا إذا وجدذت قراعد مرضرعة سلقًا يستهدي بيا الأقراد 
قي سلوكهم وبلزمهم احثرامها ولو بالقسر عند الالتضماء. 
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وإذا کان القانون قر وريا لقيام المجتمع فإنه ضسروري لتطررء وتقدمه؛ ذلك لان المجتيم 
لايقئع بحغط يانه لضسيان يقائه» رإتها ممدف أبدًا إلى تسين وضعه ورفع مستواء» قالتشبث 
بالبقاء إا كان من طييعة البثر: فزت اليل إل الارتقاء من جلته. رلايتحقق التقدم إلا بعرت 
قواغك القانون التي ترسم حطة يسير المجتمع بمقتضاها ويلتزم باخترامها ويضحي من جلها 
لإدراك غايته. رهي غاية تحقق للمجتممع اسك الكيان راسياب الأرتقاء ودراعي الرقاء 
نخلص ما تقدم إل القول» أن الفانرن وليد الياة الاجتاعية وأثه لازم المجحمع في شوه 
ویسایره في تطررء وتقدمه. فهو الحفيظ عل كيائه من التصدخ؛ الراقي له من الفرضى والاذ 
بيده لي فار التقدم. راستقران التاريخ يدانا عل أن الشانون اتخ شكل قواعد يفرزها 
المجحمع مند نكريه لسظيم المادقات بين آفرادء ويسسى غندئة عرقًاء حى إذا ما تعقدت 
الحياة وتقدمت أو أريد ها تقدقا تهر أي صور أحرى فد تكون آحكاما ديثية أو نصرمًا 
تشريعبة أو آراء فقهيه أو مقررات قضائية أو قواعد مستمدة من مثل عليا هي سبادئ العدالة 
والح إن الفائون آیا کان مظهره لا غتی عنه لي آي تمم راد کان وچوده شرو راا ني 
المجعم القديم للترقيق بين المصالح التعارضة ولياية كيان المجتسع سن اكك الداخل 
والعدران الخارجي قان وجوده أكثر ضرورة في المجتمع الحديث لبكوث وسيلة للحفاظ عل 
النظام الأجتياعي وطريقًا للخدمة العامة وآداة لإإدراك القيم الإنسائية رسيلا لتحقيق العدالة 
الأجضاعية. 
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القضل الثاني 
خضائص القاعدة القانوئية 


تعريف القاعدة القائونية: 

ا كان القائرن جبرعة قراعد فإن القاعدة هي عفر دة رهي الرعدة الي يتكون القائرت 
شن تخموغها۔ وا گانت الفاعدة آبا كانت طيعها تعني لغة الشظيم» رتشبر إلى النظلام الذي 
تسیر عليه الأمور غل نس متیائل مطرد حنم ترئب حدث معين كلها توافرات ظروف خاصة» 
سراء كان ذلك في حفل العلوم الطبيعية أو ني دائرة العلوم الاجتباعية فإن في الوسع تعريف 
القاعدة القانونية بأنها:؛ خطاب موجه إلى الأشخامص بصرف النظر عن مصدره يشعر بترتيب 
تتيجة عة فلل خدوات واقعة معينة ابتشاه خبط النطاع في المجتسع رافق الانسجام بين 
روابطه. وسم ذلك فإتنا عرف القاعدة القائونبة بتعريف آخر يدو آكار دفة نستقية مسن فكرة 
القائون التي استخاصنا متها تعر يشا له معاد المام. ففكرة القائرن التي أرحتها ورسمت 
معالها ضر ورته تقوم عل أساسين. أوطما: التلازم بين القانون وبين المجسسع عا جعم أن تكرن 
قراعدء فواغد سلرك اجخاعية عامة جردة منظمة كابة قاع دة دة سلرك الشضس وتنظم 
عالاقه بغيرء من الأشخاص ق المجتمع وتر بعمرميتها ويعجريدهاء وثائيهها: التلازم بين 
القاترت وبين اطراء عل لخر عشم دراك غايعه في أللباة الأجعاعية» انضرع لاحكامه وحمل 
الناس ضفل أتباعه عن طريق القرة المادية التي لها السلعطلة العامة ي الجسم ودد امن 
بخالف قراعد.. رلذلك اننا تمرف القاعدة القاثرنية في هدى فكرة القانون بأبا: قاعدة لوك 
أجشاعية عاعة جردة ملزمة تنظم الروابط يبن الأشخاس في المجتم. 

بيان خصائص الشقاعدة القانونية: 

رإذا أمعتا النظر ني التعريف الذي سقناه للقاعدة القائولية رالذى استقياء من أساش 
فکرة القانرن امنا أن ذ تستشلص مته خصاتصها. فهي تتصف باافصاتص الاتية: 1 

آولا إنبا قاعدة سلرك اجتاعية؛ لأا لميقة با مجتمع ولا نی عنها فبهء ولانها تعدد 
سالك الأفراد وثشرضه عليهم. 
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ثانيّا أا قاعدة عامة جردة تشيم روح اللظام في المجضمم. 

ثالا: أا تتو جه بخطابها إل الأأشخاص في المجتمم لحرل تنظيم روابطهم. 

رابغا: آنا قاعدة ملزمة تتبع قوتها الملزمة ما تقترن به من جزاء ساد تفرضه السالطة 
العامة عل سن الغها, 

رإذا كانت دراسة الفاعدة الفاتوثية تعر أحن مسائل علم القاترن بال ولرية في البحسث 
إن الإلمام بخصائص القاعدة القائونية بعتب نقطة الانطلاق في دراستهاء ولذلك فإنشا ندا 
بسشتا بشصيل هذه النصائتس عل الترالي في مباحت متماقبة ؛ إلا أن عا تجدر الإشارة إليه قبل 
الولوج في التفضبل» أن من هذه الخصائص مالا تفرد يه القاعدة القائرية بل تتصف به 
القراعد القانوتبة وإنيا تشاركها فيه سالر القراعد الاجتاعبة كحم سلرك الأشخاص في 
المجتممع. فر آن من هل: الخصائص ما تتصبف به القاعدة القالولية رحدها ور بهن 
شير ها من القراعد الاجتاعية رهر الإالزام التايع من أطراء المادي الذي تقترن به القاع نة 
القانرنية رعهدة به السلطة العامة رتفرضة عل من خالفها. 


المبحث الأول 


القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية 


فوسف القاعدة القانونية بأنبا قاعدة اجناعية لاان الحاجة إليها لامس إلا إذا ود عتمم 
یعیش فيه الاس ریتشطرن وبدخلرن مع بعقیم في روابط شتی ایتفاء تنظ اطیاة فيه عن 
طريق ضبط النظام و تحقيق الاتسجام عل النحو الذي نصلكتاء في تنريناعن شرورة 
القانرن. فهي إذن لاتشا إلا إذا و جد الجسم يا كان شكله رإذا كاتت الدرلة هي الشكل 
السياسي لمجتمم المعاصر؛ فإن ذلك للايعني ارتباط وجرد القاعدة القانونبة يوجر الدرلة, 
فيي أقدم من الدولة رجرتًا عرنتها المجتممات القديمة وهي في شكل أسرة أو رهط أو فبيلة 
أو سدينة قبل أن يشا المجتمم المخظم تنظيًا سياسا وهو الدرلة رعرقها المجتسم م تیم ن 
صررة عرف آز دين قبل وجرد الدرلة وبروز التشريم. 

ويترتب غل وصف الفاعدة القانونية پأنا اجتهاعية أمران. أوشهاء الصلة الزئقى 
الائون وبين سائر العلرم الاجتياعية؛ ذلك لأن كلا من هذه الملرم ولد الحياة الاج اعية 
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ومعتی بتنظمهاء رکل مها بوثر ف الآحر ویناثر به وقراعدها جیما تتداخل رپعشها سن 
حيث النطاق وتعشابك من حيث الغرشن إل مدي فاء 

وثانيهما: تخصيس القانون بالزمات وبالكان فلك لأن القائرن في نشونه وف تطررء جيب 
لظلروف المجتمم وحاجاته» ويعس آرضاعه رمشاغره. ولا كانت العراسل المادية رالعترية 
التي جي القانرت ني تطرره مره تفاعلها شباين من #تمم إل آخر وتتفاير بمرور الزمن: لذلك 
أصيح لكل تمع قائوت وضعي جمس به رأضسسى تنارل أحكام القفانون بالتعديل والتقير 
مرا لا مر مته عند تخاب الشل االاجتياعية وتباين الأرضناع المادية عبر العصور رثعي القاهدة 
القاتوئية برسم سلوك الأشخاص في المجتمع وتكلفهم بلزوم الفقيد بها رست وهي قي رسمها 
السلوك لا تفرر ما هو كائن وإنا تحدد ما ينبي أن يكون. آي آلا لا تمس واقع سلوك الشرد 
واٹہا ٹرسم ما بب آن یون عليه ونا لا عہدف إلى [دراکه من مل وقبم. 

رهي لي ذلك تخعلف عن القراعد الطبيمية لأن القاعدة التي تكم طاهره طبيعية تقرر 
ارا راقعا لا یرد علپه استتاء نین هن حدث عخم لیا توافرت آسبابه زظروقه وپسبي ما 
تقدم وش القاعدة القائولية بأنها قاعدة تقويمية أي ألا نقرم نلوك الفرة بفرض ما 
با ھی آن بگرن عليه وحددء في ضرء غاتها ر تخضعه لسلطاما. آما القاعدة الطيعة فتر سف 
با پا قاعدة تفر يريةء آي أا تفر ر آمرا راشا ل سلطا لحد عليه ولا غلك غير التعبس عنه. 

رفا تدده القاخدة من لرك لا تتو جه به إل الأشخاص على جيل النصح والدعرة. 
وإنا عل سبيل الأمر آر التكليف في تفرضه رتكلف الناس باتياعه دون أن تدع لحد حرية 
ثخالفته ولختلف في ذلك عن قراعد الاخلاق التي ينطري بعضها عل ما يفي عل الإنان 
التحل يه سن قيم تيدت إل السعو اللضي عل سيل التفضيل والتر غيب 

وها نققى به القاغدة فن تكلبف بكرن نكليفا مطلفا لا تكليف شر طا والتكليف الطدين 
هو ما لابترك للمكلف غيازا بين الطاعة وبين تعمل الزاء» ما التكليف الشرطي فبعني ليغا 
باخاذ وسيلة معة بوجه إل من بريد بلوخ يجيا العينة. فالفاعدة الي دد عقربة السرفة 
ضس تكليفًا طلقا لا بكرن الجر لبها شرطا للتكليف: فيي لا تارك للشخص عيارا بين 
الماع عن الر فة رإطاعة التكليف وبين احق في ارتكاب جريمة الرقة رمل الحزاءه ونا 
برد التكليف غلل انيم سواء من ترى مهم إطاغتها ومن قصد خالشتها: ويكون الحزاء عندئد 
وسيلة لاحترام التكلبف بعك فرضة ريتر تب غلل خالفته رالشرل بغير ذللف يبقشفي إل نيجة لا 
بغرها الفالرن وتأباها طبيمة المخالفة؛ لأن القرل با تيار بين التكليف وبين تحمل ال زاء إذا 
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اتب الجزاء شرطًا للعكليف مرد إلى -حرية غالفة القانون وإل تعذر وف المخالفة بأنها عمل 
غير مشررع» وني ذلك نختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الطبيعية التي تتطوي على تكليف 
شر طى: فالفاعدة الطبيعبة التي تقرر آن الماء يغلي في درجة حرارة معينة لا تتطري في الأمصل 
عل تكليف شىء غير أن عل من بريد أت بغ الاء رفع الحرارة إلى درجة الغليان: وبذلك 
تكون إراده التيجة شر طا للتكليف ويلا حط أن التكليف الطلق الذي تفر ضه القاعنة القانر ية 
ينص عل الكافة أفراذا أو رخال السلطة العامة إلا أن ر جال السلطة بتمحسلرن تكلةًا مطل | 
إضافًا يفرع من التكليف الأصل لضان احترامه هو ترقيع الحزاء صل غخالفة, 

وما تنطري عليه الفاعدة القائوئية من تكليف لرك معي قد باد مها ضرا ثرقد 
يستخلصس فرضها للسلوك ضمتًا. فياد التكلبف صراحة إا اوحنت صبختها با ا تفرض 
سلوكًا معينا: كأن تضمن القاعدة إباحة ل كالقاعدة التي تقرر ريات العامة للأفراد الشعب 
أر فمن مرا بقغل خالقاعدة التي تلزم المخعاقد بتتفيذ الترامائه» أو نيا عن لعل كالقاعدة الي 
ثتهى عبن ار تخاب الحريمة الائية وغدد عقرية ارتگاما؛ و بستخلص التعلیف خسًاء إذا عاتت 
يغ القاعدة لا ترحى قرس اللرك رفى التكليف قيها لاا لا ضس إباحه ار سرا أو ا 
إلا أن التكليف يفاد من مضسمونها. كالقاعدة التي أده سن الرشد والفاعدة التي ترسم 
إجراءات التقاضي ها فى التكلبف ولكله بستحم غا تتطريان عليه سن سضمرن اسعجاجا 
ذلك لان القاعدة الأرلل تعني آن كل من يبلغ سن الرشد يتر قاضرا وغل الناس مراعاة ذلك 
ی انه نه لاال تعرضس حفوقهم للضبا ولان القاعدة الثانية تفيد أن عل القافيي 
واجب مراعاة هت الإجراءات ولا طمن لي حكمه ران عل القافضين راجب اسغاتها وإ 
خسر وا دعاراهم» رتسم القراعد التي بتخلص فرضها للسلوك بالقراعد الفررة. انها تقرر 
أحكامًا معيلة عند ترافر شروط لحاصة دون أن غجيء في صيفتها آمرة أو ناعية أر مثية قد دق 
تصور التكليف في طائقة رى من القواعد تسس بالقواعد الفسرة أو المكملة لماورادة: وهي 
القراعد التي لايسل باحكامها عند الفاق على خلانها كالفاعدة التي نقضى باسحضفاق الوفاء 
باللمن قي مان تسليم البيع رالقاعدة التي تقرس غل امزجر إجراء الر مات الضررية في العين 
الموجرة أثناء مدة الإجارة, اللتين خجرز اتاق الحماقدين عل استبعاد تطببقهيا رالراقم أن مذ 
القراعد لا تخار من التكليف رعو تكليف غير ريح إلا أله قفر عل من يتفن عل 
استبعادها فإن استبعدت باتغاق الطرفين آمل العمل بها وغسرر الطرفان عا تطوي عليه من 
تكليف ولك قراعد الفائرن لي رسمها سلوك الأشخاصس في المجعمم سبيلين: 
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ادما سلبي» وثاتيهيا إجبايى. آما السلبي تساك علائة سن القراعد التي تفرض غلل 
االأشخاص راجب الامتتاخ عن أفعال تلحق بالخير را أو تعرقل تشاطه رتسمى بالقراعد 
اللانعة أو الواقية كالقواعد التي غرم كلا سن الشتل والامتتاع عن تسام البيع والبثاء على مقربة من 
ملاك المحار. رأما السبيل الثائى: لنهجة جلة من الفراغد التي غت الأفراد عل التضحية لم لحة 
الألحرين وتحفزعم لاإسهام في تمكين الغير من شق طريقه في الحياة ابتغاء حقيق العرازن والوثام 
الاجتياعي؛ كالقاعدة التي تفر على الاين الإتفاق عل آبيه اموز أو التي تفرض الضرائب عل 
الثروات الكتسبة لتكرين موردا للدولة وتسمى هله الفراعد التي أذ عددها بالتكاثر ودورها 
بالتماظم قي المجنمع المعاصر بفضال ثسافي الرعي الأجثراعي بالفراعد الحافرة. 

بفهم عا تغدم أن القاعدة القانرئية تتطوي ابا عل رسم سلوك معين وتكليف مطلق 
لتاس باتياعه» وأن غرضها من ذلك الحد سن نشاط الأشسخاص إقرازا للنظام في المجتمسم 
ونحفيقًا للانسجام والرئام فيه. سواء بأن التكليف والأمر سرا في الصيغة أر استخلص سن 
المعتن» وسوا كانت الفاهدة آمرة أو رة أو مكملة لاإرادة وضواء وقف القائون حال 
لوك الناس موففًا سيا أو تسلك سيلا إجايبًا: غي عن الذكر» أن وف القاعدة القائرئية 
ا فاعدة سلوك اجتباعية صفة لانحتكرها قواغد القالون بل توصق اجيم القراعد 
الأ جتاعية الأ رى قفراعد الدين رقراعد الأأخااى: لان القراهد الأجتاعية كافة وليدة الياة 
لي المجتمع لصيقة به ولانها جيعا تفرش غلل الناس سلوا معينًا وغاول أي فرضها تقريمه. 


المبحث الثاني 


القاعدة القائوثية قاخدة عامة محردة 
لا كانت القاعدة الفائوئبة عبدق إلى إقامة النظام ر فق الأستقرار والعدل في المجتسم 
قان ذلك لا سکن إدراکه إلا إڏا انشع سپا لبشل جيم ما ٹراجهه سن فررضن ولیسترعب 
لي التطليق تلف الحالات الفردية الي متحيل حمرها التي تو جد في الحال وفي 
الاستفيال. ولكي نون كذلك بنبغي أن تكون غامة جردة. والعمومية والفجريد فان 
مثاڈ رمتا بل ما رجهان لناصة راعدة رإن أمكن الفرل أن التجريد يتعلق بالفرض الذي 
تنه القاعدة القائرثبة راك الممرمية خملل عل تطين الحم الذي رتقه القاعدة عل 
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الفر ق لان القاعدة القانرنية شحلل إل عنصرين ها الفرض واسكم. 

ما العمومية فشي إلى القاعدة القانرنية تصاغ بصيخة تعميم سرعب بها ما تواجهه من 
فروضس ورحالات غر متتاهیة؛ فلا اول ہالذکر شخصًا سینا باسمه فعا عدا پلاته بل 
قعدد اجب ققه من عة أي الشخضص اقطبق عليه رماب استفاؤه سن تروط ف الفعل 
لبري عليه مض موا فهي لا ت تهدف في اطق شخْصًا بمینه آر فلا بذاته بل تتطبق عل 
کل من توافرت فیه شررط انطباقها. 

وتكرن القاعدة عامة مثى الطبقث عل آفراد الجتمم كافة. فالقاعدة التي تعاقب السارق 
بالابس والقاعدة التي تتظم المررر في الطرف العامة رالقاعدة الي محدد التزامات البائم 
والمشةري قي صقد البيع قراعد عامة لانصراف حكمها إل الكائة بضرف النظر عن السئس 
والاسم والمركز: غر أن عمومية القاعدة لا تقتفي وجروب سريان حكهاي حق الاس 
جیما لاان العيرة ليست بعدد من تتو جه إليه القاعدة بخطابا ر إئيا بمفة سن تمرف إليه. 

فقا تجزن القاعدة عامة وإ اقتصر ت أي الخطيق عل فة من الأشضاس أو غل طائفة 
من اللأعهال تعينت بمسجموعة أرصاف أو شررط: فالقراعد التي تنظم مارسة سينة الطب أو 
الحاماة أو التي تتظم شزون العيال أر التي تري عل الطلية أر المسكريين أو التجار قراعد 
عاسة وإن ائطبقت غلل تة من الأشخاص ما امت هذه الفعة خددة بال وصق قهي تسري غلل 
كل من اتصف بصفة الطبيب او المسامي أو العامل أو الطالب أو العسكري أر الاجر درن 
أن تر جه بالتكليف إلى اتخاس سيين يالات رالقرافد التي شنكم إصابات العمل آر التي 
یکم حرادث الدهس قراغد عامة وإن الصبت عل طالفة من الأعال» مانامست هذ العا 
شمدد بمينها راتا بمجسوعة شر وم تطلبت القاعدة توائ رها لر يان مها تحققت فيها. 
وقد ل تنطبق القاعدة إل عل شخص راحد وتشر غامة» مت كان هذا الشخص قفرا 
بو غه لا بذاته فالقاعدة التي تحدد فرق رئيس ال منهورية أو صلاحيات رئيس المبامعة 
قاعدة غامة رن سرت عل شخص واعد لأا لا تطق عليه اعتبارء ذاتا معبتة وإنما 
لاتصافه بصغة تعلق ہا حکمها فهي تسرې عليه وغل کل من اتصف بصفته وتبرآمرکزه 
من بعده يتضح غا تقدم أن القاعدة تون عامة تى انضرف حكمها إل جيم الأشخاص لي 
المجحمم أو إلى فة منهم توافرات فيهم ما حددته الفاعدة من صفة خاصة أو إلى واحد سهم 
قمدته القاغدة بمبفته لا بلاته قتانف بالصفة التي تعلى سپا حخگعها: 
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آنا إا تعلق سك القاغدة بشخ سين باسمة أ اخس بسالة معينة دوت سراها قان 
فة العمومية تزايلها وتلعفي منهاء فلا تعتبر قاعدة قاثوتية بل ول" يضح اعتيارها قاعيدة؛ لان 
العسية من سات القاغدة آيا كانت طبيعتهاء رإئا تطلق عليها تسميات أخرى قلف 
بالف مصادرعاء ققد تمي رازا آو أعرا وض غا سن القسميانت #القراز الاد سن 
السلطة المخصة قصل مرظف ار بطل سحيقة وكا لاسر المار من عمل يلدي دم 
جدار ياد آث ينقضن» ركاليكم القضاتي الصادر سن مكمه بإلزام شخص ممن بدفم 
تعزیض اشخص آخر آلىق به ضررًا. 

وجدير بالذكر أن سن فقهاء القائوت الفامس سن رأئى أن فة العمومية ليست صقة 
جوهر في القاعدة القائرنية وآن اتقادها في قاهدة لا برجب استبعادها من دوائره القانوت؛ 
وغد احتجوا في ذلك بيا أقدم عليه بعضس المشرعين من إصدار قرائين تعلق بشخص سعين 
بذاته کمشح راتب تقاعدي لشضخص تمین بالاسم آو تعلق بقعل دد بعپنه کشرض لیناء 
سكة حديد ولكن أغلب نقهاء القائون الناصس ل يقر هذا الرآي إذ تعتير الحمومية في نظرهم 
فن الفؤاض السام آي القاعدة القائو ةة ؤراء أن ما در من ال ر هين سا يعلق كيه 
بشضخصس سین بتاته آر بغغل غبدد باسیه لا يعم قاتوتا في مسورة تشريع وإن مل اسم 
القانوك رصدر من السلطة التشريعية ونشر لي جريدة الدرلة الرسمية لانه يفتقد المتصر 
الموضوعي في التبم وهو حصائص القاعدة القاترتية ومنها الممومية وإ توافر فيه العتصر 
الكل آي [إجراءات مسن القشريع ونفاذه. رلللك نهم يطلقون عليه اسم العسل 
التشريعى""' الذي هر نوع من الأوامر وإن يز عنها بسدورة من السلطة العش ريعية. 

وذهب بمضى الفقياء""' إلى القرل أن الصفة التي يعلق بها حك القامدة جب أن تنطري 
عل إمكان تطيق القاعدة في الخال ري الاستقبال کي بكرن حکمها غاا يري عل عدد شیر 
ضور سن الااشخاصس آنا إذا الشذت العفة في القاعدة سعارًا بخفى وراد طاتفة سن 
الأشخاص العنين بذراتمم وكانت رسيلة لتسير حصرهم» فان فة العمومية تتفي هنها 
ولا تعد عندئد في رأييم قاغدة قائونية وإنيا تعتبر قرارًا أو مرا 

رمن الامثلة عل هذه القرارات والأرامر التي ممل اسم القائون بخير حل في رايم 
۱۸( متهم اتان وکر لان الظر مد کامل رمي وسید مصطاقی ق مرل القراین می ,۱۹١‏ 
(۲) تقر سن بشدادي الداعل للعلوم القائرية مس ١۸‏ . 


الغوائين التي نقتي بز حف الراسيين من الطلبة في عام دراسي معين واصتبارهم ناجحن إل 
صفوف أعلي والقوانين التي تصدر بخرقيع المغبرين من الموطفين في تاريخ معين وترفيمهم إلى 
درجات أرق. ذلك لان هله القرائين رإن اعتدت ف شاهرعها بالصفة لا بالتات # مغة 
الطالب الراسب وصفة المرظف المغبرن. إلا أا اتخذت من الصفة رسيلة التحديد رتو جهت 
لي الحقيقة إل اشخاس شددين بذراتهم بمكن حصرهم بوسيلة الصغة التي حددتها وبذلك 
قإن تطييغها يضر عل انال دون آن يمتد إل الاستقبال عل تحر بثني صفة العمومية متها 

ورگ أن الأمر منوط بالنظرة إلى طبيعة القائوت فإن اعير ئة صافرة من ملطة 
سباسية عابا؛ وعو رآي تتادي به ا لمذاهب الشكلية كانت العبرة بمشيلة السلطة وتسميها لا 
الضتم ٠‏ سوام لير ما وضعته بالعمرمية أو اختص بشخص معي بذاته أر كانت السفة ةا 
في طائفة من الاش خاس المعنيين نورام آسا إذا تسيدت المداعب الاأجنياعية أو 
المرضوعية جال تحديد طيعة القانرن وجب توافر العنصرين الموشوعي والشكل رلزم تحقق 
الممرمية بمعتاها الدقيق فبا تضعه الساطة كي يعتبر قائونًاء ونقرم بين الفاعدة القاترثية وبين 
كل ما يتضسمن تكليقًا خاصًا أو حك لراقعة معنبة بالاسم عا امطلح عل تسمينه بالامر أو 
القرار والحكم فررق ثلاثة: اما اوها فقد توليناء تفضصيلا فبا سبق وهر تير القاعدة القائر ية 
بالعمومية آي ريال حكمها في الحال وفي الاستقبال على عدد غير خصرر من الاش خاص 
رالحالات الدين تترافر فيهم مانحدده من صفات أو شروط؛ وتعلق حكم القرار وأشباعه 
بأشخاص معيئين بذرام أو برقائع محددة بأسمائها ما رده من صغفة العمومية وثائيهيا أن 
الفاعدة الفاترنبة لاتستتفد قرعا إذا طبفت مرة عل شخص ما أر عل راقعة معينة؛ رإنيا 
بنگرر العمل بها كلما ترافرت شروط تطبيقها في الحا رفي الاستقبال ويسري مقعر لماعل 
جيم االات المتائلة ما داعت قائمة نافدة آما القرارات والأوامر وأشباهها فتفقد قرا 
بمجرد تطيقها مرة راحدة عل من اتر عليه مها من الاشخاس أو عل ما الصب عليه 
مفعو لما من الوقائم رلا يكن أن يتجدد العمل اء أا الفرف الثالت فهر أن القاعدة 
القانرئية تعخبر أسانًا لا بصدر من قرارات وأسحكام والتي تعح في الغالب تطببقات ها وإن 
جاز آن تقض بامر یکوت اسکتاء من حکمها كيا هر الشأن في بعض صور العمل التشريعي فالفر ار 
الصادر بعزل موظف يضدر استناتًا إلى قانون الندمة المدئية أو إلى غيرة من الفرائين والدكم 
الصادر من القضاء ىء تطييقًا لقواعد القاترن المدن أو لغيرها من قراعد القاترت والأعال 
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التتريعية قد تبدوا تطبقًا لقراعد القائون وقد عدر لاساء وضع معين سن حكمهاء 

أما الجريد وهر الصغة الملازمة للعمرمية فيعلي ثي رآي بعض الفقهاء""' رر حطاب 
القاعدة القاتونية من اليل والموى وعدم إيثارها شخصًا معينًا أر سعبها لباية وضع مسعين؛ 
كضان شد الانحراف رالعسكم | آنا لا نري هذا الرآي بل تحرف التجريد باته: ممن 
حك القاعدة عل التفضيللات وغضها النظر عن الفروف الشانوية ي الظروف واعشدادها 
بالظررف والاعتبارات الرتيسة الشركة بين جموغة من الوقائم كي تطبق عليها جي" 
وحجبننا فيا رى أن القاعدة الفائونية تصدر لحوجه بالتكليف إل اشخاص لا حصر 
لمددهم رتحكم حالات غير متلاهية في تعدادهاء ما يفضي أن بسترعب بها فروشا 
واحیالات لا تقل اضر سراء عا کان نها قاتا رقت م دورعا أو سا يستجل متها في 
المتقيل وعدا آمر لا سيل إل انه إلا إذا عنيت القاعدة بالرضع الغالب وقدرت ما ترجه 
به من تايف بمعيار مرضرعي لا شخصي والرض الغالب هر الظلروق المشارقة بين 
جموعة لا حصر ها من الأشخاص رالوقائم رالمعيار الوضرعي هر الاهتام بيا يتعلق بعمرم 
المفة فن طرزف راعتارات دون الاكتراث بالظروف التفصسيلية والأغت ارات اللكاصة 
بشضص ممن بذاثه أو براقعة بعینها. 

زالحى أن الخجريد رالحسومية تان لاز سان روجهان اة واعده من عتساتهى 
القاعدة الفانرنبة لآ سيل إلى ففتلهيا عن بعضى ذلك لن القاعدة القائرنية بب أن تكرن 
رة لأ تعتى بالغصبلات ولا تنل إل دقائق الظروف لكي تكرن عامة, لأا متى جاءت 
جردة مكثرئة بالظروف الجرهرية لحسب أمكن انصراف حكمها إلى جمرعة سن الوقائم 
والأشخاص قي الخال ولي الأستقبال تستعصي على الحصر وكانت العيرة في تطييقها عسوم 
الصفة ل بتخصيصس الذات. رالراقع أن ترافر فة الععومية في القاعدة رهن بوضعها لي 
ية عب ردة: لان تطقها عل #مرغة ستائلة من الحالات ورعلل طائفة فن الأشضاسس تشابه 
ظررفهم» بقتضي ألا تعبا القاعدة إلا با وهر من الظررف وبالاساس من الاعتبارات التي 
تخبط بسن يسراي عليهم حكمها والتي تقتضي ترتب الأثر القائون. أسا الظروف القانونية 
والاعتبارات غير الرليسة التي تلم بالأشخاص رالتي لا تؤثر عل العائج القائوئية المترتبة 
على الرقائم بغي أن لا تكثرث القاعدة بيا لكي توصف بالعمومية. لان اهثیامها بها بجعسل 
انظر: شم الدين الرتيل. الد عل لدراسة القانرث س ,١١‏ 
۲ ولرفلن فيا دعبا إليه فريقا سن الفقهاء- اقظر : سلبان مر فس مر جز المد شل لاوم الفائرنية س 1١‏ 
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تطبيقها غلل جموعة من الأشخاص آمرّا مععذرا سيب استحالة قق الشاب بالظروف 
الضضيلية والاعحبارات التائرية لأت ذلك بقتضى وضم قاغدة آمرة لكل سالة عل حدة مادام 
الغاس لا يعشاہرن قيها رلكل ظروفه اكائرية اللاصة: رعندتد تدر القاعدة غر 
المجردة تر جهة بيا تضمته من تخليف إلى شخص مين بالذات تتفي نها صفة العسوفية 
وتخرج من عداد قراعد القائوت بل وتخرج عن زمرة الغراعد لأن العمومبة والتجريد شاصة 
راحدة تتف بہا الفاعدة ایا کات طببعتها وما كان مضدرها. وراضم أن الخاازم ين 
العمومية وبين التجريد كما يتحقق بالنسبة إل الاش خاص الذين ترجه إليهم القاعدة 
بالتكليف يسدق بالنسبة إل الوقاتع التي يتصرف إلبها التكليف. نتب دو القاعدة القائرنية 
عامة جر دة بالنسبة إلى أشخاهها وموضرعها معا 

ويترتب على عمومية الفاعدة القائونية وغجريدها أثران أوطيا: انطرازها عل معنن النظام 
اللي تشيم في المجشم رثانها: اقتسار دف القائرن عل شفيق العدل ولي عقي السدالة: 

أما النظام: فيمني السير على تسق متيائل مطرد. ريعتي الأطراد: التكرار المسعمر في القطبيق 
ويتصر ف مستي الأستمرار إل الئابت إن التطبيق لا إلى الدوام ربقد عى البات السر 
قفي الغاعدة عل تحر غير ستقطع ماداست قاشمة اة درت الاتحراف عن مها و ضيه 
فان النظام يعني الير عل لق مهال متكرر غير متقطم قي التطبيق. واللظام ينع سن 
عمومية القاعدة ور يدها لأأن عل الخاصة نفد ترجه القاعدة بالتكليف إل كل سن 
توافرات فيه صغة معينة من الأشخاص واتصراف التكليف إل كل حالة حقفت فيها شررط 
معيلة في ألعال رقي الأسقبال عل تحر لا يقل النضر وغل تسق متيال رانطباقها عل 
الوقائم التهاثلة طروفها والااشضاص التاسة صفاتها بصورة متكررة متائلة غير تتطعة 
يكسيها صغة النظام الذي يفبض منها في الياة الاجتاعية وصفة النظام هذه هي التي جم 
بين قواعد القاتون وبين طوائف أغخرى من القواعد تكم الفلراهر الطييمية أو المظاهر 
الاجشياعية وهي السيب قي إطلاف لفط القائرن عل كل طائئة من هذ القراعد. إلا أن اللفظ 
بطلق عل هذء الطرائف من القراعد عل سيل المجازء وذلك للقباين الراضسح من حيث 
الطبيعة وأكثر اتشات بين الفاعدة القائرثية وبين شير ها من القراعد عا سني إلية ف 
فصان تال. والراقع أن كل قاعدة عامة في تطبيقها محجردة في حكمها ترك منظمة بوظيفشها 
آي نپا تنطوي عل ممتی النظام ونشیعه فزن م بطرد تطبیقها آي وقع غلل نحو غير متگرر 
متقطم أو اطرد تطيقها عل نسق ضير متائل تبردت من صفه النظام واختلت فيهاغامة 
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العموية والنجريد و حرجت من دائرة القائون واستبعدت سن دائرة القواعد ولن تسى 
دند قاغدة. 

أما ثا الأثرين: فهر أن صغة العموم والتجريد تقفي إل قصر عدف القائون عل تحقيق 
العدل (5#تاواز) درن تحقبق العدالة (عاداوع) إلا إئا بدا القانرن في صورة دين والحق أن 
كلا من العدل والمدالة يقرم عل ميدأ المسارة بين الئاس» إلا أن المساراة التي قوم عايها فكرة 
العدل مساواة جردة تعد بالوضسم الغالب درك اترات بنفاوت الظروف الخاصة بالخاس 
وباحتلاف المبزتيات في الحالات الممائلة أما المساراة التي تقوم عليه ا ذكرة المدالة فمساراة 
واقعية تقوم على أساس التماشل في الأحكام المنصرفة إل السالات اليائلة شروطها أر 
الأشضاص المشاءبة ظروفهم مت خحقق التيائل بين هذه الحالات أر بين هؤلاء الاش خاص في 
جزيثات السائل رالظر رق الفصبلة الخاصة ففكرة العدل تعئي المساراة الجردة أمافكرة 
العدالة فتنطري على معثى الإتصاف والإنساف يعني وضع الخلول لسريانيا عل الاشتخاص 
رلتطببقيا عل االات مع مراعاة البواعث الناضصة والاهعام بدقائق الظروف وجزئيات 
المسائل. رإذا كان في وسم القانرن تحقيق العدل إلا أنه يعجر عن تحقيق المدالة لسيين: أرشما: 
آن قواعد» توقسع لسري عل جيم اطحالات القائسة والمستقلبةء رمن المخل آن تسترعب 
قواعده العامة المجردة يع الغروضس والاحتيالات القبلة: لعجز وراضعها عن التبز با سيجد 
في المستقيل سن ظروف خحاصة أو جزثيات عل نحو عغيط دقيق وثاتيهيا: أن الاكتراث بالظروق 
الحخاصة رجيم المسائل الجزثية أمر بتعمارض وما برعي القانون إلى قيقه مسن نظام وتجائس في 
المجتمم ذلك لان إقرار النظام وإشاعة التجائس يتحتقان عن طريق المرازنة بين المصالح 
المتضارية رالحريات المتصادمة والأعتداد بالوضبع الغالب في اللباة الأجتراعة وعله الموازئة 
تفترض وجرد ظطروف خاصة ومسائل جزية تش عن الوقسع الغالب ليقوم القانوت بالتوفيق 
ببتهاء رللا التسليم بوجردها وبقاتها لا كان للقائون درر في المرازنة رالترفيق. 

المبحث الثالث 

القاعدة القانونية خطاب يوجه إلى الأشخاص لتنظيم روابطهم 

اتضح لتا من قبل أن الإنسان اجتياعي بطبعه بشمه أبدًا جحمم يعيش فيه هم أفراد جشسه 
وإن نشرء العلاقات الاجتياعية أمر لابد مته وإن نشرأعا يشم وجود قواعد تر لاا بالظيم 
وإن أنراعًا ختلفة من الفراعد تفلت بحظيمها تقف في مقدمتها قواعد القانون وقواعد 
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الدين رقراعد الأخلاف رقراعد العدالةء وعليه إن تراعد القائرن لا تعدر أن تكون رعا سن 
أنرام القواعد التي عتيت بتنظيم الروابط الاجتياعية وإن بدت في قتا الناضر أضها أثرا, 

وبقصد بالرابطة أر العلاقة الأجتماعية التي يعنى القارن بتنظبمها العلاقة الظاهرة التي 
تتشا بين الأأشخامس لي المجتمع رالتي غبيز المجتمم للقانون تنظيمها لذلك فإن مديد ما 
بخضع لمكم القانون من روابط يشتضينا سرق اللاحظات الأتية: 

أولا: لا تتنارل القاعدة القانرنية بالتنظيم إلا نوا وا-حدا سن آنراع ثلائة سن الواجبات 
التي بتحملها الإأنبان في حياتة وهي واجبة تحر ريه وواجية حيال نه وواجبه غباء شيره 
فيي لا م إل وجب الفرد قبل غيء عن يدل وإياعم آي عاذفات اجتاعية آما راجب 
الفرد نحو ربه فتكفل بحكمه قراعد الدين وأما واجب الفرد تحر نتفه من سدق اللبة 
وطهارة الضمي وعفة الفكر والتفس فتتكفل بحكمه قراعد الدين وقراعد الا حلاق. 

لابا وإذا كانت القاعدة القائرنية تع بحكم راجب الإنات قبل غه فإن هذا الغير اه 
بتصور آن یرن جاذا ولا جوز أن يكرت حيراتا. فلا يعبا القائون بحنظيم علاقة الإنسان 
نالاد أو لیوات لان القاترن لا ينظم إل العلاقات الاجتاعية وهي العلاقات التي تنغا 
بين أعضاء المجتمم) ومثل هذه العلاقة لا ترصف باغا اجتراعية وإذا كانت هتاك عة قراعد 
نيدو في ظاهرها وكاأنها تنظم العلاقة با يران كالقاعدة التي ترم صيد اليران في مرسم 
معين» أر فى متطقة معينة أو القاعدة التي تنهى عن القسرة في معاملتهء إلا آنا في حقيقتها 
تنظم العلاقة بين الاشخاس وهي عادقة اجعباعية: قهي كم العلافة بين من توجهت إلبه 
القاعدة بخطاما وبين غيرة من الأشخاص عن بتأذى في شموره إا عومل الحيران يقشسرة أو 
يضار في كسبه ومورد رزقه إذا استمر الصبد خلافًا كم القاعدة وتعرض البران للانقراض. 

ثالثًا: وإذا كانت القاعدة القانونية تعلى بتنظيم الروابط مع الغير فإ ذا الغير لايشترط 
فیه أن يون إنسانا رإتها بب أن بكرن شخصًا لان العلافة الأجتاعية التي يول الشائرن 
حكمها هي العلاقة بين الأشخاص ني المجتمم البشريء وجذير بالذكر أن الشخمية لبت 
مرآدفة للآدمية فالآدمي هر الإتسان آما الشخص فهر كل من كان سالا لثبرت الحقوق له 
وترتب الراجيات عليه. فلا تلازم بين الشخصية التي تعرف أيشًا اسم أهلية الرجرب 
رتعلي الصلاسية لبرت الحقرق وترتب الراجبات وبين الآدمية فقد بكرن الآدني شخصًا 
ويسمى الشخص الطيعي وقد يتجرد من الشخصية كال ر هان في الملهب الكائرليخي 
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السيحي والرقيق في ظل الغراتين التي سمحت بر جود نظام الرق وكرم عليه بعقوبة 
النفي في ظل الفراتين الجثائية القديمة ومنها القانون الفرضسي القديم. وإذا جاز آن لايعشبر 
الآدمى شخصًا فإن الشخص قد لا يكون آدًا ويسمى غندئل الشخص المعثوي آر الحكمي 
والشخص الممنري قد بكرن مجمرعة من الأشخاص الطبيعيين تظافروا لتسقيق فرض معين 
رأضفى القاترت عل #مرعهم الشخصة المعثرية كبعشن الحمغيات والشزكات وقد يبدو في 
عضورة ميلغ من الال رمد لتحفيق غرضس وأسبغ القاتون عليه الشخصية المعنوية كا هو شان 
بعفى للزسسات الالبة وها للصارف. 

رابعًا: وسم أن قواعة القائون لا كم إلا واجبات الشخص قل غبره»وسن أشخاص 
جتمعه رلا تنظم إلا الررابط بين الأشخاص قي المجتمم إلا أا لا على إلا بحكم سا يعبر عه 
السلرك اللارجي الشخص درن آقغراث بيا يكمن لي تفه من واا سال ترز إل الرجرة 
ونسخذ مظهرًا اجتاعبا أو يدل عليها في الأقل دليلل خار جي فما يستفر قي الفس من أحاسيس 
وتوا لا شآن للقانون به ما طل في حبر الضمين رلا دحل القائرف إلا إا رجت کراس 
النفس إلى العام التارجي عن طريق الإإقضاح عنها بمظهر اجتياعي كشرل أو قعل وغليه فإن 
القائون لا يعبأ باللبة إلا إذا عبر عنها تصرف خار جي وإذا حدت اهتم القائون بيا ل لذامبا لأنه 
لا فل بالئية المجردة وإتا لبد خلها لي اعتباره خينها ينظم لرك اها الخارجي قإذالريى 
شخصن تل شیرء رجت هذه النبة مع حکم الفائون إذ لا شان له با لا بسخذ مظه را غار جا 
لأنه لا سيل له إلى الكشف عن النوايا وإماطة اللقام عن الايا أما إذا أقضح عن النية بشصرف 
ار جي ووقم الغتل فعا اهت القانون بالية لا ليع رها جريمة في حد فاتها وإنا لبعدها 
عنصا من عناصم ال مريمة التي اتخذت مظهرًا اجتياعيًا فمن بيت النية قبل وقوع جريمة الفضل 
اتر قاتا مع سيق اللأصرار وعوقب بالإعدام رمن توافرت لدج الية رقت ارتكاا اعت 
قاتا عدا رعرقي الجن أو الس والئللاصة أن القاعة القائرئية قاع عدف إل فط 
وتحفيق الانسجام في المجتمع ولا كان هذ | الأمر يعت دتا ارجا فإ القنظيم المقروضش 
لتسقیقه يكر بدررء خارجيًا رلذلك ترقى الاعتمارات الادية عل الأعتبارات التفسية أر الفكرية 
في تطبيق القاعدة القاترية» قلا دغل الفاعدة إلا إذ رقع العصرف واتحة الفعل مظهرا 
اجتهاعيا وإذا حدث فلك نفدت القاعدة إل دأثرة الضمير أو التقكر وأخحلت الاعتبار النقسي 
آر الفکری في سانيا واعثدث به كعتصر من عاضر الفعل الخارجي في كما للسلوك, 
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خناعشا: وإذا كاتت قواعد القائوث لا تقرش بالنوايا ما لت كاسة لي النفس فاا لا كم 
كذلك ما يفدر المجتمع بتأير من مدى تغلغل القيم الروحية رالأدبية فيه صعوبة إلزام الشاس 
ياتياعه وتعذر توقيع العزاء عند غالفته فقراعد القائرن في المجحمم المعاصر لاثلزم الأشخاص 
بالتحل ببعض القبم الخلقية من صدق ومروءة وشهامة ورقاء ولا تقفرض الجزاء عل من جرد 
متها إلا إفا تبت ذلك في الإأضرار بالغر. رهي إذ تقف هذا الرقف شجاري رفسم المجتمح 
المعاصر ونسترشد مله رتعكس شعرره بها برلد قر الئاس عل الالتزام جذ القيم من سيق 
رعنت ولازیب في أن المجتمع كلها سا روحيًا كلها فساقت الشقة بين فواعد الأخحلاق وبين 
قراعد القانرن» وكلما اتضوى قدر آكبر من القيم الخلقبة حت لراء القائون. 

سادشا: وآلخرًا فإن القاعدة القائوئية لا محم إل" عا بيز طا ا متمم تنظيمه من علاقات 
اجتهاعية بتأثبر عا يسود المجتممع من ثيارات أو نزعات فكرية وآبرز هف النزعات الفكرية 
التي تلعب دورا هاما في نحديد وظبغة القاتون ونطاقه نرعشان تسد الفكر المماصر» هما 
الثرعة الفردية رالترعة الاشتراكية فإذا تشيم المجشمم بالثرعة الفردية فاقت فائرة الشائرن 
وخر جت غن حكمه جمرعة كبرة من العلاقات الأجتاعبة لأن مهمة القاتوت تقف ضشد 
حدود إقرار الأأمن رحفظ الكبان رمه الاعتداء عل الحقوقة وإذا قدت الترعة الأشتر اة 
معا ما اتس طاق القاتون وبسطت فواعده سلطاعا على أقبر قدر من من الروابظط 
الاجتاعية لان وظيفة الفاتون عند لا تقدصر عل مهمه في ظل الترعة الفردية بال 
تجا وڑها ليكرن القانون عطريقًا للخدمة العامة ووسيلة لتحقيق العدل الحريعي راداة لرسرخ 
الضاسن والرتام الاجتياعيين وسنقصل آثار هاتون النرعتين في باب خاص نعقد لاام ي 
وظبفة القاعدة القائرثية بفهم عا تقدم بيانه من ملاحظات أن القاعدة القائرية في حكمها 
للروابط الأجتاعية لا تعثى إلا بحكم الروابط بين الات خاس في المجتمع وأنها إذ تعضى 
بتنظيم هذه الروابط تعجر عن حكمها جيعاء إذ تخرج عن داشرة سلطاها كل من النوابا 
المجردة الكاسة فى النفس وطائفة من القيم النلقية التي بق در المجتمع تجذر إلزام الان 
بالعسل ہا لما بنطري عليه ذلك من حرج وضتيق ومجموعة الروابط التي تأبى الثزعة الفردية 
يضر عها سلطان القانرن رلذلك يسني القرل أن القاعدة القائرثة لا حم عل اعتبار 
عطابا مر جا إل الاشخاص ي المجتمم إلا طائغة سن ررابطهم ورتخرج عن حكمها طراثاف 
آري: 
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المبحث الرإبع 


القاعدة القائونية قاعدة ملزمة تقترن بجزاء مادي تفرضهة 
السلطة العامة 

سا كان الغرض من وجود القاعدة القائرنية تنظبم الياة في المجتمم عن طريق خبط 
النظام وغقيق الانسجام وإفرار العدل فيه؛ ولا كان مضمرن القاعدة القائونية جا من سلطة 
الشخص ريرسم له ما جوز له من سلوك وما يمئنع عليه» ولا كانت خالفة هذه القاعدة أمرًا 
عتما لا لتاس من إرادة حرة مهم من الانصياع لمكم الفاعدة أو عصياا فان الفرشن 
نها لن يدرك والاستال ما لن يضمن إلا إذا انطوت عل عتصر الإجار الاي الياعي 
ويعني ذلك أن بكفل المجتمع احترامها عن طريق إجبار مادي يلزم الناس ونمليم عل 
اتبافها زلملا ترسف القافدة القالوثية أا قاعدة ملزهة: 

وإلزام القاعدة الفائوئية بمكن ليله إلى علاصر ثلائة. 

و ا آنه يبعي عل الاشخاص احترامها رعا عتهم رقسرًا لا أن يترك احترامها مض 
رتهم واراد م 

ایی آن قر الآشخاس عل اباعھا ل يضمن إلا إذا رنت بجزاء ماد )820٥1101(‏ 
برشن عل الها لها لر حلت من الجزاء المادي لاضحت سجرد دعرة أر تصيحة 
إاأعconc invitation‏ رما تہدف فراعد القائرن إل إدراكه لأ بتطري عل معن التوجيه 
والتصسح وإنها يفيد القسر والتكليف. 

ٹالفا: آن شان ا حر اها عن طريق الحزاء للادي لا يعسقق إلا إا تد حلت اللطة العامة 
فتكفلت به والاطة العامة تحكم باسم المجعمع ولك مقاليدها هيثة سياسية ممترف نها 
ولدلك بء تدخلھا واجبًا مشر وعغا. 

راقتران القاعدة القائرنبة بالخراء الماد الذي تقر شه اللطة العامة عل فاليه اهر 
الوصف الذي تنقرد به وتتميز به عن غير ها من القراغد التي تعلى برسم السلوك الاجتياغي 
كقواغد الدين الفردي وقواعد الأخلاق ومادام الجراء القائرني هو الذي يسبغ عل القاءة 
القاتونبة فة الإإلزام فيجعلها واجبة الاتباع وهو الوسيلة التي تضمن ا الدرلة احةرام 
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فرائینها رإدراك غایاتہا فیحسن بنا آن نحدد معنا وطبيعتة وآن نذکر شروطه وأوصافة وإن 
نشي إل أنراعه وإن تتبن مدى ضرورته وأن تمي السلطة الناط بها تطيقه وستتكلم في جيم 
هاه الامرر بااز قي قرات محالية. 

معنى الجزاء القانوني وطبيعته: 

يقصد بالليزاء لغة وديا الثراب والعقاب» فيقال: إل من يسن عملا بجرى بير وإ من 
پسيء صقا چبزی بضر آما ي مصطلم القائرت فان الحزاء يعني العقاب رنحله. 

وإذا گان العقاب يعرف بانه: أثر بحخذ صورة آذى بغرتب عل غالفه أحكام القاعدة فإن 
الجزاء الفالوني عقاب اصن ويرف انه آثر نخد صررة أذى مادي منظم بترتب غل غالفة 
أحكام القاعدة القانونية تفرضه السلطة العامة لزجر المخالف وردخ غبرء. 

يتضح غا تقدم» أن الجزاء الفائرن آثر بيترتب عل غالفة القاعدة لا أثرا بترتي غل انباعيا 
رإن ذهبت قلة من الققهاء إل رآي خالف فرآى بام في كاب (أمسول الشرائم) أن الجزاء 
القانون أثر بترتب على كل من خالفة القاعدة القائرية آو انباعها. 

كيا يتح أن الجراء الفائرني يعخذ صورة أفى وعلي فإت الكافاة وغيرها مسن سور 
الثراب لا تعتیر جزاء قان وتا لاغہا لا تبدو في صورة آذی ولانہا لا تعدر آن تکون آثرا رتب 
غل اتبا القاعدة لا عفابا پترئې عل غخالفتها ولا لا تكني لحمل القاعدة ملزمة ضضم 
الحافة لكمها ايتغاء قيق التظام الفضصرد من رضعها عن طرين جر المشالف ررد غبرء 
مادام الئاس آحرارًا في اتياعها إن رغبرا الثراب اتيعوها وإن زهدوا فيه عزفرا عنها. 

ویفهم أخیرا آن الحراء القاتون يعي |جبارا ماديا اعيا مادام يدر في صررة أذ 
حسوبن يقسر الناس عن طريقه عل طاعة الغائرن» رمادام آمر فرضة مناطًا بالمجتمع الذي 
له السلطة القائمة فيه دون أن يستفل الأفراد بتر قيعه. 
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شروط الحجزاء القانونى؛ 

لکي بر صف ال راء أنه جزاء قائوي بتېځي توافر شر وط ثلاثة تيه نحت جها سن مناه 
وطییعته وغی: 

آرلا: آن یکوت في صررة اذى طاعر بہدد به من بالف حكم الاعدة الفائوئية والاذى حر 
الأ أو الشعرر به: رالاذى الظاهر هر ما اتخد مظهرا شار جي فاصاب الإنسان في جسمه أر 
ماله أو ريه درن الققصار عل المشاعر والشني: 

ٿانیا: آن بكرن سغتا آي معينًا جه ومقلار» سراء تعين في القاعدة نها او أحالت 
تعييئه إلى قاعدة أخرى سابقة فإا ت اللطة العامة الجبهور عن ارتكاب قعل مين 
وهددت مرتکبه بالعقاب ولکنها ل دد فيا آصدرته من بي جراء المخالفة جنا وقدرا 
ولم تشر إلى قاعدة قائونية بسكن مديد المقاب قي ضولها فان ا هددت يإاقه لا يعثر جزاء 
فاتونًا, 

ثالتا: أن يترون فرش المقاب موكلا إلى السلطة العامة؛ فهي التي شحدده وتهدد به وثلحقه 
بالمذالف سالبة من المعتدي عليه الق في الاقام لنفسنة آر استفاء حقه بالقرة عند الأقتضباء 
ولذلك فان الأزامر التي يصدزها الأب إل اينه أو مدير الشركة إل مرظفبة أو ساح الجر 
إلى مستخدميه لا تعر قواظد قائوئية لاأسباب كثيرة متها أن الجزاء الذي يتعرض له عخالفها 
ليس جزاء قانوتيًاء لأن السلطة العامة لبست هي التي فرضته وتولت تطبيقه وإن اذ صررة 
آذی وکان طظاهرا معينا جنا ومقدازا وإناطة قرض المزاء بالسلطة العامة آم ملم به في 
ظل نظام الدولة عقب التطور الذي جد في المجتمع البشري وهو تطور آراح من نظام الاقام 
الشخصى آر نظام القضاء الخاص الذي كان بكر الفرد آر آسرته آر فيلت في ظله بق 
لخدي الحزاء وتوقيعه افقصناصًا لتفسه وحلل بايا عله نظام الاتتقام المياعي أو نفام الششاء 
العام الذي بتر المجتمم بمقتضاء عن طريق السلطة العامة التي له و تكم باسمه الدفاع 
عن الفرد واقتضاء حقه وإ لاق العقاب بن اغتدى غليه مع رغاية مصلدة المهاعة في الوقت 
تفه ولدلك قن خلق راء القائرني والحكم به وشات توقيعه رل في المجتمم المنظم 
تنظيًا سياسًا إلى السلطة الأجتعاعية التي تسهر اسم المجتمع على احترام الفانون وخي 
(الدولة) والتي تفص السلطة الشضاتية في النازعانت والمخالقات باسمها وتتكفل السالطة 
ية تتفي أحكام القضاء بامرها ذلك لأن قبام الدرلة الحديئة اقتضفى ورجود مزسسات 
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قضاية يستطيم کل فرد الالنجاء إلیهاء ویلزم کل فرد بعر منازعته مع غبرء عليها وینبغي 
غلل کل قرد احترام ما تصدره من حكم لسم التزاع طوعا إلا أكرء عل احترامة بالقرة 
المادية., إلا أن دور القضاء يقحصر عل الفصسل في المنازعات رالخالفات تفرير الجزاء الناسب 
والحكم بتوقيعه عل مخالفت قراعد القانون آما توقيم الجزاء وضهان تطبيقه أي غارسة الاجبار 
الجياعي فمو كول إلى السلطة التغدية. 

ومع آن إناطة فرضس الجراء القائوني بالسلطة العامة أمر مسل به في المجتمع الحديث إلا أن 
الشرائم المعاصرة آفرت اسان بردان عل هذا الأسل يدر الفرد فهيا وكأنه سازال رفظ 
بحقه القديم في إقامة العدالة لته فيحل تفه عنل السلظة العامة في درء الأعخداء عليه 
زاي حقهء ويضع شخصه بديلاً عن القضاء في تخديد الجزاء واكم بإحاقه ديلأعن 
السلطة التفيذية في ترقيعه آما أوطيا فيرد في دائرة القائون العقاي وهر حن الدفاع الشرعي 
ريعي حن الفرد في رد الأعصاء الذي دده في اليا أو الال بخطر جسيم حال بالقرة عبد 
الاقتضاء دون تدخل من فل السلطة العامةء وبوسائل قد تكون منها الجريبة بش رط أن تناسب 
وجسامة الحخطر. ومع أن حق الدفاع الشرعي يبدو لأول رملة مظلهرا لنظام الاقام الفرتي 
وأمرّا يتمارفي نظام الدفاع الشرعي ا جياعى الذي تسول السلطة العامة في ظله وباس 
ا لمجحمع حاية القرد وذرء الاعتداء عليه» إلا أنه ليس كذلك. فهر حق لا شغول الفرد إلا إذا كان 
الخطر التي يدد جسًا وحالا أو عل وشك الرفرخ بحيث يستحيل عليه الألتجاء إل اللطة 
العامة اينه ريكون من المسير عل الدفاع الجياعى» إذا مهمته في الوقث الناسب فهر يدف 
إلى تفس ما برمي إل تحفيقه نظام القضاء العام ويترل ما كان بيب أن يثرلاء الداع المياعي من 
فرء الاعتداء وحابة الحق. رمادام لمر كذلك» فإن الفرد عندما بارس هذا احق لا عاي نظام 
الدناع الاعي بل يعارن اللطة العامة في مكافحة الأصتذاء ورعابة الحقرق: مانا 
الاستاین: فر حن الحجيس المد الذي برد في داتئرة المعامااات الالية. ره حق تقرر تطيقا 
لفكرة الضيان الغاس ابتغاء ماية الدائن من التعرض لرامة غيره من الداين من ناحية: 
وكوسبلة لدفع المدين إل تتفيد التزامه من ناحية أعرى. ويقصد به حق المدين الذي التزم بأداء 
شيء في الامتناع عن الوفاء به تی كان الدائن لا يعرضن الرقاء بالترام ترتب ف ذه اة 
التزام الدين وكات به مرتبطًا كحق الوديع اللي افق سصررفات عل الرديمة راسياها سن 
العف في الماع عن تيد الترام يثبضي عليه الرفاء به. فيخس الرديعة عند نظي ما اخطر إل 
إنقاقه من معروفات للسحافظة علبها و ليق الحبس تطبيق في العشود الملزمة للجائبين وهي 
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العقرة التي تفرض الا لترامات عل عاق طرفبها بحي يدو كل نها داشا ردا بالا رامات 
في اوقت نقسه»؛ كالبيع والإأجارة هو ما يسمي الدقع يعدم ايد وعلل العموم فإك وجرد 
هذين الاستائن عل الأصل لا ينال من آخمية شر ط إئاطلة فر ضس الجراء القانرن بالسلطة 
العامة ولا بؤثر في رسوخ نظام القضاء العام في المجتمع المعاص لأن تنازل الدرلة عن حقها في 
مارسة الم جار المادي ا لماعي وكين الفرد من غار سة الإ جيار ال خان لا يقم الأ في دزد 
ضيفة وفي حالات لادرة واستناةا إلى ميرو اجتياعي يقتضي هلا التتازل. 

أوصناف الجزاء القاتوتى: 

إذا ععنا قي شروط الجزاء القائرن تير لا التعرف عل أوصسافه فهر بحصف بصفين 
غيزائه سن أجرية خالفة الفواعد الاجتاعية الاخرى لانفراده ا دون غيره. 

وسا آنه چزاء فاد آنه ظاهر وغسرس مادا تشرط فبه آن پگرت آذ سینا جنا 
وقدرا وثي ذلك تختلف الفاعدة الفانونبة عن قراعذ الأغااق التي يبدو جزاؤها آديًا بظهر في 
وره سط المجتسع ونفوره من الألم وقد بيدو في صورة تبكيت الضسمير روخزء 

ٿانیهیا- آنه جزاء دنيري» آي؛ يوقم في الياة الدثبا ما دنا نشترط إناطة ف رض بالاطة 
العامة ريل تقريرء رالحكم بتوقيعه للقضاء وقي ذلك قلف الجراء القائرن عن جراء 
غالغة قراعد الدين الذي بون جزاة أعر وبا بوقعه الله تعال عل من خالفها في المياة 
الآعرة وقد يون الجزاء الديئي مزدو جا أي أخر وبا وتيوشًا إذا تقيدت الدولة باحكام 
الدين وألزمت الناس باتباخ قراعده وفرضت السلطة العامة اللمزاء عند الها لبدو الدين 
عندال دیا رقاو تًا سا 

أنواع الجزاء القانونى: 

للجزاء القائري آنراع مشعددة مشبايئة وإن جمتها فكرة إضفاء القرة اللزمة عل فراعد 
القانون في صورة [گراء ماد جاعي لضان احترامها وتياين أجزية الفانون ينج عن تبابتها 
فیا تآمر به لآن المحزاء فرش انا لاحترام مضمو ها وجبيء ناسا وما تأمر به كل قاع دة 
وید تباین أجزية الفائرن وتعدد تق اتا في ثراح كئيرة آبرزعا من حیٹ طبیعته فهر دو 
عل ثلائة أنراع لاختلاف طبيعة القواعد القانونية والتمائها إلى فروع الفائون المبخلفة أرها 
المبزاء ايناث وثانيها الجزاء المد وثالتها المراء التأديبى. 

آما الجزاء الثاني فأثر بترئب عل عخالفة فراعد القائون التاتي أو العقاي وهر مرادف 
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للعقوبة في المعنى. فيفرضش في صورة عقوية تتفارت من حبث شدتا تبعّا لاتلاف طبيعة 
الحریمة ومدی طررتہا کیا تباین من حیث لها آي ما ثرد عليه فقد تكو بدلية لصب 
عل جسد الإنسان كالإعدام وقد تكرن مالية ترد عل الال كالشرامة وقد تقرض عل حربة 
الإنسان تقييدها كاليس رالنجن. والعقرية جزاء فر فب القاتوت عل من بسعخف بالنظام 
قي المجتمم ريفرضس لاعبارات مشعلقة بالنظام والاستقرار الجياعصي وساب مصلحة 
المجشمع بأسرء فلا تقرف العقوبة للتعريض عن رر لق بشخص معين ولا لمجرد إصنلاح 
رر اض لق بال مهاغة وبا لاي النظام الاجتياعي ورعابة المحصلحة العامة. ولذلك فإن 
الفائرن بقرضس عفوبة عل القاتل وإن لإ يكن للفتيل أسرة تتضرر بموته» أو تم القتل برخساء 
الفتيل وأمرء أو عفا ذروا القتيل عن القاتل» أو ارتكب الفاتل جريمته بدافم من الحنان عل 
القتیل کأن بكرن القتيل ريشا عرس عضال لا ير جى شفاؤه مه ركان القاتل أقرب التاس 
إليه صلة وأكترهم عليه عطقا وأشدهم تالا لآلامه وفد مارست العقرية وظيفة مزدوجة مث 
القديم . فيي عدف إل الإرهاب رالردخ كا دف إل التاديب رالقصاس ذلك لأنبا ترهب 
الناس وتلقي احرف في نفو سهم من التعرضس فسا إن ارتخبوا نفس المخالفة قتردهم عن 
اراپ اران اجا وهي تزدب ااي رتقتص مته تكفرا عن ذنبه في حن اللمجشسم 
ولذلك لاتا تعتبر حقا للمجتمم وليت حقا للسجني عليه . وسن ئم فزن الادعاء العام أر 
النيابة العمرمة هو الذي يتر توجيه الدعرى عند أرتكاب المحريمة المتائية والمطالبة لفر شض 
العقربة عل ال حاتي باس المجتمم إلا آن المغرية تطورت عبر العصور بتأثير من تظرر الرعي 
رالنظام الاجتاعي سن يث تظامها رمن حيك الفرضى مها عل تحر لا عل لتفصيله ي 
هذا الأقتاب الماهجى. 

آما الجزاء المدني فيعني كل آثر عدا العقربة يرتيه القائون عل غالفة قراعد أو هر كل 
عشاب يفرش علد خالفة وعد القائون الأأخحري عدا الشاثون التائ أو العقابى» فهر جزاء 
يفره الفائرن عند الأعنداء عل عق عاض أن إنكاره درن أن يسس الأععداء المسلية 
العامة أو غل بالنظام الأجشياعى؛ رتفشضصر مهمة هذا الجزاء عل تحاشي الغرر التي يتج عن 
غالفة القاعدة آر إزالته آو إصلاحه بعد حدوثه فهر إذن» حق خاص يتقرر لصالح من لحقه 
الضرر من الاشخاص ومن ثم فإن للمشضرر أن يطالب لي دعوى مدنية أر أن يتقدم 
بالدعرى المدنية للقضعاء اإنائي تبعا للدعرى الحناية مى ترتب على الجريمة الجنائية التي 
أخلت بالنظاع العام اعتداء عل سق خاس وتعدة سور الحزاء المدني ثبعا للفرشن من ره 
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فقد برت جرا قاتا تى قصسد مته الخيلولة دون وفرع المخالفة كأن يبشع الموظف المختص 
ھن توئیق عق زواج جاء غالا للفانرن. وقد بکران جراة انرا إذاآريد به عل الشضخص 
عل تنفيذ ما امتنع عن تتفيذه كالحكم باتغي الجبري عل أمرال المدين عن طريق المنجز 
علبها وييعها لاستقياء الدين من مها إذا اتم المدين عن الرفاء بدينه طوعا وقد يبدو في 
شل تعويض إذا استحالت إزالة آثار المخالفة فمن بلحق بغر ضرا م عليه بجزاء 
يصب علل ماله في صورة تعريشس إذا تعذر عر آثر المطالفة عرزا تاا فيكم على سن أتلف 
مال شيره آر ده شخْصًا آر أصابه بعاهة بتعريضن لمضلحة من لفقه الضرر وقد بتخذ 
زاء المدني صسورة إعادة الرضع إلى ما كان عليه قبل وقرخ المخالفة كأن يكم بإبطال عقد ل 
تترفر فيه شررط الانمقاد والصسحة التي تطليها القانرن في تكرين الحقرد رجاء إبرامه عالقا 
لغواعد القائون أر آن كم بقسخ عقد يسبب عدم تفي أحد الطرفين لالترامه المخرلد عن 
عفد قاثم صسحيح غلل الرجه الاي يقتضيه العقد سراء امم عن التتفيل أو تأعر فيه أو اأخل 
به ول بثفدء غلل الصورة المنفق عليه ا في العقد وبالإبطال والفسخ يتحل العقد وبعرد 
الطرفات إل رضعهيا السابق سل التماقد ابعغاء إزالة الانحراف في تطين القشاسدة القانرتية 
وان لوحظ أن الإ بطال جزاء بترثب عل عخالفه ما يحطلبه القائون من شروط العقد وهر برد 
عل عقد معيب آما الق فجراء يترتب عل تقر أحد الطرفين في تنفيذ غد صحيح. 

اما التوغ التالث فهر الجزاء التأديبى: الذي يعني غالفة الفراعد القانوئية التي حم 
الوظيفة العامة آو تفرضها طبيمة المهنة كمقوبة التوبيخ والأنذار وا لحصم في المرتب والفصل 
والعزل والترقف عن مارسة المهئة. ريطلق عليه اسم العقوية تظرًا لن الضرر السادثت 
يضيب مصلحة ال إماعة دون أن يقتصر عل فرد مين ريتميز هذا الجزاء أن فرضه يتم من 
قبل الرتيس الإداري واليعة المشرفة عل مارسة الينة دون أن بو قل للففاء داثي أو تاع 
المطالبة به بالادعاء العام وثهوز أن تمم علا ال زاء مع أي من الحزائين المحشائي أو المدي أو 
کلپھا عند عق شر رط تو تیعهیا: 

مدي ضرورة الجزاء لقياخ القاعدة القائونية: 


الف الففهاء وغرهم فن رجا الفكر في تقدير مدي خر ررة الحزاء لغيام الفاعدة 
القائرنية فذهب أغلبيم إل اعتباره نضا جوهرًا من عاضر ها فان خلت مله فقدتث ال فة 
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الفاتوئية وأضحت جرد دعرة أو نصيحة بالقيام عسل أو بالامتناع عنه لا قاعدة قان ز2 
ذلك لان تصادم القورق وتمارشس الريات وتشرء المنازعات بين ال“ فراد تتبجة خائفة قواعد 
القائرت يوجب تدخل الدولة يسلطاتها لباية حقرق الأفراد وإقرار بحرياتيم وحم 
منازعتهم عن طريق الجزاء. رالدولة إذا تدحلت بيا أرتبت من وسال إجبار مادي ثقر لكل 
فرد مصالخه المشروعة وأغكن الفائون من ممارسة رظيفته وإدراك غرضه. سن ضنبط النظام 
وقیق الااستقرار رإقرار الأنسجام قي الحياة الاجتاعية عن طريق التوفيق بين النصالح 
وتسيقها ولذلك ينبني لكي تزدي القاعدة القانونية وظيفتها أن تكرن ملرمة عن طريق 
[جبار مادي جاعي اسه الدولة في صررة جزاء ظاهر تفرضه السلطة با أوتيت مسن قرة 
عامة, وقد عبر عن ذلك رجال الفكر القاترن بأقرال تنهال سن حيث العش فقال جشي 
(إعز) في مؤلفه (العلم رالصياغة في القانون الوضعمي اللناص) أن في إنكار قكرة الإكراء 
عل القاعدة القائرنية نشويه لفكرة العدالة البشرية وذلك بإغراقها قي غيط من الراجبات له 
يقر شما ال" الشسمير تفغ فيه ذاتيتها وتشيم عليها دقها. وقال باسكال (اةعكقم) العدالة 
المجردة من القرة عاجرة والقرة غير العادلة مستيدة ويتحتم مزج العدالة بالفوة ليكرن العدل 
قريا والقوة عادلة وقال إبرنج (111۳۷8) في كتابه (الكفاح من أجل القائرن) السيف بلا ميزان 
قوة غاضمة والیزاٹ بل سیف دل ضسعیف هاچز: اليف رالیزان قرینان فلآ پتسش قق 
العدالة الكاملة إلا إذا آمكتا أن نضر ب اليف بقرة تعادطا الدقة في وزن أسرر الاس بالقط. 

إا آن قریقا من الفقهاء کدی" رکایان وغبر ها ذهب إل اتباه غالف فرای انه یکفي 
لوجود القاعدة الفانرئبة شعور أغلبية التاس بان ما تفعض به ضرورة أجتهاعية وأن وجودها 
لازم لحاية التظام الاجتماعي وال بالمجتمم في مغبمار التقدم دون حاجة إل اقتران 
القاعدة باطزاه المادي الذي تف ره السلطة العامة ويكفي لرجردها ی دآہم لشرء وهي 
قانونی پإلزامها تفدیرًا لض ورتہا دوٹ آن تتجه إلى تفرير جراء لا يكون فرضه من قبل الدرلة 
خنصرا لقيامها ويد هذا الاتجاء رآيه بسحجتين؛ أرلأها: آن اعتيار الحراء المادي الذي تشر كه 
السلطة العامة عنصرًا آي رجرد الفاعدة القائرنية يتطري عل اكد أن القأعدة تند قرعا سن 
السالطة وعدا ما بعل حيوية القائون رها بإرادة الدولة ويقضي إل استعلاء لفان الدرلة 
وطفياتبا وثانيهما: أن هتاك ثمة قراعد تقد الخزاء المادي الى تفر شه السلطة العامة لضان 
Tralte Da Dralt Consitanael I E.)‏ 
عبد الياقى لري تطرية الشاتر ت سس ١‏ . 
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احثرامها ولكن الصغة القائوتية ترالفر لحا كقراعد القائرن العام وقراعد القاتون الدسرري 
وأشاف البمض فاتين الحجتين حجة رى هى أن التأكيد مل عسر الحراء اللادي الذي 
تقرشه الدولة بطري عن امتهان المي البشري رإشعار بأن العا لا تطيم القائون وله 
تتغلق بالنظام إلا إذا خلت عل ذلك عن طرق القسر. 

ونرى أن الرآي الأرل هر الأصراب وآن من اليسيى الرد على الرآي الثاني في جوهر وي 
حججه با اتی 

آرلا: أن العأكد عل أن القائرن #موعة قواعد تعجه إل تقرير جزاة ساد أن بكرن 
رةه من قيال السلطة العامة عنصا من عاضر قيامها بعل من اطزاء عنصا حار جيا يعلق 
بنغاذ القانرن يفضي إلى القول أن اضقاده يضعف من مفمول الفاعدة دون أن ينغي رجودها. 
زهر قول يفقد القاعدة وظيقتها في الياة الا جشراعية تعر النفرقة بين رجود القاعدة وبين 
فاذها في قد رجدت لارسس ويها عن طريق فادها المحم ول عدم اشتراط قرشن 
الجزاء غد غالفتها سا بترك للأشخاص حرية اتباعها وفي ترك ا لار مم ياتباعها ما يزذي إلى 
اخحتلال نظام المجتمم رعجز قواعد القائرن عن إقراره, 

ثانيا: أن العم بأن اشتراط اقتران القاعدة القانولبة بجزاء ادي تفر ضه الدولة ؤدي إلى 
استعلاء سلطان الدرلة ويمهد الطريق إلى طغياا زعم مبانبه الضراب لاان الدولة الحدية ترتكز 
عل نظام الشرعبة وتفرم على مدآ اليادة النية ونظام الشرعية بعل مها دولة القائون 
0ع dا)‏ آي آنا تخدمه وقد په ونضم له کیا تلزم رعاپاها بالاشو ع یګ وعلیها 
آن نؤكد سيادته وأن تعمل جاهدة على [إقرار سلطانه واحثرام قراعده ومبدآ السياة النسبية مجعل 
سيادتها مستمدة فن الشعب فالشعب مصدرها وتقبل الشعب سترها رلا يسني امال الشعب 
لأوامر الدولة بآنه حضرع مسود لسيدا وإتها هو وسيلة لكين الدورلة من أداء واجياتها وخدسه 
الشعب فن طريق القانرت في قل النظام رعلبه فإ غال االاسععلاء رالطغيان ل ورجردله ل 
الدولة القانرئية التي تقرم عل أسس دستورية سليمة وف با وعي شعبي ناضج. 

ثالنا: أن الأدعاء بوجود فواعد تخلو سن عضر المجزاء القائرنق وسم ذلك تتوافر فيها الثغة 
الفاتونية كقواعد القائرن الدرل العام وقواعد الشانون الدسثررئي ما ينشي أهية ا زاء 
منص لقيام القاعدة القائوئية ادعاء مرغل قي البعد عن الصراب. لأ قراعد القائرف الدرلي 
عبد الباقى الكري. تطرية الفاترات س .:١‏ 
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العام إذا كان ينقصها الإكراء ا مادي الباشر في الغالب إلا آنا تمم برسائل إكراء غير مباشر 
هو الزاء الفي ایاعي بضاف إلى ذلك أن القائرن الدول العام حديث عهد وغو لا يزال 
ق مدارج التطررء وأن هناك جهرذا متراصلة تبذل لضان اقترائه بجزاء مادي مباشر يوقعه 
الللطان في المجتمع الدول الذي برز اديا في صورة ملظمة دولبة» هي عيئة الأمم الححدة 
وجهازها التتقيدي وهر تملس الااسن الذي أعطى حصلا يات واسع لمن حيث تقرير العزاء 
فحسب بل وتن يٹ ضا تيده كا أن قعد القائون اللسعرري ل تخلو من جراء فيه تخل 
رة تلف عن سورة المزاء في القراتين الداغلية الاحر ي في الدولة فزن مرد ذلك طبيعة 
سذا القانوت فهر يفم سلطات متعددة قد تصدر الخالفة من إحداها ولذلاك فهو يشي رقابة 
ستبادلة فييا يينها لضان احترام قواعدء وعبعل من الشعب الرقيب الأعل الذي يملاك من 
الوسائل اللمبة واللررية غا بز كل بها صيادته ويخفل عبن طريقها احترام دسترر:. 

رابعا: أن اشتراط الزاء القائراي كسضر لقيام القاعدة القائرئة لا بتطري في نظرنا عل 
امتهان للضم البشري أو لي لأهية الرازع الثاني في عطاعة القائون وإقرار النظام فهر 
لا يعني أن الأشضاص ا يحتر مون القانون إلا خشية ما يلحقهم من جزاء عند غالفة قواعده 
لان الال أن يطبم الئاس الغائون باختارهم أن طاعته شحف بصورة لقائية ولكن الجراء 
يظل ربصا بن تحدثه تفسه باروج عل قراعده رض المزاء لا بقع إلا امسطاء رغد 
الضروة لزجر المخالف وتقويمه وردع ي ومن هنا تيع أميته ولك لان من المسلم به» 
وجرد طائفة من العوامل الفشبة والاجعأعية تدقع الئاس إل طاعة القائرث برف النظر 
عن جزاء غالفته فمن الناس سن غحتزم القائرن تقدبرًا منهم لدشنرورته قيه صان الأرواج 
وغشظ السرا ومس الحقرق ويستفر الانسجام الأجتاعي وهم من تر عه اعتي اتا منة 
عل النظام في سلوكه وتصرفاته وسئهم من شترمه بداقع تقلبد الغير ومهم من يتقيد به بدافع 
كب احترام الأحرين ومنهم من قاد كمه كانقياده لكام المادات والتقاليد رالخلاق 
عل اعتباره مرجهًا من سلطة غلبا والانقياد لأرل الأمر مغروس في تقرس أكثر الناس رمح 
كل ذلك يظل التروج عل حكم القانون آمرّا مكنا مادام حب الذات من جيلة اليشر؛ 

خحانتا: إن القضن من اة الحزاء المادي الذي تفر طبه السلطة العاسة رلم اعتاره 
عنص | جرهرًا من عتاصر القاعدة القاتونية» يفضي إل تفريب القائون من قواضد الأخلاف إلى 
سيد مل التسبيز بها اا عا ريزدي إل تفي دسفت تفرد به هن رعا من القواعد 


الاجتياعية التي تشا ر كهاف بفية أرصافيا. 

سادشا: وي وسهنا الول أعيرًا أن امتثال بعش الناس يكم القائوك بدافع من اة 
مادية آر أدبية أو بازع من تربية علقبة أو ديئيةة لا بغي عن اقترا قواعده بجزاء سادي 
يضمن تطيغها عل الكاقة. وستظل الخاجة إل هذا الجزاء قائمة حى يبلح البشر مسترق سن 
السمو الروحي رالوعي الاجتياعي ما تكرن طاعتهم كم القائون عند صادرة عن إرادة 
ذائية مقدسة للنظام متحسة بالمسؤولية إحساشا حالصا ميقا وهنا المستوى ل برق إليه 
الججمع الشري بعد بل ورلن بر كه مادام اللقدم المادي الذي حققه المجتمم المساصر ]| 
بسايرء سمو في الئل الروحية رالقيم الللقية ذلك لأن اللجتمم كلها سا روحيًا وشاعت قيه 
الفضيلة لاسي بتأثير القيم الديية التي لضن المبادئ الإنائية كايا زاد عسلك آفراده بحكم 
القائون بدافع ذاتي درن آن جوا للعقاب حابًا وصدق فيهم قول الرسرل كلا ي وف 
صهيب الرومي العم المبد صهيب وا أ جف الله ل بعصها نلخص عا تقدم إل القرل آبتا 
تساير رأي جمهور الفقهاء في التسلبم بأمية الإسراء ا لماعي الذي ارس الدولة في قيام 
القاعدة القائرنية وف اعتار الزاء الادي الذي تقر شه اللطة العامة عه | آساشا سن 
عناص رها قي ضرء ما ڈگرنا من جم ساق الققهاء بعضها وأخبفتا إلبها البعض الآغر, 

السلطة المناط بها توقيع الجزاء القانوئى؛ 

بعد آن تطرر المجتمع ونظم تنظييا سياستًا واعتبر الفائرن من مظاهر سيادة الدرلة التي 
كر تطبيقه وفر ضس نوقيع جزاه خالفته ويعد آث حل نظام القمضاه السام وحن الاقام 
الحياعي عل نظام القضاء الخامصن رحق الاتعقام الفردي برزت في الدولة سلطة آبط بها 
ترقيع الجراء هي السلطة القضائية وتتكون السلطة القضائية من المحاكم» وال محا هي 
صاحبة الرلاية العامة في تطبيق القائراك وصناعبة الاختصاص الاأصيل ي توقيع جزاء خالفة 
قو غه 

وسم ذلك فيثاك استناء أن لا تنول المحاكم ثرقيع الحزاء بنضها فبهیا أرما حي بيت 
للشخص قائوتًا حن ترقيم الجزاه تشه علل خحصمه التي الدفاع الشرعي والميس المدي 
اللتين أشرتا إليها رابيا حيث غلك السلطة التفيدية تطبيق القانون وتوقع ال راء نها 
وهو استناء ينض في حالات خاصة منصرص غليها قانوتًا وباللسبة إلى قرائين خاصة. 
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الفضل الثالث 
التمييز بين القاعدة القائوئية وبين غيرها من القواعد الاجتماعية 


تمهيد وتقسيم 

وشح ما تقدم بيانه أن القانون جموعة قراعد تترجه بخطابيا إل الأشخاص في المجتمع 
وتتوغل في صميم الياة الاجتياعية لبط سلطاا عل أغلب ررابطها ومظاهرها ابتغاء 
تنظبم السلوك رإقامة نظام اجتياعي. ومع ذلك فإن القانون لا نكر وحدعاحكم سلوك 
الأفراد في المجتمم وإن كائت في الطليعة؛ بل ترجد إل جانبها قواعد اجتهاعية أحرى عشي 
بسكم السلوك الاجتاعي كقواعد الدين وقراعد الأخحلاق وقراعد للعدالة وقواضد 
المجانات رالسادات رالتقاليد؛ رإن لرحظ آن أعية هذه القراعند الأسرى تيد آبرز قي 
الملجتمعات التي تحكمها قراعد القائون الرضعي نها تي الجتمعات التي تخفم لقواعد 
الدين اللاعين كقواعد الشريعة الأبلامية. ذلك لن راع الشريعة الإأنلامة جموغة 
أحکام اعتقادية وو جدائية وعملية. رالا حكام الترعية العملية تاس عل قي الاخااف 
ومبادئ المدالة شعرعبها وشارس دررشا في الياة الاجتاعية بحي يتع تر الفصل بين 
القاعدة الث عية من جهة وبين كل من قواعد الأخلاق رقراعد العدالة سن جهة أخري. 

ولي ضوء ما تدم ينبفي التميز بين تلف نوف القراعد الاجتاعية لإدراك وجره 
الااختلاف بينها ولبيان مدي الصلة التي تربطها يبعض, ولذلك بسن بنا توزيع هذا الفغسل 
عل أربعة مباحت نقارن في أو طا بين القاعدة القانونبة وبين الفاعدة الديية؛ وتفارن لي ثانبها 
بن القاعدة القابر ية ريين الفراعد الأعلائة: أا انح الثالت تعفن للعقارنة بين 
القاعدة الفائر ية رين فراعد العدالة 

وحنا هلء القراعد كمرضوح للمقارنة لاا قشل آبرز الفراعد الاجتاعية التي حم 
السلوك اللخمي في المجشمم. ن إذا ما فرشتا من ذلك أفر دتا مبحشا رابا بياب صلة 
القانون بار العلوم الاجتهاعية: 
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الميحث الأول 
التمييز بين القاعدة القائوئية والقاعدة الديثية 

تچ بد : 

يتشا الم بين قرأعد القانرن رقراعد الدين أن ننهد فلا العسير بتخديد تى الدين 
وباللاشارة إلى أنواع الأديان سن حيث مصدرها وتطاقها وص لتهابالقائون. 

معتى الدين وبيان انواشهة: 

يعرف الدين بأنه جموعة العقائد والاحكام المستمدة من وحي قوة مسامية غي متظورة 
رالرامية إل ر اللإانان قي الطياة الذنبا رالأخرة وإسعاة المجتمع. 

إلا أن الأادبان لا تبدو جيخا من طبيمة واحدةء وإتها تتأئر طيعتها بمصدرها وبغرضها 
المبائر الاي دد تطاقها سن يث التظيم. 

لهي من یت مص درها تدر عل فن ها الاديان السبارية رالاديان غير اليارية رهي 
اتقيم يؤكد عليه المسالمون أما الدين الاوي فهر جموعة المقائد والاحكام التي تنزلت 
من الله تما بطريق الوحي على تبي اعتطغاء من بين حلقة #الدين الإسلامي والميحي 
رالیهردي: أما الدين غير السياري فهو ما استمدت عقانده وأحكامة من قرة علا غير 
منطررة ليست هي الذات الإلمية كالدين اليوذي والمجوسي والاديان الرثئبة ويعرف الدين 
غير الماري عند المسلمين» باسم الدين غير الإلمي أو غي التزل؛ 

وتقے الاذيان من يث خرضها المباشر رتطاقها إل طائفتين: هنا 

الأأديان الفردية والأديان الجياعية ويطلق بعض الكتاب كبرترائدرسل عل الدين الهاي 
اسم الدين السياسي۔ 

أا الدين الغردي فهر الدين الذي يعي بشظيم وآجبات الفر د اة ربه وغباء لش 
درن أن بكترت بعنظيم العلاقات الاجتاعية نيا مرضوعبًاء وإن لنظر إليها من زارية 
علقية بتاكيده عل الصدف في التعامل والوفاء بالمهد والسبر عل الاحقاد واللميمسة 
والنف» كالدين السيسي من الأديان السارية والدين البوذي من الأديان غير السماوية. 
وأا الدين الجاعي» فهر الدين الذي يعي بتظيم العلاقات الاجتهاعية ظا مر ضرعا 
عنايته بحكم العقيدة رالرجدان؛ كالدين الإأساتسي راليهردي من الاديان الساوية والدين 
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الكرنفرشيوسي من الادبان غير السياوية- وبقصد بالننظيم الموضوعي سكم شلف مجالات 
الياة الاجتاعية وتنظيم الروابط بين الأشخاص في المجعمع نظ دقيقا بوق القواصد 
العامة والا-حكام التمصيلية. وييدو التتشبم الموضوعي ف الدين ال باعي ترما قله 
القانوت؛ وإن بدا الدين رسع من القائون نطاقًا ائه جنكم السرائر كيا ينظم المظاهر. 

, وجدير بالذكر؛ آن فردية الدين لا تعد تفبصة فيه ولا نؤئر في صسفته الأجتياعية لان 
الآديان جيعها جاءت لأغراض اجتياعية؛ هي السمو بالمجتمم روحيًا والأحة بيده في طريق 
التقدم والصاتح: والحق؛ أن الشبرررة الااجخهاعية التي اقعضت نزول الدين» هي التي دة 
غرضه وترسم نطاقه» فإذا رل الدين في تمع بشكو نللا أعلاقيًا رتترافر فبه شريمة سليمة 
عم علافائه الاجتہاعية جاء دبا فر ديا عادقا إل التأكيد عل القيم الأخحلاقبة ليسمو بالمجسم 
من رهدة التسلل الاجتاعي رالتردي في بور الرذيلةء مكنا بشخ روح القضيلة في العلاقات 
الاجتياعية درن تنظيمها تنظيًا مو سوعبًاء أن الدريعة القانمة فيه تفي بهذا التنظبم وعدا هو 
شان الدين المسيحي الذي تزل في جعمع حكمته شريعتان ما الشريعة الرومائية الوهسعية 
رانثريعة اليهردية الألمية. 

إلا أن هذا ا مجنم كان يشر تحللاً رتشككا ا جت اعيا فجاء الدين السيعي زاغر ا بالقيم 
الغلفية لافخًا روح الفضيلة لي الروابط الاجتاعبة لبأغد بيدا المجتمم من وهدة التحال التي 
تردى فيهاء أما إذا نزل الدبن في تمع يتقصه التاساك الا جتياعي والقائون الوصعي السليم 
والررح الحلقي القریم معا جاء دنا امیا کے تلف الراجبات ويتظم شعي الروابط 
تنظيًا موضسوعيًا وذلك شأن كل س الدين الإسادمي رالدين البهردي. 

صلة الدين بالقائون: 

تيعد قواعد الأديان الفردية كيرا من دانرة الاائرن» وتققرب مسن فراع الأخنلاق مسن 
حيث الغرض والنطاق لاا ترز اعت امها على حكم راجبات القرد اء تفه وره ولا 
يعي ذلك آنا لا تكثرث بالررابط اللجنياعية لآث الأديان عا جاءث لأغراض اجتاعية 
هادفة إلى اح المجشمع البشري بال هي تلثفث إلبها ورلن الطاتها تكرن سن زارية أغاذتة 
سب دون أن تعرش بيان الغراعة التي تنظم هذه الروابط عرشا مرضرعيًاء راذا فيل أن 
للقانرن الكسي أثرًا كيرا في القرانين الوشعية في العصر الحديث عل نحو يدحفى للقول 
بابتعاة الدين المسيحي من دالرة القاتر نإ أن الراقع أن القاترن الكني الذي سام بابر 
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في الغرائين الرضعبة في الدول الغربية ل يشت أحكامه الموضوعية من الذين المسيحي الذي 
جاء لوا من التنظيم المرضرعي للروابط الاجتاعبة وإن كان هذا القائرن محشبغًا بالقبم 
الأاحلاقية التي زحر با الدين» وإنها استقى أحكامه الو ضوغية سن قواعد القائرت الروعاني 
وقواعد العرف بعد ترذيبهاء واستكمل نقائصها رلطف من صرامة آحگامها بفضل ما تشيم 
به رجال الكثية من قي أخلائية أكادها الدين المسيي رما اسعندة آباء الكثية من مبادى 
إنسانية من فكرة القائرن الطبيعي ومبادئ المدالة. آما الدين الجياعي فهر الدين الذي بشارك 
القائ ون في تنظيم الروابط الأجنياعية وينقلب قائوتًا لي نطاف ها بنظسه إذا أجمرت السلطة 
العامة الثاس عل الخضوع لأحكامه رفرضت الجراء المادي عند الف 


وجوه الشبه بين قواعد القانون وقواعد الدين: 

تقوم بين هاتين الطائفتين سن القواعد جخلة من وجوه الشبه تنصب عل التصائص الآتية؛ 

أرلا: تمائلها من عيت الخاية غير الماش رة ذلك لآن دف القائون غي المباشر وغشرضس 
الدين راحد فكلا ا يرمي إل السمر بالجتن البشرى وإسعاده. 

ثانا تو سف قواعد القائرت وقراعد الادپان جیعا انپا عامة بنصر ف مها إلى كل من 
اتف بصقة ممينة من الأشخاص أو ترافرت فيه شر وط عبددة من الاقعال تعلق بها حم 
القاضدة. 

تالا تز قراعد القانرن وفراعد الأديات بأا فراعد لرك اجتاعية دف إل ديد 
سلوك القرد في المبثة الأجتباعبة وتقويمه وفرضه عليه فرصا مطلفًا لا شرطيًا. 

رایعًا: رسف جیعها بأنہا فراعد ملزمة تقترت بجزاء عمل الان علن اتباعها. 

خاسشا: تسيز جيعها بالرضوح وال ستقران. فلا يكلف فراع دها الخسوضن لاا شددة 
الفافيم» وبيل التعرف عايها بالر جوع إل المدونات وغبر عا من المراطن التي جم قراعدها. 

وجوه الاختاذف بين قواعد القانون وقواعد الأديان: 

تنهشن بن هاتين الفنتين من القواعد وجره اخدلاف عميقة نو جز بيانما فيا باي 

أرلا: اغتلا نها م سب الأمسل أو المعبدر فالأديان كافة فردية آو جاعية تعشمسد 
اس کامها من فرة غاا خير متطلورةه ون نباينت هذه القرة العلا بتياين الاديان ققد تكرن 
سياوية هي الذات الإهية وفد تكون غير سياوية: أما قراعد القانون فتجيء من وضع البشر 
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فرڈا آو هیئة تنننها آو جما بغر وها إن جاز آن يون الدین مدا تار طا ها عا و جنار 
ان يون الدين ا لماعي درا رس ما طا ينا آخر. 
ثانيًا: احتلافهيا من حيث الغاية المباشرة. فالاديان كافة فردية أو جاعية تزغ بالإأنسان 
نحو الكبال الذاق وترمي إلى إقامة المجشمم عل أسس الفضيلة والخير والعدالة. أما قراعد 
القائون فتهدف إلى غاية تفعية هي حن التظبم الاجتياعي وإرسائه على أساس المدل. 
ثانا تباينها من حيث مقياس ا لنم عل التصرفات إذ بدو اقباس في دائرة الشانون 
مقیاشا ظاعرا آو حار جبًا يصب عل التصرف في سظهره الاي درن آت تعداء إل سا خن 
من نوايا وبواعت» لاا لقاس الحكم في الأديان. فإذا ان الدين فرديًا اضحى مقياس 
اکم ٹیہ باطتًا او داعا رفا يلد إل أعياق الى ويكتف عن مقاصدها وإذا كان 
الدين اعيا كان المقباس فيه مرد وجًاء مقياشا ظاهرًا يعرل عليه ا لساب القضائي الدنيوي 
ومقياشا باطنيًا يتمد عليه ا لساب الا حروي وترتكز عليه قيمة العصرف قي نظر الدين: 
راہعًا: تیایهيا من نحيت النطاق , ذلك لان قراعد القانون لا تمني إلا بتنظيم الروابط 
الاجياعبة ولا تحكم إلا فة من عله الروابط , آما الاديان تصفارت من يث النطاق. فإذا 
کان الدین فردیا یز بنطاق مستفال عن تطاق القائون لان پ رکز اهثامه على حم واجہات 
الإتسان نحو خالقه وتجاء تفه رلا يكترث بتظيم الروابط الاجتياعية تنظ مو ضرعي وإن 
عني بها من زاوية التأكيد عل القيم الأحلاقية لإشاعة ا لبر رالفضيلة في المجتمح. وإذا كان 
الدين جاعيًا غيز بنطاق أوسم من تطاق القاتون. لأنه كا يشارك القائرن في تنظيم العملاقات 
الأجتياعية تفلي موضوعبًا بعلي كذلك بحكم واجبات الفرد تاه ريه وحيال ثقه. 
غعامستا: اغتاتفهها من حي المزاء, ذلك لان الجزاء القائوق يدر في عورة غقاب» 
وبرصف انه جزاء مادي ویکون آذ طاعرًا نظا تفرش السلطة العامة آما الجزاء الديثي 
فیکوت عقاتا أو راتا ماديمن غير سظمين بوقعه انش تعال ف الياة الآعرة إذا كان الدين فردياا 
ویکوت الزاء مز در چا دنپریا ماديا في صنورة قاب واخروي فی ضور قاب آر شراب في 
الديان الماعبة وإذا كان المزاء الديني الدنبري يشايه الحزاء القائوقي من حي طبرعحه 
وصفاته إلا آنه تلف عته من حیث شروطه وصرره والځرضی مله وجدیر بالذگر أن الجزاء 
المادي الدنبري لأ بترافر قي قواعد الدين الباعي إل إذا فرضت الدولة عل القاس واجبه 
اتاعپا و رقت الحزاء فند الفا عد عندند قراعد دين رقانرت في الوقت تشه 
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المبحث الثاني 
التمييز بين القاهدة القانوئية والقاهدة اايأخلاقية 


تمهيد: 


يقتضينا التميز بين القاعدة القانرنية والفاعدة الأخلاقة آن نستهل البحث باتعرف غل 
القاعدة الأحلاقة؛ معت ومصادزا و يزات لم نعرج بده عل الكلام ني العلاقة بين 
القاعدتين لشبين وجوه الاشتلاقف بينهبا ولتععرف عإن العبلة التي تربطهما والتي تكشف عن 


مدى تائير فواعد الأخلاق في دائرة القانون"". 


تعرنفا قواعد اتاخاذق و فضدادرها: 


تعرف فواغد الاحااق بأتها: جموغة مبادئ الي يمتها الاس لي زم ما قواعة سلرك 
تتبع بداقع سن الشعرر اللاتق والرآي الائد رإلا تعرش غنالفها إل سخط المجمم وازدراء 
أفرانه والتي تتخدد عل أسامن ما بتقر ي الاذعاب من أفكار عن الي والشر اتغاء المر 
انض البشرية تحر الئل العايا سن طريق السك بالف ضائل رتبب الرذائل ف إقاسة 
الررابط الاجتهاعية ارذلك قيقا لير الإتسانية رسمادة المجتمم. 

وتستمد رامد الأ ادق من معاجر ثلالة: الدين رمقققبات غي رالنظريات العافة: 
فالآديان كافة تضم أحكاما أحلاقية تبدف إل تب ليب اللفس رالسمر يا رترسم طريق 
الفقيلة وعيش الاس عل الي فيه رده درب الرذيلة وهي الاس عن مر كه: 
ومشتضيات الياة وأوشاع المجتمم يبرخ تع منه قراعد الأغلاق. فا بعتم رذبلة في جتسم 
١‏ | افر ميد لاقي الخريي. الد عل لشراسة اللقاتون زالتريعة الإأسلا نة عن 1٠1١‏ ربعشها 
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ما أو صر ما قد لا يوضف كذلك في جشمع آخر أو في عصر للاحق. وما بعد فضيلة قد يعد 
رذيلة بتأئين من عامل الزمان والمكان. فالريا رذيلة رة في الشريعة الرسادمية وكشي من 
صورء لا يعثبر كذلك في المجتمع المعاصر. رالكدب رذيلة منهي غنها لي الشريعة الإأسلامية 
إلا أن الدب البسيط يمر قي المجحمم المعاصر من رسائل الإعاذن رالدهاية. رالتامل في 
طبيعة الفس البشرية ولي أسرار الباة واس المجتممع كان وما يرال لكي سن قراعد 
الأخلاق. 


خصاٹص قواغد الاخادق: 

تنصف فواعد اللأعالاق بااتصائض الاثية: 

١‏ آنيا قواعد سلوك عدف إل إذراك ثل أعلى للسلوك القريم والشمي الطاعر وتتشد 
للسمو بالتفس الإنسالة لحر الكيال. 

۲ اا تعمل في داثرة راجب الإتسان نحو ربه رواجبه حبال نفسه وواجبه شیاه یره 

۳) آنا تفرض عل الإنسان في دائرة روابطه مم غيره لوعين من الواجبات. أو ميا سلبي 
فة عل الااع عن الاعنداء عل حقرق الفم وتشاطه رثاتبها. إجاں برض عليه 
اعدة الغير والتضحية في سيل إسعاة الآخرين والأحد بيدهم. 

آغا فراعد عامة رة لاا تشين خطابا مرجهًا إل اللا كأفة ي راعلى 
التفصيلاث ني حكمه ويئطري غل النظام في تطبيفه. 

٥‏ آنہا قواعد ملرغة لقث رانا بجزاء عادي يعرش له خالفهاء هر ازدراء المجتمع وثائيب 
المي 
٦‏ آنا قراعد تة ذلك لان بعقها قد برضف پالخلود إلا آن معظعها م تات 
نلف أكر قراعد الأغادق باختلاف المجمعات رتتباين بتياين الزمن. 

۷) آنہا قواعد غامقسة مبعثرة يعوزها الرضرح ولا تستقر في موطن يسهل الرجرغ إلبه 
ذلك لأا تكن في ضمي ال مهاعة فيغر تدوينها وتتعذر الإساطة علا بها 
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العااقة بين القانون ويي الأخادق؛ 

ظل المجتمع البشري القديم يمزج بين الفائون رين الأخلاق ردا ريا من الزمن مرا 
يعززء الدين. فقد كان الرعي بقضي باعتبار الكذب والتعدي عل الغير خطبتة ويفرشن خسن 
الية في الشعاقد وان الإيهان بفضيلة عمل اللبر وبرذيلة ازاف اشر كيلا إل دىئ سيد 
وإقرار النظام والسلام» رند أكد عل ذلك عضن فلاسغة الإغريق ثم جاء الرومان قفر 
الوضع. إذ أكد بعض ففهائهم بتأئير من تخلفل الترعة الغردية في المجتمع الروساي على التي 
بين الفانون وبين الأخلاق رنادرا بغرورة رضم حدود للقائون وال دون الاه 
بال حلاق. ثم عاد ارج يون القانرن ربين الأغلاق في القرون الرسطى في المجتمع الإسلاني 
في ظل الشريعة الغراء دفي ا لمجعمع المسيحي في ظل العاليم اللسيحية رأحكام القانرن الكنسي. 
عبار ينظر إل الشريعة والفاتون كقواعد تستوعب مباذيء الأعلاق خلانًا للنطظرة الاغر ية 
التي جعلت الا خحلاق تضم القائرن في راا حى إفاجاء الفرن القامن عر بقلت 
الشبعة بالثرعة الفردية أفاق التميير يبن القائرن وين الأحلاق سن رقاده وثبلوو في سورء 
نظرية عرفت بالنظرية التقليدية التي اعتفها الفردين كتوم اسيرس والفيلسرف اللاي كانت 

وقد دعت هذ اللظرية إل الفصل العام بين القائرن وين الااخلاق ہدف تقليس تطاق 
القائرن ومثع الدرلة من العدخل في العلاقات الاجتاعية بسجة حاية الأعااق رأشارت إل 
فروق ثااثة يبن القائرن وبين الأخلاق غالت تي تق دير ايتا هي: احتلافهيا سن حيف 
الفرض رمن حيت النطاق وسن حبث الزاء. وقد أدى اتسار الملحب الفردي بنذ مشصتف 
الغرن التاسع عشر إل تززع النظرية التقليدبة وقبام اتيا نقهي جديد يدعرا إل دمم القائرن 
بالاخلاق واستند تي ذلك إلى إنكار الفارق پبنها سن يت الشرفن زإل التقليل ما سكن ن 
ية الغار قي ال خرين: وقد قرعم هذا الاقجاه الذي عرف أسبعاية باس أشن هاب اللظر بة 
آل اهنج وتران نبرع الالاليات وري رجوسرات ورينارة الفر نشيرن. 
والح أن كلا مي الاغياهين السابقين جاء مخالبًا في رأبه. فلا بصح القول بالفصل الشام سين 
القاتواك وي الأغلاق كرا لا جبرز القول بدجهما ذلك لان هناك تمة رجرء اشخلاف تيا اه 
سیل إل انکارها. رتد برز الاه لقي جديد في الرآي لا يسل بالا تاين السايثين ولكه 
يدعرا إل التقريب بين القائرن وبين الأخلاق قدر المستطاح وثد تزع هذا الاغجاء الفقهاء 
الفريسبون مازروكابيتان ولاكرست. واستندرا إلى معيار للتميز بين الفائوك وبين الأاذق» 
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قبع مثه يع وجره الاتللاف بينهيا هو تباينهها من حيث الغاية المباشرة لن غاية الأحلاق 
المباشرة غاية مثالية عدف إل حقيق شير الفرد والسمو بالنقس الإنسائبة نر الكال الذاي 
أما غاية القانون المباشرة فغاية تفعية تدف إل فع المجشمع وحسن التنظيم الاجتياعي. وإذا 
كانت قراعد الأحلاق تركد معنى إلئبر فان القائرن يزكد إقرار العدل أن الياة الأجتاعية. 
وجوه الأختلاف بين قراعدالقائرت وبين قواعد الأخااق: 

تنشا من اغتادف القائرن عن الأأخادق من حيث الغاية الباشرة الفروق التالية ببنها: 

1 اشتلانهیا من حب مقياسن الحم عل التصر فات. ذلك لان مقياس اليم صل التصرف 
في داترة الأخلاق مقياس داغل أو باطني بت غل أي سرائر النفس ويكشف عن الدرافع الفية. 
فالعبرة بالبة اقا في نظر الأشلاق لا بالممل في مظهره وآثارء. أما مقياس اكم عل اصرف في 
دائرة القانرن فمشياس ظاهري أو خار جي يعد بالسلوك الخارجي للشخص. فالقائون لا قل 
بالية المجردة آي التي لا تبر إل العام القارجي آر لا بدل عليها دلبل مادي. 

)١‏ اختلاقهيا من حي الوضوح والاستقرار. لشراعد الأخاف تنميز بشموخها ربتشتها 
فهي غير اة المعا رهي غبر مستقرة لدم وجود مرطن يمع قراعدها لأا تكن في 
الف اثر أما قواعد الغائرن ققراعد واضحة مستقرة ته واضحة لتا مقررة في الغالب في 
صي حددة. وهي مستقرة لي مواطن يهل الرجرع إليها للتعرف عليها رئطبيقها كالنقثيات 
والتشر يعات 

۳ انیا من یت ازا راختلانیپا من بت الزاء در ف ناین آرلاها: فن 
حیٹ طببعة الجراء. رتایوا: من حبت فن بتو تر فعه آما من حي طببعة الحزاء فجزاء 
غالفة قر اعد الأغلاق جزاء أدي غر قابل بطييمته للقي الادي ويبدو في ورتين عفاب 
الشسمير وبلط المجتمع وجزاء خالفة قراعد الفاترن يكرت جزاة ماديا بدو في صررة أذ 
ظاهر ددا جنا رفدزاء وآما من حيث سن ينول ريمه فان جراء غالفة قواعد الالاق 
جزاة بوقعه ضسمير الإأئم قي صورة رز وتبكيت وضمير الهاعة قي مسورة خط أآر 
اشستزاز. أما زاء الفائراي قتهدد به السلطة العامة وتوقعه مزسساات قضبائية يعرم الاس 
بعر ضس متازعاہم علیھا سما وطاعتها فیا تصدرء سن أحگام. 

)٤‏ اتلافھا من حیٹ النطاق. راختلافھیا هذا پبدر في ناحیتین۔ آولاهما: من حیث آنرام 
الواجبات التي تبر لاما القاعدتان بالکې وٹاتیھا سن سیت سد سا تتتاوله الفاعدتان 
بالتنظيم سن الروابط الإإجشاعية. 
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أما من يث أنواع الواجبات التي تعصدى القاعدتان لتكمها إت قواعد الأخلاق تم 
غتلف الراجبات التي بتحملها الفرد في عپاته گواجبه نحو ربه ونحو تفسه وحیال غیر» 
نحلافًا لقراعد القائرن التي تحكم واجب الفرد لحر شيره وإن امد حكمها إل قة سن 
الراجبات الأخحرى ولذلك فإن قواعد الأحلاق تبدر أرسع سن القائرن نطاقًا في هذه التاحية. 

وماس يث ما ناوه القاعدتان بالتتظيم من الروابط الأجعاعية آي واجسات الفشرد 
نحو شيره فلا يمكن القطع بآن أا من القاعدتين أوسع سن الأعرى تطافًاء فقد تيدو قواغد 
الألاق أوسع نظاقًا من قراعد القاتون لأا اول بالحكم واجبات لا عد إلبهايد 
الغائون. ذلك لان الأحلاق تفرضس عل الإتسان ي دائرة واجباته نحو الفي توعين من 
الراجبات ها الراجب الإأجباي الذي بدعرء إل معارلة بء والحضحة ي سبيل إسعاد 
الأخرين والواجب السليي الذي بفرض عليه الامتتاع عن الأعحداء عل الغير آما القائون فإنه 
يفرض الراجبات السلبية كأصل ويمني ببعض الراجبات الإججابية كاحكام الثفقة ودفع 
الضرائب كاساء. رإذا كانت الراجيات الإججابية التي يفرضها القائرت آحلة بالازدياد في 
وقا الحاضر بتأتير في تسيد الثرعة الاشتراكية فإنه يعجز عن الوصرل إل المدى والذي تبلغه 
قواعد الأعلاق في ترس الواجبات العابية کا رعا رإذا قان القائرن بغار اذ الأعلاق ف 
حكم الواجبات اللببة فإن الاعلاق تيدر أوسع منه نطاقًا كذلك. لما كم التصرف في 
طاهرء وباطنه آما الغائوت فاا فال إلا بظاعر الحصرق ولا يمياء ٻالتوابا إلا إذا دل عليهنا 
دليل حار جي. وقد تبدو الاخلاق أضيق نطاقًا من القائرن في حالتبن: 

أرلاها. أن ثراعد الأخلاق تقتصر في خطاب ہا عل تفرير الراجيات دون إنشاء العقرق 
فهي تخاطب مير الفرة لتفرغى عليه الراجب دون أن تولد حًا لالم طرف آحر. آنا 
الفانون فبفرر الحقرق إلى جائ قرفن الواجبات تايتها: إن قراعد القاتون قد نارول 
بای اورا لآ شان للا علاق ہا عندما دحل القاترن اة المياعة في اعتبارة: ذلك 
لان قكرة الهراع الاجتياعي ضط النظام في المجتمم رثنظيم الياة الأجتاعية قد تقتضي 
من القاون تنظبم مسائل لا تتكرها الأحلاق ولا تقرهاء كفراغد اللرور رقراعد القبط 
الإأداري رقراعد المرافعات والقراعد التي تفي النكلية ي إبرام التصر فات العقارية: وقد 
ينطاق القائون بعيدًا عن داشرة الأخلاق» فيرتب بدافع مسن استقرار المساملات أسحكاما 
تتعار شس مع القيم النلقية وغباي العدالة الغردية؛ وهي العدالة الي ثنظر إلى الم لشرد 
جردا من عضويته في ال مباعة. ذلك لاان استقرار التعامل قد بقتضي من القائون ضسم قواعد 
تناقض في احگامها مضمون الأخلاق وغایٹها بحیث تبدو وکانا عبدد عامدة قي الأخلاق. 
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ومن الاأسثلة علل هذه القراعد؛ قراعد التقادم المسقط رقراعد التقادم اللكسب ولراعد 
آل تبات 

مظاهر الصلة الدائمة بين القانون ويس الأخادق؛ 

إذا كانت قواعد القائون رقراعد الأخلاق انان سن حيث الغاية الباشرة باينا تنسب 
إلبه رجره الاعتادف بيشهما قاميا الان سن حيث الغاية قير المساشرة أو ادف الاسى 
فقواعد القاتون وقواعد الأحلاف غبدف جيعًا إل سعادة المجتمع وحن تتظيمه وإقرار 
العدل قيه. زتائلهيا سن حيث الاي غير المباشرة هر مصدر جميع مظاهر الضلة الولفى بيهيا 
الني ل تتدكر ها جيم المجتسعات غم التار يخ رالتي سنو جرها فييا يلي : 

)١‏ تعر الاخادق مثلاً أعل يليم الفائرن أحكامه تي المجال الذي يخم كان في تنظبه 
وكلما ثيا إحساس المجتممع ونضع وعيه تماطم نشاط الفائون في دائرة الأخلاق وبرز دور 
الأحلاق في نكرين الفاعدة القائولية هة مم عتاصر أخرى كضبط القظام واشتقرار 
المعافلات في ورضعها. 

)١‏ تعتر الأخلاق مقياشا تفاس به سلامة القضصرفات القانونية. وهي بذلك قارس 
عا لابا راسا في أذاثرة ررابط القائرن تفره الرس ف قر من التشريعات. فقد تت قير 
من القرائين عل بطلان كل اتفاق غالف للأداب المامة. ۰ 

۳ لذا كانت ميادئ ال خلاق تلعب دورا هاما ي تكرين القاعدة القائرئية ابا تلب 
دورا ملحرطًا عند إسدار الأحكام في سالة التقاد الس رالعرف ققد اعجر كتير من المشرعين 
مبادئ العدالة مصدرا رسيا للقائون يرجم إلبه القاضي إذا اتتقد الحكم في المصادر الرسمية 
الأخرى, رسادئ العدالة طائفة سن القبم الأخلاقية سس المجتمع بضر ورتا فأسبغ عليها 
فدرا سن الشوة الملزنة سط بين قوة الفاتون وبين رة الأخلاق. 

رد يأر الفائرن بمادئ الأحلاق في المجال الذي لآ يحي فة الراجب تنا 
فانرا رالر اا دتا قرط فرت الملرعة إ1 مله مجلا رطا ين الراجب الادي 
وبين التكلبقب القانرن دون أن يجرد من ال مزاء استجابة ل مقعضيات الأحلاق وكشا سا 
ساك القائون مدا السبيل إذا ققد الالعزام النمدق قوته الملرمة لب من الأسباب 
كالتقادم ثلا وسقط عمن الترم به فإذا اتقضت المدة المخددة قائونًا للعطالبة الق 
سقط الق بالتقادم رلا كانت قراعة الألاق لا تقر شياع السق غل اة المجرد 
عدم المطالة به قد حاول القاترن التريق بين دواعي استقرار التعامل وي مقت خيات 
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الأخلاق. باعتبار احق الذي سقط بالتغادم التزامًا طبيعيًا درن أن يقر شضياعه فالحق الذي 
بغفط بالتقادم ا" يتقضي وجرده إنبا يفقد فوته الملزمة فاك شببر المدين قضاة على الرقاء پا کین 
أن المدين به إذا نذه عن ببتة راختيار صح التثغيف واعتر رفاء بيا في الذمة من حق لا ترما 
ولا يوز الغراجع فيه لاأسترداد مادفع. 


الميحث الثالت 
التمييز بين قواعد القائون وقواعد العدالة 


3# 


لویل 

بقتضپنا التميبز بين قواعد القاترت رين فراعد العدالة» تعريف قراعد المدالة وتقهيل 
حصائصبها أرلا؛ والإأشارة إل رجره الشبه والاختلاف ينها وبين شسضاتص القاعدة 
القاتونية ثاتيًاء رالتع ر فاعل مدي ضلة القاترن ا أخرا. 

معئى قواعد العدالة: 

لا كائت العدالة تعئي التمبير عن الشعرر بالمساواة الراقغية لا المنجردة» رهي المساواة 
القائمة عل مراعاة الظروف واليزئيات في كل حالة وبالننبة لكل شخص"" فزن في وسعنا 
الفرل آنا تعني الشعور بالإنصاف» وهو شعور كامن في الشى يمليه الضمير النقي والعقل 
السليم وير حي بحلول تبري غل الأشخام والحالات مراغية دقائق الظروف والمزائبات 
عادقة إلى إيشاء كل ذي حن حقه. وها الشعور اثر بمجموعة فراعد ثعرف باس شراعد 
العادلة تدر عن مثل أعلل يدف إل خير الإتسائبة وحن التصظيم الاجتياعي وعليه فإت 
العدالة تعثي الشعور بالزتضاف شمررا عليه قراعد العدالة أما قراعد العدالة شعني عة 
من الشراعد تضدر عن ثل أعلل تيدف خير الإئسائبة والمجتمع با يملا النشرس سن 
شعرر ٻالنضاف وفا پرحي په من حلول ستصفة. 


ميد اباي الخري:المدضل لدراسة الشاترك والشريعة. س 1۸1 
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خصائص قواعد العدالة: 

شمر قواعد المدالة با-لتصائص الآتية؛ 

أولا: أنبا عامة اجتاعية فهي عامة شاا شأن أية قاعدة لأن احكامها لا تصرف إلى 
أشخاص عحددين بلراتهم ولا إلى نمال حددة باسهاتهاء رهي اجتاعيةء أن العدالة تعبير عن 
مبدا من مناد الياة الا جشياعية: هر المسازاة. ورالساراة قاعدة سن قراعد التنظيم الا جتياعي 
عدف إلى رسم العلاقات بين الأشخاصس في المجشمم. 

ثانا آعبا تصدر عن ثل أعل يرمعي إل خر الإنسائية وصلام المجتمم با يمليه غلل 
الشرع في تشريعه» وعل القاضي في قرارانه» من لزوم توخي الإنصاف في وضح حلوله. 

الا آنا قر اعد متشرة لا ترصف بالبات. لاان العدالة رد فعل لأ حداث اجتاعية: يفيل 
التغير بطبيعته بغارت الزمان واللكان. رلان العدالة لا تقوم عل فكرة ا لخر المطلق وهي 
الات فی فاته جردا من آي اعتيار آحرا رإليا تقوم مل قكرة بذل اخم إل القرد والجاعة: 
وتقرير ادر والشر في ل العدالة يتاثر بتياين الظرورف. ققد يبدو التص رقف الراحد حيرا ق 
ظروف وبظهر مضدر شر في ظروف أخرى. والح آن فكرة الاراة الي ترتكز غليها 
العذالة هي وحدها الحفيغة الأبدية آنا سظاهر العدالة ومامليه من حلرل فلا يكن وفيا 
بالود رالشات لتآث رها بعامل الزعان رالكان رمقعقيات الظر وف رالاجات. 

راہعًا: نها ل ترشد إل علزل قاطعة ابعة رإنا قلا القن شعرزا بالإتصاف فهي لا شل 
عل المشرع كا اطعا ولا تلهم القاهي معياًا دقيقًا ثابتًا وإنيا بتجل أثرها في التخفيف سن 
صرامة الأحكام من جهةء وي سد النافذ أمام القاضي في طريق التكول عن الاحكام بحجة 
اقتاد الصادر الر عة للقاعدة القائوئية الواجية التطيق عل فا بعرضن عليه من قضابا مسن 
جهة آخرق, 

خحاما: آنا قراعد شرا الغمرض والتشتت» فهي ليست واضحة المعالم والمدلول»: 
ببب تغاير مغاهيمها وحدودها بعغاير الفلروف والحاجات, كا أن قراعهدها لا تستقر في 
موطن واحد لاما تمد مل أعل لهم التفرس شعررًا بالإتصاف وبسبب ما تقدم» بتعذر 
التعرف بدقة عل هله القواعد كيا يمسر الإلام سلقًا بأحكامها. 

سادا أا قراعد ملزمة لاقترانا بجزاء يلق خالفها. إلا أن جزاءها ليس من طبيمة 
وأحدةه وتا تلف باعخللاف دورعا أي الحياة القائرة قفد تفرب بجراء فادي می اغشرت 
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مضدرا رسمبًا للقائوت. رهي تعتبر كذلك: إذا أحال التصر القضاء عليها عند افقاد المسادر 
الرسعية الممروفة للقاعدة القانونية كالتص التشريعي وقراعد العرف, ویگرن جزازعا آدبا 
في االات التي لا تدخحل فبها في عداد مصادر القائون الرسعية. 

لذالك يصمح القول أا تقف من حيث الفوة اللزمة وسطا بين قواعد القانون وبين قراعد 
الاحلاق فهي أضنعف قوة من فواعد القانون رأقرى من القاعدة الحلقية؛ ذلك لان قراخد 
القائرت تفترن أبدا بإكراء اجتهاعي تقتضية مصلحة الحياعة يبدو في عررة جزاء ادي هيو 
العقاب» ولان القاف دة الأخلاقة تيع مخض الخار الافر اد وبدافع من إحساسهم 
ہجدواها ویکوت جرازها دیا رفا آي صورة وخز الضمير أو سخط المجتمع واشمترازه 
ما مو اعد العدالة شرن جزاء مادي إذا وجب عل القاضي الر جرع إليها في حكمه ريكون 
جز اڙها آدپا في ا لحالات التي لا بحم فيها عل القاضي إلها. وسم ذلك فإن الداقع إلى 
اتباعها يبدو أفرى مسن الحافز الأخلاقي: لأن شمور المجتمع بجدواعا لتحفيق النظام 
والصالح العام يكرت أشد سن إحساس المجتمم بجدوى النقيد بقراعد الأغلاق. 
وجوه الشبه والا ختاذف بين قواعد القانون ويي قواعد العدالة؛ 

تشابه قراعد العدالة فواعد القانون في عض الخصائصس: ذلك لأا تواعد عامة كقراعد 
القائرن وسار القراعك: والها ية بصنيفتها الا جتراعية فسان القراعد الاجتاعية. فقراعد 
العدالة تركز اهامها على التنظيم الاجتماعي كقراعد القائوت. رخلاقًا لشراعد الاخلاق التي 
توضف بأنہا قواعد حباة فردية بسبب ارتكازعا عل فكرة ار المطلق في لحديد سلرك الشر د 
تجاء غيرء. إلا أن تمة فروقا هامة تقوم بين فواعد القانرن وين قراعد العدالة توجز ذكرعا ف 
پان: 

رلا الانيا سن حيست الغاة المباشرع: راع القائرن تهدف إلى حسن النظيم 
الأجاعي عن طريق بط النظاع راشتقران المعاملات رتقرير المدل» أسا تراد العدالة 
ققوم على فكرة اير شأنها شأن قواعد الأخلاق وإن كان انير الذي ترمي إلى نحقيقه هر 
الخير الاجتياعي وليس النير المطلن الذي تيدف قواعد الأخلاق إل إدراكه. را لخي المطلق 
هر خير الفرد آي الئر في ذاته جردا من آي اعتار اجتياعي. أما اشير الاجتهاعي فيعشي 
إحساتًا فعليا يصدر من شخص إل آخر آو سن فرد إل الجياعة فيعسل عل إشاعة ا لخي في 


الجتيم, 
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ثانا اخحتلافهيا من حيث الحراءء ذلك لأن قراعد القفائرن تقترن بجزاء سادي تفرضه 
السلطة العامة. أا جزاء قراعد العدالة فأدي يوقعه ضمي المجتمم وضمير القرد. وإن جاز 
أن يون ماديا تفر ضه السلطة العامة عند ما تمد قراعد العدالة مدا رسا للقاثرن. 

ثالتًا: احثلافهما من يث الوضوح والاستقرار. فقواعد القانوث قراعد واضحة العا ية 
الحدرد تستقر ي مواطن معروفة بسهل الرجرع إلبها راللام بمضمونياء آما قواعد المدالة 
فيتتتفها الخموضس ويسودها التشتت ويمرزها الثبات. فلا موطن ججمعها بتيسر الرجوع اليه. 
ولا معام حددة ها يسهل التعرف عليها, هذا فضاا عن تأثرها بتغاير الظروف والاؤقساع 
والحاجات تأر بعاملي الزمات رالكان. 

رابعًا! ترشد قواعد القاثرن القاشي إلى حلرل قاطعة يستفيد من تصرصها مباشرة عند 
وشضوحها وبصورة غير مباشرة أي من طريق التقسير عند غمرضها أر تقض احكامها أا 
قواعد العدالة فلا ملي عل آي سن الشرع والقاشي أسحكاما قاطعة وإنا تما نفسيهيا بشعرر 
پرحي بالا حکام والقرارات المنصفة. ومدى الإتصاف في هذه الأحكام والقرارات أمر بعأثر 
نقديرء بالظروف والأوضاع والحاجات والقيم الأجتياعية. 

خحاما توصف فواعد القائرن يالتجرد مادامت تعني بالظر وف الحرهرية والاعشبارات 
الرئيسية دون دقائنق الظروف ورجرلياتماء لأئه دف إل قق العدل وتحد في أحكامها 
يالوغيع الغالب. رلا كائت قراعد العدالة شرخى فين الأنصاف الذي يقع في الاهتام 
بالظروف الخامة والأعتبارات الثائرية فان صغة العجريد فبهاتيدر باهثة: 

صسلة القانون يبقواعد العدالة؛ 

تقوم بين القائون وبين فراعد العدالة وثقى نها ف أمرين. أولمماء أن دائرة فراعد 
العدالة ثل أحياتًا مرعلة وسطى تمر بها قواعد الأخلاق في طريق حرطا إل داقر ة الشاترن: 
ذلك لان نضج الرعي الاجتاعي وسمر إحساس الياعة بجدوى مض القيم الأخلاتية 
تفضي إلى شرل عل القيم إلى قراعد قائرن إلا أن هذا الحرك لا يدر على تحر واحد في جيم 
الملجتمعات وإتها بختلف ياختلاف آنياط تطورها. ما إذا تطور اللجنمع عل نحو متدرج بتائير 
من سمو الوعي الاجتاعي ونمو الإأحساس بجدرى يعض القيم سرت قراعد الأغلاق 
بدائرة قواعد العدالة في طريق وها إل فاثرة القائون. فخحرل فراعد الأخلاق إل فراعد 
دال شم تسبح بعد قراعد قانون. 

انيهم أن قراعد الحدالة تزثر كيرا في الياة القائرنية. ويبدو تأئرعاف اتجاهين. هنا 
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تأئيرها في دائرة التشريم؛ رتأئير ها في تطاق القضاء. ذلك لأن المشرخ: مادام هر الحفيظ عل 
الصالح العام والساهر عل تقيق العمدل والآغد بيد المجتمع في طريق التقدم والأمصلام» 
وماداست قراعد العدالة تعهدق خر المجتمع رالسمر بالتتظيم الاجتاعي» فعليه أن 
پستلھسها وإن پستتي آحکامه منها. 

وكلما قطم المشرع أي درب التشيع بروح الإتصاف قيا يوغه من سرس شر طا أبعد: 
كلا اقتراب بقانوته سن سرتبة الخال 

ولأ عل القاغي آن برجم إل قراعد العدالة ليوسس حكمة عليها مشى اففقذ التض 
القائولي وعجر عن استنباط اللنكم في فضية ينظرها من المصادر الرسيية الأخرى للقانون 
وقد آلزمته طلائفة من القرائين الرغضسعية الحديثة بذلك» وها القانرن المد العراقي فجاء ى 
الفقرة الثائية من الادة الأول من تفتيننا مدني سا يأتي (فإذا ل بوجد نص يمك تطيقهء 
سكت المحكمة بمشتشى العرفه فإها ل يوجد فبمقتضى مبادئ الشربعة الأسلامية الأا شر 
مللاءمة ترص هذا القانون درن التقيد بعمتهب معين» فإذا ل يوج قيمقتشى قراعد 
العدالة). 

وواضح أن المشرع العراقي وغبره من المشر غين قطمرا بيدا الل عل القافضي طريق 
الاتتاع عن إصدار الحكم في قضية معروضة عليه بحجة افتقاد المصادر الرسمية المعروفة 
للقائون. وذلك بإلزامه بالرجرع إل قراعد العدالة لإصدار حكمه في كل حالة يقد يها 
المصادر الرسمية التي تعلو ها منزلة: ومع أن قواعد العدالة ليست واضحة المدلرل رلايينة 
لمعا إلا أن مل القاخي أن مهد برأيه لحم القضية المنظررة من قبله رفق ما يقحضية 
الشعور باالتصاف من قري المدالة بين النا: وغل القاضي عندما ير حي حكمه متها 
أن بصدر قي اجتهاده عن اعتبارات موضوعية وليس عن اعتقاده المخاص. فلا ق له أن 
پڑسس سکمه عل عقدته وله وآقکارء الناصة إن يطبق ما کان بضعه هو من قواعد لو 
أنبط به تشريعهاء وإلا أصبح القاضي مشرعا وهو أمر لا جوز. وإنيا عليه أن بتار 
بالاغتبارات الموشوعية التي تلم بمجتمعه» وأن يسترشد با ادىئ العامة للقانون الي 
تستنيط مها القراعد التفصيلية» سراء كانت مبادي] قانونية تقوم عليها تشريعات دوه أو 
ميادئ قائونية مشةركة بن فرانين الأسم. 

والحقء» إن لائر قراعد العدالة في قل القضاء اليد الطرلى في تطرير القاترن: نقد عسل 
القضاء من طريق الا جخهاد في الرآي عل تلا في قصور التشريم وسل لفائصه بتقرير عدد من 
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النظريات والأحكام المادلةء كنظرية التعسف قي استعيال ا لحن وئظرية الظروف الطارثة 
ومبدا حمل البعة وعدا الضيان وأحكام السزرلية التقصرية الية عل خطا ررقي 


رأحكام الملكية الأدبية رالفنية والصناعية. 
المبحث الرابع 
صلة القائون بسائر العلوم الاجتماعية 


يقصد بالعلم الا جتاعي» العلم الذي يثرافر عل دراسة الإنبان باعخبارء عضرا في جتمم . 
وعالم القانون كيا تبين لثاء علم اجنهاغي» لأنه يضم قواعد سلوك اجتاعية حم تضرفات 
الفرد وتنظم غلاقاته مع ابثاء جشسه. ومادام القائرك بتر في دائرة العلوم الأجتياعية» لايد 
من وجود عسلة ولقى بيه وبين ساتر هله العالرم؛ كعلم السياسة والاقتصاد رالاجتاع 
زالتاريخ والفلسفة وغيرهاء تبدو قي صورة تآثرء پیا وتأئیره فها. 

أا علاقته بعلم السياسة فتعضح حين يعر ضس الفانون لتنظيم الكيان السيامي للدولة 
ددا شکل نظام اکم راللطات الفانة فیهاا فنا العلاقات بين هله السلطات من 
جهة وبينها وبين الشعب من جهة ثائية. ذلك لان على الثرع عندما بصدى هذا العظيم أن 
حيط علا بالنظريات السياسة من جهة وبالظراهر السياسة في دولته من جهة أخرى ليجيء 
ما يصوغه من قواغد ترمة للفكر السباسي في جتمعه وبلورة ها يتلقفه من علم السياسة سن 
نظريات في ضرء الالياء السياسي الذي يسلط عل جتمعه وفلسفة نظام اكم فيه. 

رلته بعلم الالتصاد نجل ي دائرة المعاملات الالية. فهو إذا اتجه إل تنظيم عااقة الفرد 
بره من حيث الال وديك سلطة الشخص غل الال التفت إل فلم الاشضاد ليتهل مه 
الخلرل. وإذا كان علم الاقنضاد يعني بالبحث في انناج الثررة رتوزيعهاء فإن القائرت ترل 
تلظيم ثور من هذه الجرانب بيا بقرره من قواعد للملكية رمن ثم تنظيم لتداول الإأمرال وسن 
رسم لنظرية العقد رالعقد أداة هامة لي تدارل المال. كا تلعب الاعشيارات الاق صادية دررا 
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سانا في نشرء القاعدة القائ رة إن مضمرن هذ القاعدة اثر فان بالساسة الاخسادية 
للدولة وبالفكر القتصادي الذي يسردها. 

وأا ثاثرء بعلم الأجتياع فيدر حين يعضدى لعظيم واجبات الفرد وسلكه حيال آفراد 
جسه» ويظهر جلا ني داترة الأحوال الشخصية عندما يتتارل بالتنظيم غلاقة الفرد بار ته. 
وإذا كان علم الا جتياع يعني بدراسة الظراهر الاجتاعبة رمتابعة سلوك الفرد في الياعة؛ فقد 
تفرع منه في القت الحاضر فرع بطلق عليه اسم علم الا جتياع القانوني الذي يركز اعتيامه عل 
دراسة سارك الشخص غباء الفراعد القائرئية المطبقة رعل استخلامس الشائح الاجتاغية 
المترتبة على سن تشريع آو تعديله أو إلغاته. 

ويعتبر هذا الملم وججها للسياسة النشريعية من جهة ودليلا عل تجاحها أو قشلياسن 
احية أخرى, قهر الذي جفر المشرع عل سن قاعدة تعالج رعا اجتياعيًا ينذر بالخطر» أو 
عل إلخاء قاعدة أثبت علم الأجتياح القائون آنها ولدت ميخةء أو عل تعديل قاعدة كشفت هذا 
العام عن عجزها رفصو رها عن تعقيق الشر ضس الرجو عنها. 

ورابطته بعلم الحاريخ لا سيل إل إتكارها لان الدراسة التارخخية تلقي الضرء عل الشراعد 
القانونبة القديمة وتعين رجل الفائوت لي تشديرها ريده مسللك المشرع حياها. فهي با تقدنه 
سن معلرمات تکفل للمشرم جا سلا في تشريعه فيحدد بحرا مرقفه من القراعد القديمة 
من نب أو إبقاء. وهي تساعد رجل القائون في تفهم القراعد القانمة التي قد لا يسهل إدراكها 
إل روء إ لالام بالظررف المحيطة با رقت نشونهاء وهي بيا زر به سن تارب ماضية 
تسه لي إقامة البافر عل أسس فائونية مثينة. 

وللقانوث صلة وثقى بالدراسات الفلسفية ويل من علم التفس وعلم النطق. إذ تضفي 
الفلسفة عل البحث القائرل الأصالة والعمق وسعة الإحاطة. ويعين غلم التفس ي وضع 
الآ اعدة القانونية مضمونًا وصياغة وزستًا غل نحو يشسجم مم الرطبات الكامنة في نفرس 
المياعة: ,ياعد على النظى في مديد مشضمرن الغاعدة القانونية وتر برها رتف رها 

وشاتصة القول آنا نجد تداخحللاً راضسا وتأئما متبادلا بين القائوك وسار العلوم 
الاجتياعبة. وإذا قلنا أن قراعد القائون تعتبر قنظيا دقيقًا لا بسشخلس من هذه العلوم» لزمنا 
الفرل أن قراعد الفائرن هن التي ترسم حدود اللوم الأجنهاعية الاخرى وده نها سن 
التطبيق في واقم الحياة وتتول مضسمرنبا تعديللاً وعذيبًا. رلذلك فإنتا إا تطلبتا من رجل 
القانون الإلام بقسط من المعرفة في غخلف العلوم الاجتاعية فيحن بنا أن نطلب سن كل 
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متخضص في آي علم اجتباعي الالام بالميادئ الأساس التي دد اللإطار القانري المسيط 
بتنظيم المجتمع. ويسبب هذا الطاخل والتاتى التبادل نظر الاين إلى اللوم اللاجتهاعية 
لمجمرغة من التقافات تام دراسة لرك الإلان زماتا وسكاتا وأطلقراعليها اسم 
جموعة العلوم الإناتية. 


الباب الثاني 


مضادر القائون 
الفصل الرابع: 
المصادر الرسمهية 
الت لقصل الخافس: 

مصسادر الشائون 


مسن بنا بعد أن تعرفنا عل الفاعدة القائرنية فحددنا معتاها وتفهسنا حصافصها أن تصابع 
دراستها في نشرئها رتطبیقها رفتائها. بنسلسل سطقي رذلك یقشینا آن تصدر برشا فیا 
ران مصادرعا, ققد تین لنافي الپاب الأول اپا ټندو في وره تکلینف ترجه به زل 
الأشخاص قي المجتمع سلطة آمرة. قلك سحق التكليف أب كانت درله» أو جتمشا إر اللات 
ية قعرضه وتكفل استرامه, ونريد في هذا الياب أن قشف عن كبفية قافا إل ير 
الرجود والتطبيق واكتساها صفة الشرعية والإلزام. 


WY 


سعنی ا لمصفر: 

براد بهذا اللفظ الاأصل الذي برجم إليه الثيء أو اليتبوع اللي ينيم منه. وغل هذا امش 
اللغري ركز رجال القائرن اهتامم ي بحت مصادر القاترن إلا ألم قرنرا هلا اللفظ 
بوسف يزئر في تحديد رقع المصدر في دأئري نشرء القاعدة آر تطبيقها الملزم وقد آدى تعده 
الأرصاف لفظ المصدر إلى تعدد معانيه من حيث موقعه. وتبرز من هله امعان أريعة هي 
الاتية:- 

أو لا- المد التاريي ويقصد به المرجع الذي استفى مه المشر ع أحكام تشريعه فيقال إن 
الشرع العراقي استمد أحكام القانون الذي من مصدرين تار خن هما الث يعة الأسلاية 
والقاتوت المد المصري. 

انيًا- المصدر المادي أر الحفيفي والمرضرع. وعو المصدر الذي بزود القاعدة القائرية 
بمضموا آي بادتبا. ويعي جيم الأصول الراقعية والفكرية التي تلم بمجعنع سا شيل 
الظروف الطيعية والجخرافية والسياسية والاقتصادية رالقيم الأخلاقبة رالدين والئل العليا 
التي تسوه اء ريصب اهعهامه عل دزاسة الإنسان طبيعًا ووسطا وظروقًا. والإلمام 
بالمصادر المادية يغبد الإ جابة عن السزال مم يتكون القانون؟ وهي إجابة تفتفي البحث في 
طبيعة القانون والتطرق إل تلف النظريات والاناهات النباينة التي تسات في نطاق هلا 

ثالا- المسدر الرسمي. ويمئي الطريق الذي تنفد مث القاعدة أو الوسيلة التي ترج با 
إلى حيز الوجود لتصبح راجبه التطبيق ريسم ايشا المسدر الشكل فهر يسمي مصدةا 
زسميا لاله يعني الطريق العتمد الذي تكتسب مادة القاعدة شكلها الملزم بمرورها مشه 
قتصبخ واجيبه الاتیاع وهو بسمی مصدرا شكايا لأنه يعني الشكل الذي تظهر مئه الإرادة 
الملزمة للجياغة. وبهلا المعلى نقرل أن الششريع رالعرف مصدران رسميان للشالون. 

زابخًا- المصدر التفسيري ويعلي المرجح الذي يستعان به لإزالة ما في ألفاظ القاعدة مسن 
موش ولا سنال نقص اسكامها رلإازالة الشعار ضس بين اعام عدد سن القواعد وقد 
يمى المصدر التقسبري مصد را غور رسمي. 

قشر إن الققه والقضاء يم ران من المساجر الشرية فى أقثر الأأنظمة القاترنية المعاسرة: 
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المعئى الذي سيتحدد به بحثنا: 

لن طرق ني عذا البحث إل المصادر للادية أر الحقيفية للقاعدة القائوئية لأئه بحت بعترن 
عادة بدراسة طبيعة القاترت وقد استبعدته متاهج الدراسة في كلية القانوك والسباسة سن 
مرضرعات آصرل القائرن الذي يدرس في السنة الأرل تقديرا نها لسعة البجث وتشعيه 
ولان الالام به بدق عل طالب القائون في المرعلة الدراسية الأرل, 

وسنذكر اهتهامتا عل المصسادر الرسمية للقانوت عل اعتبارها وسال التعبير الملزمة والتي 
نكسب القاعدة القانوئية عن طريقها صفة الإلزام في التطبيق. 

وسنعني ذلك بالبحث قي المعبامر التفسيرية للغائرن تقديرًا منا لصاحها الرثقى بالمصادر 
الرسمية. فهي التي تعين رجا الفانون في توضيح ما يشوب ااقاعدة القانوئية من إبام أو 
مایکتنفها من تفص أو ا یلا حظ من تعارشی بینها وبين غيرها. وكليرًا مار جم المشرع إل آراء 
الفقياء ركام القضاء وما مصدران تفر بان في ظل آغلب الغرائين يتمد مها بمضن 
أحكام فانونه وقد ترقى مثزلة المصادر التقسبرية أحيائًا اسم المصادر غير الرسمية قيبزا ها 
هن المصادر الرسمية, ذلك لأن المصارد الرسمية تعتير مصادر إلزام آما ا مصادر غير الرسبية 
قتمتر مصادر إغاء وإقتاع: 

حصر مصادر اتفائون وتفاوت اهمیتها: 

يشتضينا استفراء التاريخ البثري. الإلام براقع الياة الغائونية المعاصرة وإمعات النظر لي 
طيبعة الحياة الا جنهاعية. القول أن مصادر القائرن ستة عي سن حيث تسلسل ظهررها الزسي 
في رايا العرف والدين رالتشريع رالفقة والقضاء وقراعد العدالة. فقد اقشضي رجود 
المجتعع البغري نشوء الروايط الأجتاعية. وافضي قيامها إل تصادم الحقوق ونشرة 
المتازعات. فان لايد من العثور غلل حل النزاع. وقد أعمسل الإنسان عقلة لله رهداء 
تفكر» إلى الحل النشرد. تم ترافر اتباع نفس الحل في المنازعات المائلة بدافع من حب النقليد 
تشبنًا باقرار الأمن رالنظام وكا اثياعه بادئ الأمر يحض الأشتيار: ثم أاشسحى بعد رسن 
كفل للل الاستقرار والرسوخ وتيا علاله شعور الجياعة بضرورته. حلا وجب الاتباع. 
فأصبح ملرمًا وصار فاعدة عرف وأضحى العرف أول مضدز للقائرن في الملجتمم البدائي. 
ثم طهر الثريم كمصدر آخر غندما دحل المجتمم درر التنظيم الساسي وبرزت فيه سلطة 
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يدين ها الافراة بؤاجب الولاءء 

فاخذت تعلن قواعد العرف مباشرة أو بعد أن تترلاها تذيتا. وتضع ماثراء لازشامسن 
قراعد قائونية آحری في صورة تشریع تسه وتو جه به إلى آفراد جشممها. وقد ظهرت الادیان 
ي المجتمعات البدائية فبل جود الشريم لتهذب قواعد العرف القائمة قصورها. كيا قلت 
الاأديان السيارية مسعاصرة ار تالية لنشرء المجتنعات المنظمة تنظيًا سياسيًاء سواء ما تزل منها 
ل صررة نشريع المي تلتزم الدولة بانباعه: أر في صورة قواعسد القائونية روح الفضيلة. 
مستهدقة التمس بالنشن الإنساينة ررامية إل فيق خير الماع وبرز الفقه والقضاء بعد سين 
کمضدرین رسمیین للقانرن. فاصبحت آراء الفقهاء واحكام الشضاء سن مصادر القاثون 
رصارت السرابق القضائية بعد التنظيم القضائي قواعد ملزمة للمحاكم وقد كان اعبار 
قواعد الحدالة مصدرًا رسمبا للقائرك قريتًا بالقضاء في وجردء فكثير ما عالج القضاء جود 
القانون الوضعي أو نشصة باللجرء إل فراعد العدالة ليستلهمها الأحكام. 

ومصادر القانرن إن كانت بمجموعها نكاد تكرن واحدة في جيم المجتمعات إلا أن 
تحدید ما عد متها مصدڑا رسيا وما پیر مصدرا فیا تپا لاما نلف پاختلاف 
الاعات وفقا لظروفها ياين بتفاوت الزمان ولا بشذ عن ذلك غير العشريع والعرف 
اللذين آجمعت المجسمعات فديمها ر حديثها عل اعتبار هما سصدرين رسميين للقانون عل 
تفاوت ينها من حيث الأمية. ولذلك بوصفان بانبيا المصدران العاسان للشانرن لأطراد 
رجود ها كمصلرين رسمين في جي الشرائع غير العصرر. أما مار اها من المضاذر ققد 
تبایئت ا*میتها بحسب المکان رالزمان فقد كان الدين يرتا ما وف الجسم الإأسلامي قمة 
الصادر الرسمية للقانون. رلكن أيه تضاءلت في وقتا الحاشر في كفي من الدول 
الإسلافية لبعدر مضدرا رسمبًا أصلهًا في نظاق بق تارة رسصدرا رسيا احتياطبًا تارة 
3 ى رالفقه رالقضاء حلا مثزلة سامية بين المصادر الرسمية لي عضن المجشعات غر أن 
أحدها وهو الفقه يقيع الآن في دائرة المصادر التفسيرية. ولا يرقى ايها إل مرتبة المصادر 
الرسمية إلا في #شمعات سعاصرة قليلة العدد. 

رمع ذلك وأيا كان نصيب الدين سن الأاسية ني دائرة عصنار القانون. إلا آته لا غلو مسن 
آثر في ايا القائرئية. فهو من العرامل الا جتياعية التي تتفاعل مع -حقائق الياة لتجيء 
القاعدة القانونية ثمرة هذا التفاعل. كا أن الفقه والقضاء رغم ابتعادهما عن دائرة المصادر 
اة واستقرار "ما آي كثرر من المجتمعات المعاصرة في منطقة المصادر التشرية إل آن عا 
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لاشك فبه آنہبا بسهيان في إنشاء الفاعدة القائونبة رتوجيه امصادر الرحسمية عل اعارا 
مصدري إبداء با بتبخي غاد عن قراعد السلرك الأ خاد ي إلى دائرة القانرت: 

مصادر القائون العراقي. 

علدت الادة الأرل من القاتون المد العراقي المصادر الرسة والتفسررية للقائون في 
فقرتيها الثائية والثالثة. فقد عددت قرعا الثائية المصادر الرسية وصقت على ما يآتي+- 

۴فإذا ل پر جد نص یکن تطبقه حكمت المحكمة بمقتفى العرف فإذا ل يرجد فبقتضفى 
مباذيء الشريعة الأسلاسة ال كر مااءة لنصرص هلا القانون دون اليد بسذهب معين: 
فإذا ل بوجد فعشقتضي فراعد العدالةة. 

وأشارت قرعا الالئة إلى المصادر التفسيرية فقضت بيا باي 

اوتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي أفرغا القضاء والغقه ف المراق شم في 
البلاد الأخرى التي تتقارب قواتيتها مع القواتين العراقيةا. 

يشضح من نض الففرة الثائية. أن المصادر الرسمية للقائرن المدني العراقي آريعة. هي 
پېحسب تلل آستیا: التشريع والعمرف وغياديء الشريعة الأسلاعية اشر اة 
لتصوص القائون المدني وقواعد العدالة, آما المصادر التفسيربة فهي طبقا لن الفقرة الثالفة 
مسد ران سا القضاء رافق 

تقسيم البحث: 

وسیکون پحشا ني مصبادر القاترن في ضوء ما نمت عليه المادة الأرل سن العقنين المدني 
العراقي. قنقسم هذا الفصل إل فرعين نكلم قي أر شا في المصادر الرسمية للقائرت. وشضارل 
في انيه البح في مصادزه التفيرية. ر[ذا كنا نلقزم قي تسلسل البخث با حدده القائرن 
مدني العراقي من مصادر رسمية ومضادر تفسيرية وبترتيبه ها إلا آنا لن نقصر نظرتشا عل 
القائرن العراقي وحد» بل سلبحث في هل الصادر بسنا ماما لكف عن سدى ايها فى 
غقلف المجتمعات غير العصور ومدى تأثير ها ي تطرر القانون. 
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الفصل الرابع 
المصادرالرسمية او الشكلية للحاعدة القاتوتية 


المصادر الرسمية للقانون العرافي: 

حددت الفقرة الثانية من الاد الأرل من القانون المدني العراقي مصادر القائوت العراقي 
الرسمية وذكر تا حسب تسلسل أهميتها: - 

فجعلت النص الحشريعي أعلاها مترلة واعتبرئه المصدر الأصل. فإذا ل جبد القاضي تًا 
يطبقه غم عليه الر جرع إلى مصادر رسعية أخري: عسي بمثابة مسادر احثياطية. ريتقدم 
العف سذ المصادز الاحاطية تليه مپادئ الشريمة الإأسلامية لأر سلاءمسة لتصوع 
التقنين الدل درت التفيد بمذهب معين, إن ل جد القاشي فاعدة عرف ار مقا شر عا عليه 
أن يرجم إلى قراعد العدالة ليستلهم منها حكمه. وهو لي رجوعه إليها إنيا مجتهد برآيه. غير 
آن علیہ آن مدر ی اجتهاده عن اعتبارات موضرعية لا عن تفگیر ذاق خا 

وجدیر بالد گر آن ما تول المشرع العراقي تحدیده اسا وتر تيا ف الفقرة القاتينة من المادة 
الاارل اللشار إلبها.ء هي الصادر الرسبية للقانرن المدني. أما باللبة إل سواه من الغواتين إت 
آبة پعضها تنضاءل آر تتلاشی. وقد ترز إلى جاتبها مصادر رسمية آیری. رإذا کان 
التشريع بل منزلة سامية بين المصادر الرسمية ي تلف فروع القانون فان المصادر الأخرى 
لا محل تفس المنرلة. بل يتفاوت نصيبها من الأمبة بتفاوث فروع القانون فالشريع هسو 
المصدر الفرد للقائون العقاي. والتشريع والعزف هما مصدرز القراعد الدسعورية والعشريم 
وبادا الشريعة الأسلاسة ها المصقران الرسعان الرعيدان مراد الا رال الخهية 
زلقاتوث العمل مضادر شعددة:. للف بعقها عن مضادر القزائين الأخريى نهنا مسضادر 
رسعية داخحلية كالنشريم والعرف وأحكام القشاء ومنها مسصادر ثات فة غير رسنة 
قالقرارات النقايية وعقرد العمل الاعية؛ ومتها مصادر دولية قالعاهدات الدولبة سراء 
كات هذه المعاهدات ثتائية ثعقد بين دولتين لعسديد شر وط العسل الراجبة الطليق عل 
رغايا الدولتين عند اتقام إلى الدول الأخرى أر كانت تيرم عن طريق منظمة العمل الدولية 
لوقع قواعد تلطيق على الدول المرقعة صل المعاهدة. وللقانون التجاري مصادر رسحية هي 
ترص الفانرن التجاري والمدني والاتفاقيات والعرف التجاري. وسم ذلك فإن المضادر 
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الرسمية المعحددة في التقنين المدلي هي ما تعتدبها في بحتا هذا. فالششريع مصدر عام لجسم 
القرائين رالعرف مصدر عام ميم القشرائين. باستاء القانون الجنائي وقاتون الأحوال 
الشخصية رالشريعة الإسلامية تبسط سلطاتما في دائرتي الأ حوال الشخصية رالقانري المدي: 
وعلل المموم فإن تضائل أغمية عض هذه المصادر في بعض فروع القائون أر العدامها وظهور 
مصادر رسمية أحرى لبعض القوالين تقف إلى جابيا عا بخارله شراح هذه الشرائين 
بالتقصيل لأ عض فن قبمة غا تول الفانرن المد مديد من المصادي. فالقائون المد هر عاد 
القائون الخاس بمختلف فروعه إلى المصادر الرسمية التي ذكرها بسكن أن ترد إليها آغلب 
مصادر فروع القائرن الأخري. 

لتتسيع: 

وني ضوء ما تقدم مسن بيان للمصادر الرسمية للفانون. سئوزع هذا الفصل إلى اربعة 
فياحتث. تخصصها للكلام في التشريع والعرف ومبادي الشريعة الإأسااة وقراعد العدالة 
غلل اتراي ريلاحظ على هذا النقسي أننا ] تفرد للقضاء تًا اسا بالرغم من اعباره 
مفدرا رسميا للقائرن في بعض المجخمعات المعاضرة. وسبب ذلك آنا آثرنا التمدي للست 
فيه في معر ضس تفصياتا للمصادر التفسبرية للفائرن تأترا ما برضعه الغالب.فالقضاء يعشبر 
مصدرا رسمبًا للقانون حيث بوجد نظام السوابق القضائية ركثبر من القرانين الحدية لا تقر 
هذا النظام. وذلك فهو يعتر قي أغلب المجتممات المعاصرة مصدرًا تفنسيريا للقانون فحسب, 
غير أننا وعد الكلام فيه سنعرض إل تفارت ميته يتضاوت المجتممات وشي إل مزه 


کصسدر رسمي للقاترن ي بعضپا۔ 
المبحث الأول 
التشريع 
تعريف النشرنم: 


تفيد كلمة التشريم ممنيين أرلها: يام اة عامة خعصة في الدولة بوضسمع القراعد 
رسسًا للقانون رثاتيهيا الت اللي يدر سن الاظة العامة اة به في الدولة 
AE‏ 


اللضمن فاعدة قانونية أر أكثر ضيغت في الل صياغة فنية مكتوبة. والتشريع لا المعنى 
يفيد ما يفيده القاتوت بمعثاء الناس. يتضح من ذلك أن اثر يع بممناء الأرل يعني عبلية 
سن اللص التي رج بها مقسمونه إلى حبز الرجرد رالإلزام. وهو بمعئاه الثاي: يعتي اللضس 
في حد ذاثه الذي يعثبر رة من سور القائرن. 

خصسائس التشريم: 

يتميز التشريم بالتصاتص الآنية:- 

١‏ قيام سلطة صاسة تة بر شيعه 

اشحاله عل قامدة لراقر فيها جيم سافن القاعد القانؤ نة ن ععومية وريد 
وإلزام وتنظيم ملوك الأشخاص في الجثمم. 

۳) سب مضمون القاعدة التي #تضهها ي ية مكتوبة. 

مسزايا التشريع وعيوبةه: 

يتميز الشريع بجملة من الزايا يفل بها بره من المصادر الرسمية للقانرن هي: 

1) وضرحه: ذلك لان وضمه لي لصو ية وصياغه صياغة فثية دقبقة ريه ي 
لغة بعيدة عن التعقيك سليعة من لهام عوامل تضشف عليه الدقة والتحديد في المضشمرك 
والوضرح في المعتى. 

۲) سرباته هلل إقليم الدرلة برمته: ذلك لان رضعه من قبل سلطة عامة وقدرة الدولة على 
شات طاعته» تبعل من السهل إضداره ليعم مفعوله الدرلة في جيم أرجائها. رشاذه ف کل 
إقليم الدرلة بقضي إل تبسيط التعامل . وإ توحيد التظام رتوليق الروابط بين قات الشعب. 
وتقوية اللأواصر بين أفراد الدولة في غحلف آرجاتها. ربذلك يكرت عاملة على #فيق الرحدة 
القانونية في الدرلة وثشمية التضمن بين أفرادها, 

۳) سرعة سه وتعديله: وبحير الشريم بقصد الوقت الذي بستفرقه صنعه عا يؤدي إل 
سرعة في الإتاج القانرني تابي حاجة المجتمع إل إنشاء قراعد جديدة أو إلى تعديل ماهو 
قائم منیا لیا جد جدید فې آوضاعه ومتطلباته. 

٤‏ أئرء امام في تطور المجتمع: ذلك لان رشعه من قبل سلظة تة و رة نة 
وإسهام الإرادة الماقلة الراعية في تكريته عراشل تسل مه آداة. هامة الإصلاح المجتع 
والأخحد بيده في طريق التطور السريع. 


وعلل الرغم من هله الرابا فان ثمة عيبن يكمنان فيه ينشآن عن كونه ولد ا مشر . 

أو ها أنه قد بؤدي إل جرد القاتون وقعرده عن الاسعجابة لنطلبات المجتمع ومشتضيات 
العطرر. . ققد يضدر التشريع عن مصالح فائية وأهواء شخصية لا تتف والقالح العام وقد 
دف الثرع إلى فين مصلصة المجتمع ولكله + خيب قي تشريعه عن الاستجابة شا اانه ل 
يستلهم العراسل الاجعامية اللخخلفة الي هم في تكرين القافة من فين وسل وتقاليد 
وبية. وقد بستجيب المشرع فيا بسنه لنطلبات المجتمم. رلكثه يقعد عن تعديل ما سئه أو عن 
لاه إذا تغاير نت الظروف وتبايبت الحاجات: زالمجتمع لي تطور مستر. 

وثانیهها: آنه قد يتسيب في اضطراب المعاملات والإخلال باستقران الراجب اء قد يقد 
المشرع تلبية حاجة المجحمح ولكده بتعجل قي سنه فيغلب عامل السرغة عامل الدقة في 
الصياغة. رقد يرنه استلهام جيم المعبادز القيقية للغاصدة لاسا المواسل الا جتاعية 
فيجي + شريه ميا أو فاصرا أر متعارشا مع غبره من التشربمات التي اطمآن ها الاس لي 
روابطهم. وغدد پلا حن ما آمصدره بالتعدیل وقد رال التعديللات لقصرر في اسكامها 
تتسېپ فيه عدم آناة المشرع وتر عه لي إصدارها قل أن بعي جوالب النقص وقبل أن يعسن 
النشر أي قيمع المصادر الادية للقاعدة القانونية ونار اتشر يعبات وترال تعدیا ا 3 ماءلة 
معينة تئر المشاكل التي تنشا عن اتناج فيا بينها من حيث الزساف ريزعزع الثقة بالقائون 
وغل بالاستقرار الراجب توافرء المعاماات. 

ومع ذلك فان من اليسير تلافي هين العيبين ثلاث وسائل. أرها! إحكام ممه التشريم 
وغراعاة الدقة ف الصياغة . وثائيها: إسهام ثل الشعب ي سن ج الششريم وبذلك جال درن 
كم اللطة في رضغه, ويقلل إل حد كبر احتال سن تكريعات لا تتفق مع أوضاغ 
المجتمع وحاجاته ولا تتجاوب مم إحساسه ومثله وآماله الها : مال حقة المشر ج له بالتعديل 
كلما تطابت ذلك حاجة المجتمع وتطور أوشاعه وقيمه. بشرط أن يتأنى اللشرع في التشريع 
وإت يط إلاشا بجرائب تق ال القائم سستهديا بالعراسل الطيعة وال قتصادية 
وال جتاعية التي جييء مضمرن القاعدة رة تفاغلها. رات بخجتې موالاته له بالتعدیل بین 
فتراث فصيرة مرالاة تربك التعاسل رتتقص من هيية القانرن. 

أهمية التشريع وتفوقه على غيره من المصادر الرسمية للقائون:- 

ل الد يع ي المجسعات المعاضرة منزلة الصدارة بين مصاذر القائون ويعحي المصدر 
الأصل العام للقانرن. 
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ويقضة با لمضدرالا سل المرجع الذي يتعين عل القافي الر جوع إليه ايقداء لوصول إلى 
القاعدة التي يطيقها عل التزاع ويستبط من مضمرنها حكمه والتشريع مصدرا آمل للقائون 
قعل القاضي آٺ یرجم إلیه آلا لسم عا يعر ضس آمامه من قضابا ولا جوز له الركون إلى غير 
سن المصادر الرسمية إذا | جبد قاعدة تشريعية أو أحال الل التشريعي القافي إلى سصدر 
آخر تبط منه حكمه. ويطلق عل المصادر الرسمية التي لا جوز الرجرع إلبها في حالة 
وجود القاعدة التشريعية مصطلح المصادر الاحتياطية للفاتوت كالعرف ومبادئ الشريعة 
الإسلامية وقراعد العدالة: في القانون المدن المراقي. 

ويقصد بالصدر العام للغائرن كل ما لا دد تطيقه بحقل مين سن قول الياة 
القانونية ولا يفتصر على مسائل معبتة. وإنها يعم جيم فر وغ القاتون ويبسط سلطانه على جيم 
الملسائل إلا ما استنى من الحضوع له وأحال المشرع حكمه إلى مصدر رسمي آخر. والشريم 
مدر عام للقائرن! أنه امرجم الأرل في جيم المسائل إلا ما اععبر المشرع غيره من النضادر 
عصندره الأأصلي: وهر قي ذلك يطرق عل غيرء من المسادر الرسمية. 

ويعزى تفرق التشريع في المجتمع المعاصر إلى السببين الاين :- 

آرهها: ما يعمتع به من مزايا أشر نا إليهاء أما عيوبه فمن الميسور تلافبها بالوسائل التي مسر 
بنا ذكرها. وهي على العمرم قليلة الأهمية إذا سا قورنت بكشرة مزاياه. ثاتيهيا! ما جد فى 
المجتمع المعاصر من قيم وأحداث أعلت سن شان التشريم وجعلت مثه أداة لتحقيق 
مشاهیمها تسار حصر عا فیا باني: 

١١‏ قيام الديمفراطية واستفرار فيمها: ذلك لأن القيم الديمقراطية تعني الإببان بسبادة 
الشعب والتمسك بحقرق أفراده وضيان ذلك يفتضي أن بكرن القانرن المكترب هر الصررة 
الغالبة للقائون لين له عل حفرق الشعب رقسباكن حربائه وليشاط سنه بلط ري 
تكرينها وف إرادة الامة لضم سن تاره الشعب ويردع ثقته قيه تعببرًا عبن سيادته. كما أن 
إسهام الشعب لي تصريفت شزوته يئم عن طريق ما تسه السلطة التشريعية من تشريم هادي . 
ره أبرز رر التشريع تتظييًا للحياة العامة. 

) رسوخ الاشتراكية وتسيد مفاهينه الي كشي من المجتمعات العاصرة والقيم 
الاشتراكية يدف إلى تغير معام المجتمم رمثله والس به نحو حباة افضل يشيع فيها العدل 
والخير العام وهي تيد تدخل الدولة لي خخلف ررب النشاط واحتكار توزيم رايا اللياة 
الأجنياعية وأعبائها. رتدعل الدولة يتسقق عن طريق القائرن الذي تند بواسطقه إل خاثرة 
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الروابط الأجتاغية لتر لاعا رقاية وتوجيهاء ول سه سيلا لمحقيق العدالة التوزبعة 
وغبعل مه آداة للخدمة العامة. 

۳ طرر المجتمع با اقترن به من تعقد المعاملآات وتزايد فر وب النشاط رترطد سلطان 
الدولة: فقد آدي تعدد وتعقد مظاهر التشاظط الأجتاعي رالا قصادي ل المجتسم ادبت إل 
شسرورة مواجهته بالقرائين اللائسة الي تقل اسحقرار العاملات وتتول تنظيم الحياة 
الاجتراعية. والتشريع أفضل مصادر القائرن مراجهة للتطرر لها بيز به سن دقة ووضصوج 
وثبات وسرعة في اللانشاء والتعديل. كيا أن ترطد سلطان الدولة مكنها بيا ها من رة القهسر 
عل فرق احترام ما تسله من قراعد نشريعية تسشجيب اقتضيات التطرر. 


تقسيج البسحثش: 


بعد أن تخر فنا على التشريع بسن بنا الإلام بأكثر جوانبه بإجباز ولذلك تقضينا الإإأحاطة 
عا مذ ا رانب أن نرزع هذا الح عل فروع متعاقبة تخصصها للحت الو جيز فبيا بأن: 

٣١‏ انرا التشريع وطرق بها 

۳ فاد التشريع رالرقاية عل سحه, 

۳ طاق التشريع من حبث المكان والزمان. 

)٤‏ تفسين الششريم؛ 

إلقاعغ التشريم. 


1 الشقتين وهو صسورة هاهة من صوز الشريم. 


الفرع الأول 
انواع التشريع وطرق سنها 
يعدرج التضربع من حيث فوته اللزمة جد على ثلاتة آنراع تفارت من حيث قوغما هي: 
التشريم الدستوري والشريم العادي والشريم الفرعي رل التشريم الدسترري المرتة 
العليا. ويليه التشريع العادي من حيث القرة أما القشريع الفرعي فبحل المرتبة الثالفة. 
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وستتکلم بإغاز في هذه الأنواع الثادئة حددين معانيها مين طرق ستها. 

أولا- التشريع الدستوري او الدستور. 

وهو التشريع الذي بضع الأساس الذي يفوم غليه نظام الدوالة وخدة طريقة غارة 
الحكام السلطة فيها. قير مدد شل الىكم في الدولة ريعين اللطات العامة يها 
واختصاس کل مها وينظم علاقات بعضها ببعض وعلاقاعا بالأفراد ويقرها للآفراد من 
حريات عامة وحقوق قبل الدولة, 

وقد عرف الششريع الدستوري في العراق باسم القائرن الأاساسي في العهد الملكي رهر 
القاتوت الأساسي الصادر في /١١(‏ آذار نة 1۹۲١‏ روعرف باس الدنكور في العهيد 
اللنفهوري رقد عبدرت في العهد الحمهوري ستة دساتير هي الاتية. 

آوها: دستور ۲۷ نوز ٠۹١۸‏ المزقت. انيها: فائرن المجلس الوطلي لقيادة الثررة رقم 
٠٥‏ لة ۹١۳‏ أر دستور نيان لسنة .۲۹١۳‏ ثالنها؛ قاثون المجلس الوطني لفيادة 
الثورة رقم ٦١‏ تة ۱۹۹۲ آو دستور ۲۲ تسات ۱۹۹4 رایعها: دستور ۳۹ تان 1۹14 
المؤقت الذي عدلت اسكامه مرجب القائون رقم ۱۳۷ السنادر في 1۸ ايلرل .٠۹۹١‏ 
خامتها: دستور ۴١‏ آبلرل تة ۱٩۹٩۸‏ لمزقت» الذي دلت أحكامة بشوائين ا حثة آبرزغا 
القعديل الرابع لدسترر الرزراء فآصيح رتس الجمهورية رئيس الحكرمة. رأعقية القائون 
رقم ۲۲۹ سلة ۱۹١۹‏ ره قائون تعديل قائون السلطة التفيذية رقم ٠١‏ لة ۱۹٩٤‏ الذي 
آلھی دیران مجلس الرژراء: سادسها: دسترر ٠١‏ رز سخة 1۹۷١‏ المؤقت: الذي وعد بإصندار 
دستور فائم. ره الدسترر القائم. 

سن التشريع الدستوري او الدستور: 

شلش طر ية سن الدستور أو السلطة التي تول وضعه باشتلاف الأرضاع السباسية في 
المجتمع ويصدر الدسترر غادة راحدة من أربع طرق فقد يصدر في صورة منحة من الحكام 
في الدرلة إلى الشعب أر في صورة عفد بين الشعب وبين صاحب السلطة. وقد تت ية 
تاسيسية محخبة من الشعب. وقد سنه الشعب ماشرة عن طريق الاسشلتاء رإذا أمعنا اللظر 
في هذه الطرق. وجدتا أن الطريقة الأرل رالثانية لا تشقان سم المبادئ الديمفراطبة التي 
تاس غلل فكرة سيادة الشعب واعتباره مصدر النلطات. فالدسترر يصدر عن طريقهيا في 
#تمعات ل تقر فبها القيم الديمقراطة رإن كان دررء جبيء في العالب بعآثير من الشخط 
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الشعبي. أما الطريقتان الأخريان فأنيا تسجهان مع مبدأ سادة الشعب وإن كانتا تتفارتان 
من حيث مدى [سهام الشعب في سن دستورهاء فسنه عن طريق جمعية تأسيسية پتخب 
الشعب أعضاءها في سن أعضائها يرن أمسدق تعبوا عن الإرادة العامة وأوسم الا 
طريق الاستفتاء فهر وإن قام عل فكرة أن الشعب مصدر السطات إلا أن الدستور يوضع من 
قبل السلطة القائمة ليطرح بمدند عل استاتاء شعي وقد لا يرك جالا لمحيس احكاسه 
رتفهم تفصيلاته رإيداء الرآي لي راقضه. إذ ليس آمام الشعب إلا أن تار بين الموافقة عليه 
برمثه أو رفضه بأجعه وي ذلك إحرايج للرآي العام وتقيق عل حرية التعبي. لان الشعب 
غالبا ما بفضله ملل عاذته على الإبقاء عل الرضم الفائم قبل صدررء. رلعلل أفضل طربقة 
لسن الدستور وأكرها انسجاما مع البدا الديمقراطي في جوهرء لا في مطهرة فحسب هني 
التي تجمع بين الطريفتين الفالئة والرايعة مسا 

وجدير بالذكر أن القاتون الأساس المراقي سن في العهد الملكي سن قبل نة دستورية 
آفقها لی تايس آنا السات الي سنت لي المهد المهرري ققد درت لي مررة 
إعلان من القوة السياسة رالفكرية العي ملك زمام الأسور وجاءت دساتم مزقنة لان 
الغزض مها تتظيم تمارسة السباطة اليانة خلال فترة معية رإبراز معا اليم الأجعاعي 
النشود حتى تمم الطلروف يوضع الأسس الدائمة لنظام الحكم رالفواعد الثابعة للظم 
الأجنهاعي والياسي. رلرجوا أن يمدر الدستور العراقي الدائم التتظر غل تحر مع بين 
طريقتي المجلس التاسيي والاسنفتاء الشعبي معا 

تعدبل الدستور: 

وتر تبط بسن الدسترر مالة تعديله. ذالك لن قكرة علوية الدستور باعتباره القاعدة 
العليا في الدولة, تقتقي و جوب العمل عل مايه عن طريق إجراءات رشر رط يبضي 
استيغازها في تعديله أو تغبره تكرت أكتر تعقيدًا وأشد تفيدًا مسن الطرق النيعة في المساس 
ٻالشريم العادي تعديلاً أر تعبيرًا. ومع ذللك فزن ندى سلطات فكرة علوية الدمستور وما 
شج عنها من حرص عل اپنه عن يريد اماس به أمر يتارت الدرلة وعيا وظررفاء 
سياسية ونظرة إل المشرع» ومدى الرغبة لي حهاية الدستور من المساس به. 

وغل السرم فزن الدساير من سيت إجراءات الاس بها تكرن عل نوعين: مرئة رجاسة 
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أما اللدستور المرن فهر الدستور الذي يبري تعديله أو إلخؤء يش الطريقة التي يتم مها تسديل 
أو تغييز سدور التشريع المادي ذلك يإضدار سن السلطة التشريم العادي وذلك بإصدار سن 
السلطة التشريغية: آها الدشترر الجاع فهر الدستور اللي لا يفن تعديل أحكامة أو الغازعا 
إلا بشروط خاضة وإجراءات معينة أثقال وأعقد من الإجراءات المبعة في تعديل وإلغاء 
الفواتين الاعتيادية. فلا بكفي لتعديل أآحكامه صدور تشريع عاذي بغي أن ثستوني الشروط 
وال جراءات التي نص غليها الدسترر والتي تجعل عن تعديله مرا غير هين. رسن الأمثلة عل 
الدساتير الاد القاترن السا العراقي والدستور المسري نة 1411 وسن الأئلة عل 
الدساتير المرنة الدستور الإنكلبري والدساتير المؤة العراقية الصادرة في العهد المجمهرري. 

ٹاتیا- التشريع العادي او القائون او التشريع الرئيسي: = _ 

يفصد به التشريع الذي تسه اللطة الشريعية لي الدرلة في حدود اخخصاصها اين في 
الدستور. 

وإفا كان الأصل أن السلطة التشريعية هي التي تول سنه إلا أن من ال محاقز آن تسل الاطة 
التفيدية عل السلطة التشريعية في سله عل سيبل الأستناه ولك هابقع في حالتين: أولاما: 


التشريع بتشريع الضرورة. وق نت عليه بمضس الدساتي .الا جثبية كبا نص عليه كل سن القانون 
الأساسي العراقي ودستور ۲۹ يسان سنة ۱۹14 العرافي المزقت. تائهها: حالة الشريض أر 
اللخويل. حبك تول السالطة التشريعبة السلطة الشغبذية سق إمسدار قرارات ها قوة القانون 
فبحدرد المساتل المعينة والفترة المحددة في التخويل بدافع من الرغية في إحاطة الششريع بالسرية 
قبل إصدارء ويسم هذا الثرخ من لتر يع الاسكتائي نشريع التفريض أو التخريل: ول شخصس 
الدساتير المراقة الحمددة عل هذا اللرع سن الشريم رإن أشارت إلبه دسائي أجلبية. 

ويبدو التشريمع العادي في العراق الآن في مسور تن هما القاترت والقرار الذي له قرة 
الفانون الذي يصسدرة مجلس قبادة الثررة. رلا وجرد لاي من تشريم الضرورة أر تشريم 
التفويض في ظل الدسترر العراقي القائم. 

سن التشريع العادي: 

تترال السلطة التشر بعة في الدولة من التشر يع العادي في دوه اختصاسها الذي ر عة 
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الدسترر. ومصطلح السلطة التشريعية يعني الميتة التي مارس وظيغة سن القراعد القانرية. 
واهبئة المخحصة بالتشريع تختلف في شكلها ويها باختلاف الدرل. ولكنها تېدو في البلاد 
الديمقراطية هيئة يحب الشعب أغقداءها تطلق عليها تسميات شى كالبر لان واللجلس 
النياي واجمعية الوطنية والمجاس الرطلي و مجلس الأبة رجلس الشمب. رقدقيدرهك 
افيتة أي صررة جاس متخب واحد؛ وقد تتتظم جلسين قإذا اقتص رت عل مجلس واد شم 
هذا المجلس من يتتخبه الشعب ليله فبه. وإذا ضمت تجلسين انتب الشعب أعضاء أحدذ 
الجلسين الذي قد يطل عليه اسم المجالس النياي أو مجلس العموم أو أية ية أخرئ آى 
الجلس الآخر فقد يجب الشحب كل اعضاله وقد يشخب بمضهم لبترل رئيس الدولة 
تعيين البعض الأخر وقد يسثاثر رئيس الدولة باختيارحم جيا. وتطلق عل الجلس الفاق 
تسميات متعددة منها مجلس الشيرخ أو جلس الأعيان ريس في إنكلترا لس اللرردات 
رنظام المجلسين نظام اقحقته اعتبارات محعددة منها الاغبارات الا جتياعبة الطبقة ومتها 
اعتبارات تعانق بالتتظيم السياسي للدرلة ومنها الرغية في تقوية السلطة التفيدية. عن طريقى 
خلس تتو تعبين جميع أعضاته أر بعضهم لتتخد سه رسيلة لفاوعة الجلس الآحر الذي 
يضم عتلين عن الشعب أعضاتها كلا أر جرأبل قد يضاف إلبها رتبس الدولة ملكا كان أو 
زس هورية او اما 

ويمر التشريع المادي في ظل النظام اللاي من حيث سنه بثلاث مراحل هي: 

مرحلة اقتراح التشريع ومرحلة التصويت عليه ومرحلة التصديق. وما كان المشريح 
المادي العراقي شأنه شان غيره سن التشريعات تاز هذ المراعل الثلاث ولا قلف عن 
غير» إلا في بمض جرنياعما وتفصيلاا. للك سنقصر يحئتا عل نن التشريع العراقي. 

سن التشريع العادي العراقي: 

إن سن القائرن العراقي في تلل الدستور المؤقت القائم وعد سدور قانون رقم «#ه٠‏ لسنة 
٠‏ الذي جمل من المجلس الرطني شريكا مجلس قيادة الثورة في سن القرانین وأشنسی په 
الجا جزاء من السلطة التشريعبة؛ بقتشي استيغاء مايل من الإجراءات والمراحل:- 

١‏ اقتراح مشروع القائون: يلك حق التقدم إل المجلس الوطلي باقتراح مشر وع القانون 
كلل من مجلس فيادة الثورة م ۵١‏ من الدستور المؤقت لسنه (١١۷١‏ ورئيس الممهورية (م٠۵)‏ 
رأعضاء ا مجلس الرطني؛ غر أن حن أعضاء المجلس الرطي بالتقدم باقغراج مشرو 
القاتون مقيد بقيدين أولما: أن بكرن اقثراح مشررع القائون مقدكا من ريم أعشاء المجلس 
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وثانيهيا” أن لا يتعلق مشروع الفانون بالأمور المسكرية أو الأأسور المالبة أو شؤون الأسن 
العام آم هة 

1 مناقشة اللشروع والتصوبت عليه: ينظر الملجلس الوطلي قي مشرو القانون الذي 
يقدمه إليه جلس قيادة الثورة خلال خة هشر يرما من تاريخ رسوله إل رتاسة المجلس فان 
وافق المجلس عليه رفع إل ريس الإنمهررية لأصداره. أما إذا رففه أو عبدل فيه أعيد 
الشروخ إل مجلس قيادة الثورة فإن قبل مجلس قيادة الثورة التعديل رفم المشروغ إل رئيس 
الجمهررة الأصفارء, وإك أضر عل راي السابق أعيد المشروع إلى مجلس الو طني ليتظر في 
جلسة مشثركة بين المبجلسين للبت قيه بأكثرية الثلثين. 

رينطر المجلس الوطتي في مشرو القانون الذي يقدمه رئيس الجمهررية خلال مة 
عشر پوعًا من تاريخ وصرله إل مكب رتاسته. فان رفضه أعيد إل رئيس المحمهورية مع بيان 
أساب الرفض. آما إذا قبله المجلس الوطني أو عدل فيه رفم المشروغ إل مجلس قيادة الشررة 
وبكرت قابلاً لالإصدار إذا وافق عليه هلا المجلس أما إا رفض مجلس فيادة الورة التعديل أو 
أجرى عليه تعديلا آخر آعيد المشروع إلى المجلس الرطي اذل أسبرخ. فإ وافقق المجلسن 
الرطلي عل مارآء مجلس قيادة الثررة رفع الشروع إل رئيس الحمهررية لإأصدارء. وإن أصر 
عل راه السابق عفدت جلة مشتركة المجلس للبت فيه بأعثرية الخلثين دم ٠۵١‏ 

وينظر المجلس الؤطني قي مشروع الفائون الذي بقار حه ريم أعنضائه قي شير الأمور 
المسكرية والمالبة وشوون الأمن العام. فإذا وافق عليه رفع إلى مجلس فيادة الثررة للتظر فيه 
لال خة عر يوسا فن تاريخ رصوله إل متب هذه المجلس فان رافق عليه جل تيادة 
الشررة رفم إلى ريس الحمهورية الأصغارء. آما إذا عدل فيه الى وررفضه أعيد إل المجلس 
الوطتي فإذا أمر المجاس الرطلني عل رأآية السايق عقدت جلسة مسشثركة للمجلسين 
لاستصدار القرار القطعي بأكترية التلثين. 

وعقد الحلسات الشركة للمجلسين برثاسة رئيس مجلس قيادة الشورة أو ائه 1م ٠٥٣‏ 
وق لثراب رتس الجمهررية والرزراء وسن كاك بدرجتهم حضرر جلسات المجلس 
الرطني والمشاركة في سافضبه درن الق في التصريت كيا جن للعجلس الوطلي بعد عوافقة 
ريس التمهورية استدغاء الرزراء بقصد الأستيضاح والاستفسار ١م tê‏ 

وجدير بالذكر أن اقتراح مشرو القانرن إذا شان قدا فن فقيل أعشاء 
المجلس الوطني ثرت اللجان المختصة في السجلس إعدادة تى بطرح بعدئذ عل المناقدة 
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رالتصويت. وجري عرضه عل مراحل. فيقرآ ليئاقش في المرة الأرل, ثم يزحد الرأي عليه 
مادة مادة وف الرة الثاية ثم بسوت عليه ككل في المرة الثالثة. وبري الحصريت ضور 
أغليية أعضاء المجلس ورتصدر الفرارات بسوافقة أعلبية الحاضرين ما ل بشثرط الدستور 
أغليية خحاصة الإاقرارء مشر وعات عض القرائين وعنا تسارت الآراء اعتر المشررع مرضرعا 
وإذا رقض المشر وع امتتع عرضه ثائية عل المجالس في نفس دررة انمقاد ها إذا قدم الاقتراج 
من قبل جس قبادة الثورة إن اللجان الغائونية المختصة في مجلس قبادة الثورة خي التي تتولى 
إعداد مشر وع القائرن ثم يرسل بعدئد إل المجلس الرطني لناقشته رالنصريت عليه. ويترل 
مجلس قيادة الثررة اقتراح مشر وعات القراتين وإعدادها والتصريت عليها في الأمور التي لا 
تدخل في احتصاعات المجلس الرطلي. 

۳ القصديق عله سن تبل رتس الحمهورية: ققد حرلت المادة الرابمة رالأريعمون رئيس 
علس قبادة الثورة حى توفيع جيم االقوائين والقرارات الصادرة من المجلس ررئيس الجمهررية 
هر رتیس عمل قيادة اللرز: عا ام ١ ۳٣۳‏ ويلإعط أن اللدسترر المؤقت الال لب من 
ريس الجمهررية حق الأشتراف عل مشر ورعات القرانين علد رفعها إله للتصديق فليها وهر 
حق نص عليه دستور نة ۱۹۹۸ المؤقت والحجة قي سلب هذا الحق هو أن ريس النمهررية فر 
رس ججلس قيادة الثورة وأنه يسه رإياء في وخم القوائين. ولا مل أعتراضه على ما يصدر من 
الجلس رعل ما يرافق عليه المجاسن غا بقدمه المجلس الرعطلي إليه سن مشر وعات القر اتن 

وپلبقي أت يلظ أن المراد بالتصديق هر مرافقة رئيس الدولة عليه باعترراء شر يخا للاطة 
النشريمية في الشريم وقد احئلفت الدساتير الأأجنية سبال العسديق من قبل رتيسن الدراة 
فمنها ما حرمه عليه كي ۷ تتعظل ستطة الأمة ثل في المجاس امنب في سن المشريع وها 
ما تبيه رئيس الدولة تسليا مها بتار كته لي تشريم القرانين ومنها نا غيزء لرئيس الدولة 
تتف بررط رتقف أغلي الدساتم الحديثة المرقف الأعير نخحدد رة للت ديق علية. أر 
للاعتراشن صل مشسوثه من تاريخ إبلاغ المجلس إياء به. فإ مشت الف ثرة دون هديق أو 
اعترافس فن قبل رئيس الدرلة اعتير المشروع مدنا عليه وو جا إصسلازة. 

التشريع الشرعي:- 

وهر أدثى أنراع الشريع معرفة ويقصد به الششريع الذي تضدر» السلطة 
الندية بمالها من اختصاص أصيل تخول لها في الدسترر ابتغاء تنفيذ النشريم 
العادي أر تنظ العرافق والضدمات العامة واللطة التفيدية في إسسدارفاهدا 
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التشريم لا تمل عل السلطة التشريعية حلولا مزق وإنها تيدر صاحبة اختصنامس أضيل نص 
عليه الدسعزر رغبة في تخفيف أعياء الساطة التشريعية وحر صا عل تخليص القرانين من 
الشصلات ال ية وتسا بقدرة اللطة التشيدية عل اعرف عل القميلات الحاصة 
فيد القوائين واناز التنظبم للام للمصالح رالمرافق العامة ذلك لأن التشريم المادي لا 
يتناول بالظم جيم التفصيللات الديقة فيا بشتارله بالحكم من مسائل لععذر إلام السلطة 
العش ربعية ها ولأنها تظهر في الغلب عند تطيبق القاتون. رلذلك بترك آمر تنظيم ما لا اطة 
التثفبذية بها يثيطه با من احتصاصس أصسبل. وني إناطة مهمة تشريعها بالسلطة التنفبذبة 
حيلولة درن تعطيل العمل اللتفيذي والاداري من جهة رجنب لإأشغال السلطة النشريعية 
بوضخ كتير من الحشريعات الثائوية سن جهة أخرى. ولا يثرتب عل إناطة مهمة العشريع لي 
هله الائل باللطة الخنفيدية إضرار بالمضلحة العامة أر هدر لقوق الاقراد لان عل 
السلطة التنفيذية أن تتفيد فيا تسئه بأحكام النشربع العادي الذي ترولت السلطة التشربعية 
رضعه ولان السلطة التنفيدية الق صلة بال هور بحكم وظيفتها وأكثر استيعابًا لطر رف 
تطييق القرالين رقدرة غلل الحار التنظيم اللاتم لسم العمل لي الالح والمراقق التي تول 
دار ہا باءاعباء 

وعن قبيل الحثر يم القرغي ما يمى ل صر باللالحة سراء كانت تنفبدية أو تنظيمية أو 
لاثعة ضبط. وبقضد باللائحة التنفيدبة الأنظعة التي توضع لتنفيذ الفوانين ويكون الشرضن 
متها تمل تطبيق القاترن باحتراثها الشراعد التفصيلية التي تو ضح ماقي تضس القائون صن 
إ محال وتبين ما يقتضيه تنفيذه من إجراء أما اللوائح التنظيمبة فيقضصد بها النظعة التي توضع 
لتنظيم المصالح العامة بها يتضمن جسن سم ها و إشباعها للخاجات العامة وأمالرائح 
الفط فهي التي تصدر ية الأمن العام وميائة الصحة العامة كأنظمة المرور وأنظمة 
المسلات التي تلق الراحة العامة أو المضرزة بالصحة العامة 

التشريم الفرعي به العراق وسنه: 

يضم النشريع الفرعي في العراق أثراعا ثلائة هي الأنظمة والتعلييات رال تظمة الداخلية. 
ربقد بالتظام التشريع الذي تضمه الاطة الحفيلية لعي تفيذ القائرن الصادر صن 
السلطة التثر يعية. ويشتنل عل القواعد العفصياية التي ترضح ما لي القانوف مسن افتبضاب 
وما يقتشه التطيق من إجراء رالحكمة في تخربال السلطة التتغيذية حق وشغه مزدوجة هي 
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تيف الأعباء عن اهل السلطة الث ر يعية كي لا تشغل تفسها بمشريعانت ثاثرية ورإلقاء 
بهمة ثتظيم تنغبذ القائون في دقائقه عل عائق سالطة أكثر العصاقا با لجمهرر من السلطة 
التشريعبة رادرى مها بظررف تطبيق القائرن هي السلطة النتفيدية, وقد آأشارت إل الانظة 
بق الدساتير العراقية وحددت الجحهة المختصة لستها كالقائرن الأأساسي العراقي ردستور 
سا ۱۹0۸ ردمحور ٤‏ تیسان ۱۹۹۳ ودسترر ۲١‏ یسان سے ۱۹٩٩‏ ودسرر ۲۹ لان 
4 | وإذا كان الدسترر الموفت القائم أ يذكرها بالاسم إت رجو دها واطاجة بل إفسدارعا 
رفيام السلطة التنفيذية بلك أمر مغررغ منه. 

أما العليهات فشريع فرعي فص به تيسبر تطبيق قانون اف أو نظام صادر. وقد آشارت 
إلها بعقى الدساتي العرافبة بر أن حق السلطة التتفيذية في إصسدارها أن ثابت درن حابجة 
إل نص دسترري صريح ما دام القانرن أر النظام خر ها هذا النق. وتوضع التعلبيات من قبل 
جهة رسسية وزارة أو جهة أحرى حرطا القانرن أر النظام بالل الصريح إصدار التعليمات 
اللازعة لشفل المجتل من أحكامة رلبيان الضررري فن الإأجراءات في تطيقه. رعليه فإك 
التعليات تكرن أضعف قرة من النظام لأا كيا تصدر تنظبا لتنغيد الغائرن قد تصدر هياد 
لتطبيق النظام. 

وأما النظام الداخحل قيراد به اريم الذي يصدر استناذا إل تص تضم قائون لر 
ليث أر كم مؤسة ما رل تبلس إدارة المؤسسة رسمية كانت آر شمه رسعية. حن 
إعسدازة لتنظيم انما وتيسير أعمالما: بتر التظام الداغلي ديد أغرافي المزسسة وبيان 
تشکیلاتہا وننظیم میزایتها وملاكها روصلا يها يدر عنها عثلة لي جلس إدارتها ويشضمنه 
قرار يصدر من مجلس قبادة الثررة مرقعًا من قبل رئيس الحمهررية بمقتفى ما شلا المجلسن 
من حى رفا للدسترر القاتم المزقت انال في إدار الفرارات في ما اة غر ورات 
تطبق القواتين التائدة. ولا كان التظام الداعلي يرضع اتاد إل لص ررد في فائرن جم 
مرمسة ما فی آن لا جرج فی آحکامه عن حقو د العر شي سن إعس دار وأ ل الف ا 
جاء ي القائون من أحكام. ويدوا هذا السرخ شن العشريع الفرعي كير الشيه باللاتخة 
التنظيمية الي اشاز ت ليها يعفن الدسائم الا جيية وفتها الدسترر الصري: 
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الفرع الثاني 
ثفاذ التشريع والرقابة على صحته 

فشاد التشريع: 

يكتمل الرجود القائون للتشريع بتهام المراجل الثلائة التي بقصضيها سنه. وهي اقتراج 
التشريع والمرالغة أو التصويت عليه رالتصديق. مم ملاحظة أن تصديق رئيس الدولة قد لا 
بعتیر من مراحلل سن التشریع إذا گان كن أن ينم سن التشريم بدزله, على النحى النذي 
أشارت إليه عض الدساتير غير أن الر جرد القائرلي للتشريع لا يكفي لفاذه أي خرو جه إلى 
حيز العطبي وإلزام الكافة باتباعه رإنما يفي للضاذه رجيب العسل بمتشضاه أن ساز 
مرحاتين آنحرين. هما إصداره ولشرء. وإذا اجشاز القشريع هاتين المرحلين انشا عل 
الال په ررجب غلییم انضرع ااانه ررر عندلد مشكلة التضست بحا وتفصياا هي 
مدق قبرل الاعتجاج بجهلا. رر بث تبعت عنه قاغدة فالرلية مستفرة هي قاعدة اجهل 
بالقانون ليس بعذر رالإلام بنفاذ الفائرك رالالتزام بلبيقه يقع ضا آن تنكام في كل من 
إد دار التشريم ونشرء رالاعتطار بجهله في الفقرات الثلدث الآتة:- 

أولا:- إصددار التشريم: 

يتسد بإصسدار التشريم تصجيل رجرده القائرني رالأمر فيل عن بملاك مسلط الأهر 
بالتنفيد رهي اللطة التفيدية وعلل رأسها رئيس الدولة أو اغبئة العليا فيها. ريعتبر الإإصدار 
شهادة ميلد للتشريع تصدر سن السلطة ايلي تبث با مولده مكل الخلفة أي 
سكملا إجراءات لحه رفقا لأا حكام الدسثرر وشم أمرّا من السلطة التفيدية ر جهده 
إل رجالما بالقبام بتشیده كلا فا جخصه باعتباره ثشربعًا راجب الالباع: وهذا الاسر بالنشيد 
هر الذي بكسب التدريم قرة النغاذ. ولايد سن صدورء من السلطة الفيدية! لان المكلضين 
بالتتقيذ هم الما ولا غلك سلطة أغرى فرض التكليف عليهم. 

رلا كان الإصدار بعثي تسجيل سن التشريع رالأعر بتنقيده فان ذلك لابشير إشكالا إذا 
كانت السلطة المخحة تسن التشر يم في السلطة العفيدية! لن السلطة التي سنه عسي التي 
تصدرء تمه مرم التطبد وتجد ذلك في أثراع متمددة للفشريم سق أن رها غنهماء 
كالنشريع الدسترري إذا در مشه عن الاك أر في صودة تعاقة بيشة وين المشعب 
وكالتشريم العادي إذا بدا في ضورة لشريم استدائي وكالنشربع الفرعي. أما إا كان اللشريم 
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من وضع عة أو سلطة هي غير السلطة التتفيذبة كالشريم الدسحرري الذي تسته حعية 
تأاسيسية آو يسه الشعب عن طريق الاسفتاء وكالتشريم الذي تسه السلطة القشريعية 
المختصة فإن وضعه موضع التنفيد حم إصداره من قبل السلطة التشيذية. 

ريعني الإأسدار عندئة. تسجبل مرافقة المسسمية التأسيسية أر مرافقة أغلبية الشعب عل 
التشريع الدستورى أر عوافقة السلطة التشريعية علل التشريم العمادي. والس بتتفية ساتم 
سئه عن طريق تكليف ر جال السلطة العفيذية بوضمه موضم التفي. ويثي اللأصدار عنديد 
مشكلة تراخيي الساطة التغيذية في القيام به ما يعطل تتفيد التشريم. وأغلب الدسائير لاتتس 
عل مدة معيئة بنبغي إصدار النشريع خلا لما عقب ست. لأن الأصل أن الإصدا يجب 
حصنرله فور تام سن التشريع دون إبطاء ومع ذلك فان عن المستحسن تحديد ميعاد لاخ صدار 
يت غلية اللسترر درت أن يرك الأمر إل عا الأعل فلب عل عاد اللطة الشقيدية 
رتراعيها في الإأصدار لاسيما إذا كان التشريع تشريعًا عاديًا تسته السلطة الششريعية. ويلاحظ 
أن الدسترر إذا كان جنول رئيس الدرلة حق الاعتراضس عل العشريم العادي خلال فترة 
معينة. فإن لرتيس الدرلة الق في إصداره قبل انقضاء هته الفترة ويعتر ذلك تتازلا منه هن 
حقه في الاعاراضن: 

يضح غا تقدم آن الإأسدار عملية قائوتية رعو فاشة مرحلة نفاذ القائوت ويمير عملا تطب تيا 
لا عملا تشريميًا لأنه يعقب مرحلة عنم التشريع وتسنهل به مرحلة وضفه موضمم التشي. 

رفي ل الدسترر المرافي المزقت القاتم بصدر النشريم آبًا كان وغه من قل لس قیادة 
الثورة الذي مجمع بين السلطتين التنفيذية والتشربعية وإذا كان المجلس الرطني يسهم لي 
عملية التشريم في الوقت الحاضر فزن نمام سن الحشريع رهن بمرافقة مجلس قيافة الشررة 
وتضديق رتس الخمهررية الذي هر رئيس المجلس بحكم الدستور ولذلك فإنها بشرر لي 
يعض الدول التي تفضل بين السلعلين في [صدار التطيذية والتشريعية من أشكال يصب غل 
تراخي السالطة اللفيذبة في إمضداز الدشريم الريسي الذي تسته السلطة التشريعية وما يقشضميه 
ذلك من تحديد مدة تنص علبها بعش الدساتي ينبي على النلطة التتقيذية أن تصدره خحلا لها 
لا وجوه له في العراق الآن. ويلاحظ آنه ينبي الإأشارة إلى كل قالون ادر في الدولة برقم 
مسل خلال السنة التي صدر فبهاء فيكنب ملا القانون رقم ٥٥(‏ لسنة .)۱١۸۰‏ ريستهل 
القانون بعبازة اللإسدار الأثية: 

باس الشعب: 
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مجلس قيادة الثورة 

استنادًا إلى أحكام الفقرة ١أ‏ من المادة الثانية راللاربعين من الدستور المؤقث. قرر الى 
قيادة الشورة في جلسته المنعقدة تاريخ :1۹۸١ /۳ /١١‏ [إصدار القائرن الآ :- 

ويم التشريم بعبارة الإصدار النالية:- 

على الوزراء أر الوزير حب نظاف تطبيق القاعدة التشريعية تنفيد هلا القائون أو النظام. 

ثانا :- نتشر التشريع: 

إا كان الإأصدار يسجل سن التشريم وبتطوي عل الاسر تفيل فإن التشريع لا بكرن 
ملزًا للمخاطبين إلا من وقت حله إلى عملهم آر إتاحة الفرضة لمم للعلم يه وذلك ما يتحقق 
عن طريق لشرء فالنشر يعلي إبلاغ مضمون التشريع إل الكائة وإحاطتهم علا أو تيسير سبل 
عللمهم بيا بنطوي عليه سن تكلبف. ذلك لان التكليف لا يكون إلا بار فعلوم والتشريع لا 
بكرن معلومًا إلا بإشهارء رلأن العدل يقتضي غذم تطييق التشريع عل الخاطين به قبل 
غعلمهم بضدرر؛ ولا كانت الضلحة العامة تقنقي اللإسراع بتطببق التشريم قفا للشر ف 
مر, إصداره ولا كان علم يع الئاس بصدرر الثريع علا حقيقبا مرا متعذرًا لذلك جرت 
الك اتم عل اقتراض العلم بصدوره بمجرد شهره بوسيلة حددتبا. دون التعويل عل العلم 
الحفيقي تسيرًا لعطبيقه, وهذه الوسيلة المعتمدة هي لشر لصوصه في البريدة الرسمية للدولة. 

وعليه فان اللشر قي الحريدة الرسمية بشي لافتراض عام الخاطيين سدور التشريم 
ومضمونه آبا كان نوع التشريم دستوريًاً أو مادا آر فرعيا ولا تغتي عن هذه الوسيلة أبة وسيلة 
ری وان بدت أكثر جدوى في إذاعته وإشهارء فا5 تل حل النشر في الجريدة الرسمية إناصته في 
الذيام أو تلارته في التلفزيون أو نشره في الصحف آر تعليق نخ مه في آماكن بارزة بل ولا بغي 
عن التشن هذه الو سيلة علم المخاطيين بأحكامه علا قينا كأعفاء اللطين العشريعية رالعفدية 
فلا یرن اتشر یع ملز ما ی رلا تم به علیهم وان احاطرا عا وره وبعشموته قبل نشر؛ 
في الريدة الرسعية للدرلة. وي ما تسمى ل العراف بالرقائم العرافية تسى إل مسر بالوشائم 
للصرية. وتخذد عضن الدساتي ميمادًا معينًا للنشر لي تاريخ إصدار التشريع لتحرل درن تأحير 
تنقيا القوائين بتاخير تش رها كالدستور المصري لسنة ٠۹١4‏ الذي تطلب نشر الششريم آيًا كان 
وغه شلال أسيوعين من يوم إصداره وتلس يعض اللسائير عل مضي مدة معيئة تعقب لشر 
اا يع المادي ليد ناذه يا لشيوع احكامه وإلام الناس بہاء فلا يمشير العشريع تافذًا قور 
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تشر ه زإنا بعد مضي تلك المدة وإن جاز النغير في تلمك المدة زيادة أو تشصاتًا بص صریح في 
القانون الحديد تبعا لقتضسيات الاجة والظروف كالدستررين المضريين الصادرين سكي 7 
۸ اللذين قضيا بو جرب العمل بالقرائين بعد هشر آیام سن تاريخ نشرهاسال مدهلا 
ايعاد ار يقعصر بلص حاص لي القانرن ال حديد. غير آن كرا متها كالدستور المنصري القائع 
رالدستور المؤقت العراقي الراعن بقضيان بالسمل بالقانون الجديد سن تاريخ نره ف الريدة 
الرسمية ما ل ينص فيه عل مشي ملد معينة من تناريخ النشر لبد تساف إفا اقضت النضرورة 
التراحي في تتفيذه. ولا يعتد يبوم النشر في نحديد معاد الثفاذ. قإذا تس القانوت عل اعبارء تافدًا 
فن تاریخ نشره. اعتبر الیرم الثال من نشره هر تاريخ نفاذه رإذا أو جب القائرن مضي دة تاريخ 
اللشر لاذه إن يرم النشر لا بسب ضمن المدة رعل ذلك جرى القضاء الصري وإذا كان يرم 
اللشر لا بحسب فمن المدة فإن فاد القاترن لا غل إلا بانشضاء اليرم الاير منهاء 

ویئبشي أن لاط أن افتراض علم الئاس بصدور الثريع بسجرد نشره يقتفي إتاحه 
الفرصة فم للعلم به. الفرصة لا تاح جرد إدراج التشريع في الجريدة الرسمية رإتها بيشي 
آذ يتم توزيعها فعا ليكوت ف وسع الاس الحصول عليها. فإذا ثبت أن الششريع درج في 
الجريدة الرسسة ولكنها ل ترزع إل" قي وقت لاحق. فإن العمل بالقائرن لا يخرن من تاريخ 
نشره في الحريدة الرسمية إذا قضى الدستور بذلك وإنيا من ثاريخ توزيعها, 

وجدير باللاحظة كذلك آن الشريع إذا نشر في الجريدة الرسمية وتضمن أحطاء فإن 
مصير التشريع رهن بطبيعة هذ الأأخطاء رمدی آمیتها. فإن کان ا لخطا ماديا كا لخطا ا لطعي 
وكا لخطا في الصياغة اللغرية الذي لا بتأثر المعتى بتصحيحه أمكن إعادة نثر الت مشا 
ذوتيا حاجة إل استصلار قألوك جديد. 

آما إذا كان اطا مرضوعيا كإسقاط كلمة ثزثر في سى التصس أرفقزة من مادة أر مادة أو 
اضر أو كان خطا في الصياغة بؤثر في التض. إن تصحيح هلا اطا لا بكرن إلا ريم 
جدید يرال مراعل الس الفا 

وإذا حل ميعاد ثفاذ الششريع سرى حكمه في حق جيم الملخاطين به وافترض علبهم 
بمضمرنة فلا يقل من أحدهم الاعذار بجهله عل اللحر الذي لقف عد فيلا ني الغشرة الآتية: 

قاغدة عدم جواز الا عتدار يجهل القائون: 

تعني هذه القاعدة افتراضن علم الكافة بسدور الفشريع وإحاطتهم علا پا امه سند 
نفاذء سواه کان وقت نشره أو من تاريخ آخر نص عليه التشريم. وعدم جواز الأعتذار بجهل 
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اللشريم بتفرع عن مبدا افتراض العلم بالقائرن وامستاع الاعخذار بجهله منذ خروم القاعدة 
الفائونية بعد تكويتها إل حيز التطبيق عن طريق آي مصدر من المصادز الرسمية فيخضم 
مها الكاقة لئد ولا سلح اجهل بيا عذرا للإعفاء سن سكمها وعلثه قان قاعدة عدم 
جواز ال"عتلار بجهل القائورن ل تقعصر هلل التشريع وإتيا تحب عل القواع د القانو نة 
جمیعا ایا گان مص دوعا الو سمي: 

تقوم ذه القاعدة غل امتاس من القراعد المدل وما تقعضفبيه سن ماواة الشاس أسام 
القاتوت [فرارا للنظاع ودر للقورشى. قإذا تشر القانرن سرى كه ف عق المضاطين كاقه, 
وال آبيح اللأحتجاح بجهله تعر تطيقة عل أتفر الاس وقي ذللك ماس بسيادة النظام 
رهدر لبدا المساراة رإغلال بالمصلحة العامة هذا فضلاً عن آن القاعدة القاتوئية تمي قرعا 
اللرمة القائية التي تسشمد جا من وچو دها لا من عامل ار جي هو العمل اء وقي الاععدار 
بجهلها إتكار لقرعا الملرمة التي تيت من اتا من وقت نشادهاء 

وسم آت الدساق لآ تنص ف القالي غل هته القاعدة إلا ان الغته یسل ببا وإ تغرف إل 
شعب من حك ماد تطييقها فلس الفقه الفر تي إل اتطباقها عل القراتين ابعاتية والقراتين 
الحماقة بالنظام العام قحس آما شير ها من الغوائين يجوز الأستجاج بجهلها ويمد الفلط 
فيها وعو ما يسمي الخاط في الفائون عا من عيوب الرضا في العاقد. وذهي أغلب الفقه 
المصري إل هلا الرآي لقهر تطين القاعدة صل القراعد اسر هدوت القواعد المفرة 
والمكملة: ثم ضیق سن تجا انطاقها شدد: بالقوانين الحملقة بالظام العام لاسا ما يتعلق 
سنا يالفرائين التائة. راعحد في تطبيقها با مهل بالقائرت الحتاتي درن اجهل بالقاترت الدي 
فيحق للمحماقد أن جمسك بالغلط في القانرن لإبطال العشرة رقا لتم المادة )٠۲١١‏ سن 
العقتين ا مدني المصري سواء كان الغلط ف القائون بشأن سفه جرهرية في الششص ار قان 
الغلط في القائرن واقعًا في الباعث أو كان الخلط في القائرن ينصب على دار الثيء. 

والواقع أن الفقه الفرنسي وأغلب الفقه المصري يضبقان سن فكرة النظام السام القاضية 
بامتناع الاعتذار بجهل القوانين حتى لا تكاد تعني غير القرائين ال حنائية والغوائين التي تنظ 
السلطات العامة رالقرائين التي تفر التزمات أر دة رايد لارسة بعف الحقرق أو 
مباشرة بعضس اللإجراءات. وحثى تبلغ من الضيق حا يز القرل أن الاحتجاج با جيل 
بالقانرن لا يون عنزا لخلص من التزام أو عشربة غير أنه يصاع لمك بحق. بل وهي 
في هاا ا لمجال الضيق جدا يرد عليها استناء هر حال القرة القاهرة: فإذا انقطعت سبل 
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الواصلات التي يحم با ترزيع الجريدة الرسية المحضة فائوتًا من القرائين الي لا جوز 
الاعنذار هلها بمب رة قاعرة جاز الأعتلذار بجهلها حثى تزرل القرة الشاعرة. 

تضم عا تقدم أن الفاعدة عدم جراز الأعنذار بجهل القائرن يتحدد تطيقهافي نطاق 
يق جدا. وجبرز الاحتجاج بجهل القائرك فيا يعجارز هتا اللطاف. وإن كان الاحشجاج 
مسسالة موضرعية تخضم لتقدير القاضي في كل قضية وتتاثر قناعة القاضي بظروق الشخص 
من لقافة وحالة صسحية وموطن وغيرها من الاعتبارات التي تور في قتاعة القاشي بجهل 
الشخص بسكم القانرن. 

ومع أن الرآي ال مشار اليه عر الرآي الغاب في الفققه المعاصر إلا أن ثبة الياها فقهيًا حر 
تادی برآي غالف رغندي آنه اتجاء آصرب وراي آفضل. ومقاده آن مدا عدم جراز الأعتذار 
بالجهل بالقائون يعت مدا مطلقا ينطبق على جيم القواعد القانونية آي كان مصدرًا الرسمي 
وبا انت طبيعتها آمرة أو مفسرة أو مكملة وأا كان نوع القانون الذي ينظمه ا جناًا أر 
مدا أو طب رهما وإذا كان هناك ثمة استاء بير الاحتجاج بجهل القائرن فهر استتاء بقتضر 
غلل حالة القرة الفاهرة التي يستحپل فيها العتم بضدور القائرت لم ماله توزيع الربدة 
الرسمية على تحر پیر افتراغ العلم پمضبرن ما نر فبھا سن قائون وهر اسشاء يقصصر 
غل الفراعد التشريمية التي بلبغي فادها تشر ها قي المرب دة الرسمة للدولة وعدا الرآي 
تسس على قراعد العدل وما يقتضيه من مساواة أمام القانوك ويستقيم مم القول بالغرة 
الملزمة الذاتبة للقاعدة الفائرلية ويفضي إل سيادة النظام رالة "نون في المجتمم. وبنكر هذا 
الرآي وجرد أي مبرر للطرثة بين القواعد إلا مرة وبين القراعد المغسرة وا مكملة. كا بنكر 
وجود اي سرغ للتميز بين القواعد الحتائية وبين برها من القراعد زب رى أن إبطال العقد 
الغلط قي الغانون لأ يعد استتتاء من شذا اليدا 

-١‏ الرقابة على صحة التشريع: 

انضح لنا أن التشريع درج من حيث االفرة وآ التشريم الدستررئ جل المئرلة االأسمى 
يليه التشريع العادي ويعقيهبا التشريع الفرعي من حبث القوة وتفاوت التشريع مسن حيث 
قوته بقنفي حضرع التشريم الأدنى للتشريع التي يملره درجة ويعشي أن التشريع الأدشى 
تمد قرته سن مطابقته لكام التشريم العلل . 

اذا تعارض تشريعان سن درجتين فين وجب تغليب التشريع الأعلل درجة. 
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فالتشريع العادي ينبغي أن لا الف أحكام التشريم الدستوري. والتشريع الفرعي جب 
أن لابتعارض مع كل من الكشريع الدستوري والتشريع العادي. 

رضان عدم التعار شن يقي فرضن رفابة على كل سن التشريم الغرخي رالتشريم السادي 
وهكء الرقابة تي أفرين. اوا محديد العزاء الذي ينيفي فرضة عند المخالفة وشاتيهيا ديد 
الهة التي رقم هذا الجزاء رغارس تلك الرقاية. اما ال زاء قفد بكرن إلغاء أو عدم تطببق 
القراعد القائونية التي تضسمنها التشريع الأدتى المخالف. وأسا الجهة التي حارس الرقابة 
ونوقع الجزاء قهي غير الحهة أر السلطة التي رسعت قراعد التشريع الأدش. ذلك لان مهمة 
الرقابة على التشريع لو أئيطت بنفس السلطة التي وضسعته لانحفت القيمة العلمية لر قابة 
ولائعدم شال فرضن الحراء. 

والأضل أن تكرن المهة الثي غارس الرفابة عل صحة التشريم هيشة قضائية؛ لان هة 
الرقابة تنطري على قير فواعد قالوئية تتفمنها تشريعات تبدرج في مر تبتها لمعرفة ما إذا كان 
هتاك تعارضس في الاحکام فیا بينها ولتقدير إلغاء أر تعطيل احكام التشريم الأدتى ند التبيت 
من التعارضس رهي مهمة قضائية لا يمحن أن ترلاها إلا جهة نمه بتفسي القواعد القانونية 
رتطيقها. وسم ذلك لقد هدت بعض الدسانيں بمهمة الرقابة إلى هيثات غير قضائية. 

دالرفابة عل التشريع كیا تشارل ضهان سلامته من حيث الشكل تتناول كفالة حه من 
حيث الموضوح؛ وهي کيا تنصب عل التشريع عقب تفاذه قد تنصب عليه في مراسل تحضيرء, 
وهي کيا ترد عل التشريع العادي لضان دسثرريته ترد عل التشريم الفرعي لكفالة دسترريته 
وقاتونیته معا 

بهم نما تقدم أن الرقابة عل صحة التشريع تعلي ضهان توافر الشكل الضحيح للششريم 
رضنيان عدم التعارض في الأأحكام بين التشريعين الأعل والأدتى وفرضى الجزاء في الحالتين 
من قبل السلطة المخحصة بالرقابة رأن الأصل في هذه الرقابة أن تكرن قضاثة قار مها 
الحاكم. 

الرقابة على ضحة التشريع الأدئى من حيث الشكل: 

يقل بشكل التشريع صدوره فن قبل سلطة فة واستيفاءه إجراءات سنه ونفاده. 
وهي قي الغالب مراحل التشريع الثلاث. من اقثراح وتصويت وتصديق وما يقترن ها سن 
إجراءات تتطلب الاغلبية المطلقة أر ا لخاصة عند التصويت إذا كان تش ربعا عاديا ورشعة من 
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قبل السلطة الفيذدية المخعصة وفقًا لاإ جراءات المقررة إذا كان تشريعًا فرعا ولكي بكرن 
ناقا راجب التطبيق ينيقي إصداره من قبل رئيس الدولة عل اعتياره رئيس السلطة التتقذية 
ونشره لي الريدة الرسمية للدرلة رانقفاء الادة المنصر ص علها لشاذه إن رجدثه قإذ ل 
بسثوف إجراءات سنه اتعدم وجرده القآنوني إن ل ترف إجراءات نشاذه التقد فوته الملزمة 
رزفع عن التاس واجب العمالن بمشتضاء وعليه فان التشريع الأدنى عاديا كان ام فرعيًا له 
بكزن ضحيكًا ملرما إلا إذا استرق الشكل الذي حددء الشريم الأعل. 

ورقابة المحاكم عل مبحة التشريم من حيث الشكل أمر انعفد عليه الإجاع فإ ا يسترف 
العشريع شكله المطلرب رجب عل المحكمة أن فع عن تطببقه لاتعدام وجردء القائرني 
رلالتقاده القرة التي تجعله راجب القطبيق. سراء تنبهت المسحكبة إل ذلك سن تلقاء تفسها ار 
بناء عل طلب أحذ احضوم رحق المحكمة يشعصر عل الامتاع عن التطبيق دون أن بداد 
إل الإألغاء مراعاة ليدأ الفضل بين اللطات. وعذا الاغباة مقر في العمراق وقد آقدته 
عة يز المراق لقرارها الصادر قي ١‏ يسان سثة ٠١١ ٤‏ المتعلق بإصدار أنظىة | تسترف 
الفكل الذي حدده الدترر رالقائرن. 

الرقابة على صحة التشريع اللأدئى من حيث الموضوع: 

بقضد بصحة التشريع سن حيت الموضوع عدم تعارضس التشريع الأدنى في الأحكام مع 
التشريم الأأعل. فالتشريع الفرعي بب أن لا بالف قي أحكاسه كات سن التشريم العادي 
والشريع الدسترري: وثرصف الرقابة عل صحة التشريع المامي من يث الموضرخ 
بالرقابة عل دسترريته كا توف الرقابة عل صحة الششريع الفرعي صن سيت الرهرع 
بالرقابة عل دستوريته أو بالرقابة على قانونيتة تيعا لتملق المخالفة بالدستور أو بالقانون. 

رللرقابة عل صحة التشريع الأدلى من حيث اوضرع صرر شى تلف باختلاف 
الدساتير قد تون رقابة عليه وعو قي دور اللإأعداد قل إمصدارء قانو نا وقد تكوك رقاہة 
مقر وقة عل صحتة بعد إصدذارء رتشرة: والرقابة عل حه بعد تفافه فد تكوت رقابة 
سياسية زقد تكوت رقابة قضاتية والرقابة القضماثية قد تتاط ية عة أو بمحكمة اة 
وقد تناعط بالقضاء المادي. وبالنظر لتشعب الموضرع وما بقتضيه من بحت سهب لا جال 
له أي عذا الكتاب الخهجي فتقصر بسا عل رقاية سحة النشر يع الأدنى من حيت الموضرع 
في المراق وف ظل دستورنا المؤقت القاثم. 
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الرقابة على دستورية القوانين ے العراق ے الوقت الحاضر: 

تقتصر الرقابة في العراق عل التشريع بعد نشاذه وتخعلف الهة المختهة بالرقة عل 
دستورية القوائين باحكلاف ما مر بالعراق مسن أرضاع دستورية. 

شقد نامل القائون الاساي العراقي وهو دستور ۲۱ آذار سلة ٠۹۲١‏ وة البت في 
الأمور التعلقة بتضسيره ومرافغة القرائين الأخرى لأحكامه بسيكنة خاصة أطلق عليها 
اسم السك العليا. وقشى تاليف هة المحكمة سن ثمائية أعضاء عدا الرئيس يحخيهم 
مجلس الأعيان وهو أحد المجلسين التشريميين اللذين كان يتالت سهها اس الاامة أزبمة 
من بين أغعشاثه وأربعة من كام هة التمييز أو برهم من كبار الحكام. وتتعقد برثاسة 
رتس ملس الأعیان آر ثاه. كبا عهد دستور ۲١‏ آيلول سثة 1۹1۸ بيه المهمة إلى شحكمة 
شعاسة. لص تي المادة الايعة والمانين غلل ما يآي (نشكل بقالون غعكمة دسعورية هليا 
تقوم بتفسبر اكام لتض هذا الدستور والبت قي دسكورية القواتين ولفسي القرائين 
الادارية رالالية والبت بمخالفة الأنظمة للقرائين الضصادرة مقتضاها ويكون قرارها 
ملرا). وقد مدر تنقيدًا لص الدسعور قانون المعكمة الدستررية العليا رقم )٠١۹(‏ لسنة 
٨۸‏ الذي نشر في الوقائم المراقية في العدد المرقم )۱۹١۹(‏ والمؤرخ في الاي من كانون 
الأرل السنة ۹1۸ مشيرا إل تشكيلها رغددةا اتعساصها رطريقة مارستها لسلا ياتا 
وبمقتضي هدا القنوت تشكل المحكمة الدستورية العلا من رئيس رعو رئيس عمكمة تيز 
السرا وم ثائية أعقاء أصلين راربعة أعفاء حاط آنا الأعفاء الأشلرك فملهم 
رئيس مجلس الرقابة الالية ورئيس ديوات التدوين القائرني وستة أعضاء يعينهم مجلس 
الوزراء بتاء عل اشتراح وير العدل يصدر تمينيم بمرسوم جهوري عل أن بكرن ثلاثة 
نهم من أعضاء عحكمة العميز الداشمين والكلائة الآخرون من كيار موظفي الدولة عن لا 
نقل درجتهم عن درجة مدير عام. آما الأعضاء الاحتباط فمئهم حاكان من حاكم حكمة 
التمبيز رالنان من بار مرطفي الدولة ن لا تقل درجحهيا عن ذرجة مدير عام ويم تعين 
الأعضاء الاحتباط بنفس طريقة تعن الأعضاء السنة الأصليين. آما الدساتي العراقية 
الأاخرى ومنها دنورا القام الصادر في ٠۹‏ وز سة ۱۹۷١‏ تقد اغقلت الخص عل 
تاديد المية المخنصة بالنظر في دستورية الفرائين. 

وقد آثار سرت دستورا المؤقت القائم حيال مضب المحكبة الدستورية العليا اتقساما ي 
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الرأي. فدهب رأي إلى الزعم بوجود هذه المحكمة في طل دستورنا الحا انه ل يتص عل 
إلغاتها. راعبه راي آخر إلى القرل بزواطا لان الدسترر الفاثم قد آلغ دستور عام ٠۹7۸‏ 
الذي كان السند الدستوري لرجودها دون أن يشير إل بقائها. ونحن نميل إل الرآي الفاي 
وئر آن المحكمة الدستورية العليا قد زال وجودها القائولي بصدور دستور ٠١۹‏ قوز سة 
٠‏ الذي أغفل الاشارة إلبها وأن القضاء هو امرجم الرحيد للنظر في دستورية القرائين. 

ویتاء عل ما تقلدم إن للسحاكم الأعتادية حث رقابة دستورية القرائين بطريق الدفم من 
قبل أحد اطراف الدعوى. رما أن نتم عن تطييق القانون عل القضية المعروضة عليها متى. 
تأكدت من عدم دستورينه. وندهم هذا الرأي باجم الآئية: 

)١‏ آن حق المحاكم في الرقابة لآ يسس مدا الفصل بين السلطات وإنا بزكده قهو يعني 
عدم حضوم السلطة القضائية للسلطة التشريعية وعو في الوقت نة لا بنطوي عل اغععداء 
عل احخصاص السلطة التشريعية لآآن هذه الرقابة لا تفضي إلى إلخاء التشريع غير الدسترري 
وإنها تفيد الماع عن تطبيقه عل قفية محروضة. 

١‏ أن الرقابة عل دستورية الفوانين أمر تفعضيه طببعة وظيفة القضاء فهو بقرم بشطيى 
التشریع آي آیا كانت مر تبه وإذا تمارض قائرن مع أحكام الدستور فينبغي عليه أن يتنم عن 
تطبيق التشريم الأدنى المخالف للتشريم الأعل وذلك لتعارضهها. 

۳) أن القول بامتناع المحاكم عن رقابة دستررية القالوك بحجة وجروب اترام السلطة 
التشريعية لأعبا قعل الشعب آم ينطري عل اغالا لان خالفة القائرن الذي شصدره هده 
السلطة للدسترر بوت أخطر عل المصلحة العامة من اماع المحاكم عن تطبين قائون 
ينر ف عن حادة الدستور. 

4) أن تخويل القضاء حق عل شرعبة التشريع الفرعي رسلب عدا الحق مهاي الرقابة 
عل دستورية القوائين أخر لا مبرر له ذلك لاان تدرج التشريع إذا كان يفرض عدم غالفة 
اللشريع الفرعي للتشريم المادي فهر بقضي من باب أول لعدم الفة القانرن لأسبى عور 
التشريع وهر الدسترر. فإذا كان من سن القضاء التعقيب غلل أعيال السلطة التشذية كي لا 
تجد في تشر يعاا عن جادة الدسترر. فيثيغي آن يسلم له بالق في فيان عدم اتحراف اللطة 
الشريعية قيا ته من فوانين عن أحكام الدسترر الذي يضع أساس بناء الدولة وينظم طرق 
عارسة السلطات فيها. لان الرقابة في ا مالين تتيجة ملطيقية لتدرج اريم بفهم ما ذكر آنا 
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تسام بحت المحاك في الرقابة عل دستورية القوائين ويسئد صحة ما ذهنبا إليه أن هذا الاتباء 
قد اتر في كشيرمن الدول العاصرة التي نصت دساثير بعضها عليه وجرى العمل بمقتضاء 
في دول آخری دون نص دستوري ونر ڄو أن يتلا دستررنا الدائم النعظر هذا القصور الذي 
سيب اختلافا في الرآي بنص صريح فيه جندد الجهة الختضة بالنظر في دستورية الغوائين. 

وإذا كنا تسام بحق المحاكم في الرقابة عل دستورية القوانين قاتشا تسلم من باب أولى 
بحقها ثي الرقابة على قائونية ودستوربة التشريع الفرعي. هلا فضلاً عن أن حن المحاكم في 
الرقابة على صحة التشريع الفرعي آمر لم يكن حل حلاف في الرأي. 


الفرع الثالث 
تطاق تطبيق التشريع آو مدي سريانه 
بير تطييق الششريم بعد نغاذه مشكلة هامة هي محديد نطاق تطبيقه سن حيث اكان وسن 
حيث الزمان فإذا مدر التشريع واصبح نافدًا ثار تساؤل عن الإقليم الذي يسري فيه تطبيقه 
ورعن الزمان الذي بيدأ عنده سرياته. ولذلك سنوزع هذا الفرع عل موضوعين: هما سريان 
القاترن من حي الکان وسرياته من حيث الزمات. 


الموضوع الأول 
سریان القانون من حيث المکان 

بقصد بسريان القاترن من حي الان تحديد الإقليم الذي يسود فيه تطبيقه وهلا الاسر 
لا شر شكال إذا نشأت العلافة القائوتية بين مواطتين وخلت من عتصر أجنبي. ذلك لان 
قاثرن الدرلة هر الذي يعم إفلبمها ولاثير ذلك إشكالا غير أن الاسر بتعقد إذا وجدقي 
العلاقة عنص أجتبى كان أبرم العقد بين مراطن وأجنبي أو ارتب جني جريمة في إقلبم 
الدولة فهل تخضع العلافة الأول آو بضع الحا لقائون الدولة التي تمت العاافة في [قليمها 
أو ارتگیت الجريمة عل أرضها آم رز إحضاع العلاقة أ حضوع اجريمة لقائرن أجتيي. 

بشنازع هذا الموضرخ مدآن مبدا: إقليميةء وميدآ شخصية الفانون ويسيب وجرد هما مشا 
في التطبيق ظهرت قراعد الغانون الدولي الخاصن لفحل المشاكل الي تنج عن الملذة ت 
القانونية التي بيدو قيها عنصر أجبي سراء كان المنصر طرنًا في العلاقة أو كان علها أو كان 
محل نشرئها أو كان عل تقيذها وستتكلم في عذين المبدآین بإنجاز فیا بان: 

ميدا إقليمية القوائين.: 

يجاسن مفا ا ميدأ عل اة الدرلة عل إقليمها وسلطاہا عل رصایاها. ومفادہ آن قائون 
الدولة يسري عل جيع إقليمها وينصرف إل جيع الأشخاص القاطنين فيه مراطتين كائرا آم 
آجاتب. رأنه يفف عند حدود إقليم الدرلة فلا يشعداء إل رعاياها القاطنين خارجه رالمقيسن 

وهلا اميد عريق في القدم اقتضاء عرله الدرل القديمة عن بعسشها رعذم تشابك 
العلاقات بين أفر ادها كا اقتضاء التعصب الأعمى ليدأ سيادة الدولة, غر أن هذا المبداما 
لے أن تصدخ إلى مدى ما منذ القرن الثالث عر الميلذذي بتر التجار: وتشابك العلاقات 
بين آراد الدريلات أو الدرل عا اغى الاح بتطييق قاتون أجنيى ملل إفليم الدوة. 

سيدا شخصية القانون: 

ومفاده آنه بالنظر لسيادة الدرلة عل رعاپاها فيثبغي ان تسري قراتیتها عل میم رعایاها 
سواء سا کان قاطت ي لها آر کان مستغرًا في إقليم دولة أجبية. 

وقد طهر أرل التطبيق لمذا البدافي الدريلات الإيطالبة في القرن الثالث عشر بعد ازدعار 
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الشجارة ونشابك العلاقات بين آفراد هله الدريلات وزوح الكثير من الأجانب للاستقرار 
في إقلبم دولة أخرى. وقد بدأ ظهوره عن طريق المجاملات الدولبة ثم استقر بشأثير مسن 
اغتازرات العدال والمصلحة. 

تطبيق المبداين معا؛ 

والواقع أنه بالنظر للعغيي الذي آل با لمجتمع الدولى مسن ازدهار في العلاقات الاقشصادية 
ومر ي العلاقات التجارية واستقرار كثير من ال ماليات الأجثيبة تي أقاليم دول رى سار 
ثطیق هذبن المبداین جنا إل جنب ولکن عل نحو بقارت مد تطییق كلا مها تبعًا لتفاوت 
سلييعة الماجقات القاتونية واختاتف طييعة الشراعد القاتوتية التي خم هل العالاقات. 

غير أن في وسمنا القول أن الأصل في التطببق هر مبدا إقليمية الشائرن لارتباطه بسيادة 
الدرلة و انغلا ها لا سنا بعد القضاء عل ما كات رة يعفن الدول من اميازات أجبية 
وطائفية. آما الاستاء فهر ميدأ شخضبة القانرن إلا أن هذا الاستاء قد يتسم طاقه ي 
يعض فررخ الغائرن وقد بضيق نطاقة في فروع أخرى. عل التحر الذي نشي إليه فيا يا؛ 

اولأً- مدى تطبيق المبداين 4 فروع القانون العام: 

تمرف قراعد القائون العام الداخعل بأنبا القراعد الي تنظم العلآقات التي تظهر فييا 
الدولة باعتيارعا صاحبة السيادة في المجتممع طرفًا فهي ترتبط ارتباطلًا ويفا بسيادة الدولة 
وسلطاا مل إقلينها ولذلك فزن الأصل في فراعد الفانرن العام أن تطبق تطبيقا [قليبًا وعم 
ذلك فزن ثب استاء ات ترز في الات ضيغة ترد عل عدا ادا رآب رز ها ما ياق : 

ففي فاترة الغائون الدستوري لايتمتع الأأجالب بيا نص عليه الدستور من بعض الحقوق 
العامة رالسياسية كق الانشخاب رحق التر شيم للهيات اليابية ركبعض الراجبات الرطية 
كراجب الندمة المكرية لان عذه الحقرق مطهر من مظاهر الائحاء إل الرطن ولي داترة 
القانرن الإداري والالي رم الأجائب من حى ثول الرظائف العامة وإ جار ارتباطيم 
بعقود شخصية. وند يعفى الأجانب من دقع الضراتب لاعارات يقدرعها المشرع ترتبط 
بالمصلحة العامة أو تجيء على سبيل المجاملة وفي ذائرة القائون اطحتائي تتعذد الاس ادات 
التي ترد عل قاعدة إقليمة القائون وقد وردت قي قانون العقومات العراقي الثافد 
الأستشاءات التالبة. 

)توس المشرع العراقي في تطيبق مدا إفلبنة القائرن لجاز اداد طق قاترن 
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العقوبات العراقي إلى خارج إقليم الدولة بالسسبة إلى جرائم معيتة قدر المشرع حطورها 
فقضى تطيبق القائرن العراقي علبها حفاظًا عل أمن وسلامة الدولة أا كان مر تكبهاعراا أر 
اجنيا فنصت الادة التاسعة من قائرن العقويات العراقي على تطيبق أحكامة غل كل من 
ارتكب خارج العراق جريمة مس أمن الدرلة العراقية الارجي أو الداحل أو ضد نظاميا 
الجمهرزي آر سنداشا المأآفرت بإ دارا قانونا أو طوابعها أو جريسة تزوير ي آوراقها 
الرسمية كيا آنا أحضعت ىكم القائون ا جناي العراقي ارام المرتكية خارج السراق 
كجريمة تزرير آر تفليد أر ترييف عمله ورقيه أو مسكوكات معدنبة معدوالة قانونًا أو رئا 
في العراف أو في الارج. 

)١‏ كيا أن المشرع العرافي وسع في تطبيق قانونه فجعل له اخخصاشًا شاملا لكل مء 
ارتکې ری في الخارج من ال راقم التي تدس عليها في الادة الثالثة عشر ووجد ثي المراق 
رذلك رغبة منه في رعاية مصلحة المجتمم الدولي والحفاظ على أسن العائلة الدرلية وقد 
حددت المادة الثالئة عشر المشار إليها هذه الحرائم باا (جراتم تخرينب أو تعطيل وساتل 
المخابرات رالمواصلات الدولية والاشجار بالنساء أر الصغار أر بالرقيق أو باللخدرات). 

٣‏ رحد الشرع العراقي من نطاق ميدأ إقليمية القائرت مراعاء منه لقواعد القائون الدولي 
العام التي أضقت احصانة الدبلوماسية غلل بمفس الفقات سن المسرولين فقفى في المادة 
الادية عر منه عل عدم سريان قانون العقوبات العراقي عل الأشخاص اللين يتمتعرن 
بحصانة مقررة بمقتضي الاتفاقات الدولية أو القاترن الدول العام والقانون الداخلي وي 
مقدمة هؤلاء رؤرساء الدول رأعضاء البعثات الدبلوماسية. 

)٤‏ وخ المشرع العراقي بمبدا شخصية القانرن في االات افلاثة الاتة: 

أولاعا: أخضم المشرع العراقي نكم قائون العقوبات بمقتفى المادة العماشرة مه 
للمراطن العرافي الي يرتكب جريمة غارج العراق إذا وجد في العراق وكانت الجريمة 
جناية أو جنحة وکانت معاقب علیها بمفنضی قائرن عل ارتكابها وبطبق القائون العراقي 
حى لو اسب الحاي الماسية العراقية بعد ارتكاب ال حربمة أر كان مما با لمنسية العراقية 
وقت ارتکايا رفقدها بعدلف. ثائيها: وقرر المشرع العراقي بتص الغقرة لرل مي المادة(٣٠)‏ 
بسریان احکام قانرن العقربات العراقي عل كل من ارنكب جريمة قي الخارج من موظفي 
الأنمهورية العراقية والكلفين بخدمة عامة هجا أناء تأدية آي المحم أو بها بمشرط أن تكرن 
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الحريمة جتاية أو جتسة. ثالشتها: وقضت الفقرة الثانية من الادة ١١(‏ )سن قارف العقر بات 
العراقي يإخحضاع رجال السلك الدبلو مامي العراقي في النارج الذين لا مخضعرن لأحكام 
القانون المنائي في الدرلة التي يقيمون قيها لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية لأحكام القانون 
العرافقي إذا ارتكيرا جتابة أز جنحة ما ت عليه الفانون العراقي, 

تطبيق المبداين ے فروع القانون الخاص: 

تعرف قراعد القائرن الخاص بها جمرعة القراعد التي ثنظم الررابط بين الاشضامس في 
المجعمح أر بينهم رين الدولة؟ عل امتبارها شخضًا نويا اغتياديا وهي قراعد لا مير 
بطابع اللطة العامة أر سبادة الدرلة رلذلك فإن المجال يتسم في نطاف فروع القاثرن الخاص 
لخد مدا شخمة القاترن فبجرز أن تعد قانرن الدرلة لي التطيق حدوة إقليمها 
والاسل آن دة المشررع الوطي دى تطبيق قراعد الغانرن الام الداغل فيقرر الحالات 
التي یأخذ ہا بمبدأ إقليمية القائرن را لالات التي يعد فبها بدأ شخصية القاتون. وعو قي 
الغالب لا يكرت را في هذا الحديد رإتبا بنزل عند مقضيات الضرف الدرل رالاتغاقات 
الدرلبة عند آحذه بمبدآ شخضية الفائون فينو العرق الدولي والاتفاقات الدولية تحديد 
كتير من الحالات التي ينبغي غلل الشرع الوطلي أن ياعد في نطافها بم دا شخصية القانون 
وبظل لذا المشرع احق بتوسيع طاق تطبيق هذا الميدا في غيرها مسن الحالات نزولا عند 
يارات المجاملة أو المعاملة بالل : 

والواقع آن المشرع العراقي أخد بيدا شخضية القانرن عل نطاق راسم في جال الأحرال 
الشخصية أسرة بغيره سن الم رعين. فقد تص المشرح العراقي في المادة الثائية من قانون الأحوال 
الشخصية المعدل رقم (۱۸۸) لسة ٠۹۵۹‏ على سريان أحكام هذا القانرن عل العراقين إلا سن 
استني متهم بقاتون حاص وقضی بطبق سحام ا مراد ۰۲۰:۱۹0 ۲۲۰۲۱ )۲٤١۲۳‏ من 
القانون المد العراقي في ححالة ازع القرائين من حي الكان. آما في دائرة القانون المدن 
والعجاري فقد تمسك المشرع العراقي بمبدا إفلبمية القانون ولكته سمح يعض الاستشاءات التي 
يطبق فيها قاتون أجنبي التي أشار إليها في الفرع الأول من القصل الأرل سن الباب التمهيدي 
للقانون المد العراقي. ولن نخرض في تفصيل ما ورد في القانرن المد من استشتاءات آو ماجاء 
في قائون الحرال الشخصية من جال راسم اتطبيق ميدأ شخصية القائرن لي عدا الموضسرم؛ لأن 
جال جنها يشم في مادة القاترن الدرلي الداص ومادة الأأحوال الشخصية. 
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الموضوع الثاني 
سريان القائون من حيث الزمان 

إذا مدن القائون وئم تفا نره أو باتقضاء ا لميعاة الملحدد للتقاة بعد التشر مرت 
أحكانه عل الرفائع والروابط القائرئبة التي تفع عد تفاذه وهلا ما يمى بالاثر الشوري أو 
اباش للقانون. وإا آعشب ناذه سدور فائرن جديد حل عل القانوت الاو فعدلة ار لاء 
سرى الفانون الحديد على الوقائع التي ثلي تفاذء دون أن نسحب آثرء إل الرقائم الي تمت 
فبل نادء وهذا ما يسمي مدأ عدم رجعية القانرن. رلذلك بنبغي أن نقف قليلاً عند هذا 
اميد لثيين الحجم التي عملت عل دمه رلععرف عل مواقف القرائين رالققه حياله 
ولندرك العقبات التي مرل دون تطببقه تطبيقا تامًا, ثم نشور بعدئل إلى الاستشناءات التي ترد 
على تطبيشه. 

مبدا عدم رجعية القانون؛ 

بعتي هذا البدا عدم سريان حك القاترن عل الرقاتع والثصر فات وآثارها التي عت قبل 
اذه وهر مدا تسندء تلف عجج هي النطق والعدل والمصلسة: 

فليس سن المنطق أن سحب آثر القائرن عل الوقاقم الي سيقت تفاذه؛ لأن القاعد: 
القائونية نعي تكليفًا يرجه لشخص ما بأمر وينبخي لحمل هذا التغليف أن يون الشخص 
المخاطب على علم به ويفترف علم المخاطب بالتكليف عند نر القائرن أو بائقهاء المد 
التي حددها القانوك بعد اللشر لتا نفاذء رلذلك فإن ا نطق يفضي أن لابسري حكم القائرن 
إلا على ما هر آت يري عل الرقائم التي تحشب حدرثه. 

رالعدل يقتضي أن لا بسري حكم القانرن عل الرقائم التي سيقت ثفافه وتعت في ظال 
قائون قديم ذلك لان الأشخاص ی تضرفامم قد اطمانرا إل ما کم علاتاتہم وآقعاشم من 
قراعد قائونية فليس من العدل أن ترتكب جريمة في طل قائرن دد عقوية لها ثم يعاقب 
الشخصن بعقوبة أقرها قائون جديد والفاظ على استقرار المعاملات ودعم الثقة بالقائرن 
اة مصالح الناس يقتضي كذلك عدم سريان أحكام القانون النديد على ما تم من الوقائم 
في ل قائرت قديم وإلا تزغرع استفرار التمامل وضعفت الثقة بالقائرن, 

رلذلك تمت بعضى الدساتير وأكر الفرائين عل هذا المبدا رمن الدساتير الي نصت 
عليه الدسترر المسري القآئم لد قفست الادة (۸4) مله بالعسل بالقوانين بحد شهر من اليرم 
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العاي لثاريخ نش رها إلا إذا حدد سرياتما ميعاد آخر, و دلت الدستور العراقي الموقت الشائم 
الذي تصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين مته (عر أذ القوانين ليس ها آئر رجي 
إلا إذا تس غلل حلاف ذلك ولا يشحمل هذا الأستتناء القرائين الجراية رقرائن الهرالب 
والرسرم المالية): 

يا نص الشائون المد العرافي | ة بكثير من الفرائين المدية صل هلا البدا فقتس في 
الفغرة الأول من الادة العاشرة من القائرن المدني على ما باي (لا يعمل بالقائون إلا من رقت 
صسيرورته تافذًا فلا يسري عل ما سبق من الرقائع [لا إذا وج تمس في القاتون الجديد يقي 
بغير ذلك آر كان القائون الحديد متعلقًا بالنظام العام أر الآداب). ریلاحظ عل سا تقدم آن 
الدسترور إذا نص عل ملا البدأ سراء جاء النصن مطلفًا آر مقي تًا بقيد لا يملك المشرع 
اروج عل حکم الس ف گل تشريع يعدره آما إذا سكت الدسترر عن ذلك وتصت 
الفرائين عليه التزام القاضي يمبدآ عدم رجعية الفانون إلا في الحالات التصو س علبها. 

صدى صعوية تطبيق مدا عدم رجعية القوائين: 

لاير تطبيق هذا البدا صعربة ما بالنسبة للرفائع اللي تم تكوينها وقست آثارها في ظز 
قانون ما لم صدر فاتون لاحن يشير في أحكامها ولكن الصغوبة تشر بالنسبة للمراك. 
القانرنبة التي تنشا بعض عناصر تكوينها في ل فاترن ثم تترافر العشاصر الأسرى في ظل 
فانون لاحق كالتغادم والوصية كما تثور الصموية أيشا بالتسبة للسراكز القانونية التي تم 
تکوینها في ظل انون ولکن آثارها ظلت مستمرة واستدت حتی صدر اتون لاحی يشي في 
أحكامها كالزواج والقرض والإيجار. 

وري الازل ندند عن مدى تطبيق القائرن ا مديد عل هذ الوقائم وثلك المراكر من 
حي تكرينها أ من حبث آثارها ونسوق الأمئلة الآئية لثبين مذي صعوبة التمسك بدا 
عدم رة القاترن: 

)١‏ أفرض شخص آغر مپلنًا من الال بفائدة فدرها (۸) ثم مسفر قائون جديد اء 
سريان العقد بخفضن سعر الفاتدة إلى (۷/) فيل يري القائون الديد عل فوائد القترشن أر 
تظل الفرائد يخر مة بالقاتو ت القديم. 

بلغ شخضس كام أهليته في ظل قائون دد سن البلوغ بام الفامة عكر من العم 
وبعد عام من بلوغه صدر انون جديد برقع سن الرشد الذي يكنمل به الأعلة إل قام 
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الحادبة والمشرين فيل بقلب الشخض الذي اكتملت أعلية في ظل القانون القذيم شخصًا 
تاقضس اللأعلية. 

۳ )إا کان القائرن القديم دد ميماا سعيتا سب اللكية بالتقادم ووضع شخص بده 
علل صقار شير مسجل ي داثرة التسجبل العقاري بنيه مله مدة ما ثم صسدر قائون جديد 
ينقص من مده كسب ال ملكية بالتقادم التي نص عايها القائرن القديم أ بزيد فيها فهل بسرتي 
کے القانرن الجديد آم بضع التقادم للمدة التي حددها القاتون القديم. 

الحلول الفقهية لتحديد مدق تطبيق ميدا عدم الرجعية: 

لتحديد متطقتي سرياان كل من التشريع القديم والمنديد عل الوقائم والر اكز القائوئية 
التي نشنآات في ظل القائون القديم ولعرفة مدى تطبيق مبداء عدم رجعية تبرز نظريتان ساقهيا 
الففه في هذا الشآن أرلاها: النظرية التقليدية القائمة عل التميز بن الحق الكتسب وين جرد 
الأمل والنظرية الحديئة أولا النظرية التقلدية' (العميز بين الق الكسب وين مرد الامل). 

تغوم هلء النظرية على العسير بين الح المكب وجرد الأسل فإن كب حى في ظل 
فائون قديم امتئع سريان الفائرن الحديد عل الماضي وإذا مس القانرن الحديد جردر آمل يتح 
غر راقعه نشأت في ظل قانون قديم سرى آثر القاتون الجديد عل اللاي وقد نار هذه 
النظرية الفقه الفرتي طرال القرت التاسع عشر رجانب كم سن القضاء. وعرف اللسق 
لكشب بتعريفات كثرة لعل أبعدها عن الخمر ص القرل بأنه مصلحة مالية تدخل في ذمة 
شخص يمكن الدقاع عنها بدعوى أو بدفم. آما جرد الأمل فير أمية لدى الشخص قد 
تتحقق وقد لا تتسقق فلو تالت شركة لاإشراضش في ظل قانون دة سمر الغائدة الاتفاقية 
1 وأفرضت عملا ها بهذا السعر ثم صدر قائرن جذيد فش سمر الغائدة الاتغاقة إل 
١‏ فان حكم القائرت الحديد لا يسري على ما قبضته الشركة قبل تفاذه من فوائد تزيد عل 
السعر الذي حدده لأنه بس عندثل حقا مكبًا للشركة ولكنه يسزي عل الفراقد الق 
تسعحق بعد تقاف لآن سق الشركة فيهيا جرد آمل . 


ء٠١١١ سوال القائون: الهرري راد تة آبو ستت س‎ (١ 
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ثانياء النظرية الحديقة""' 

تقوم هذه النظرية عل مبداين احدا يكمل الأخر ما الآئر المياشر للفائون وميداعدم 
الرجمية ومفادها أن القانرن الجديد كم ما يعقب لفاذه من وقائع وتضرفات اما ما كتل 
شوه فن مراک قانونية آو تصرفات وما تم من آثارها قبل اذہ فلا سرینان لکیہ علبیا 
وإنها خض جيعها للقانون القديم آما بالنسبة للمراكز القانوئية التي توافرت يعض مشار 
تكوبنها عا له قيمة قائونية ي فاته في ظل فانون قدي رتوافرت عناصر التکوین لى آعری ق 
طل فاتون جديد كالتفادم والوصية. فان ما تون من عناص في لل القاتون القديمم ضضم 
كم هذا القانون وتدري أحكام القائون الحديد عل العناصر الي اكتملت في ظله. وإذا 
اكتملت عناصر المركز القائري في ظل قائون فديم غير أن آثاره ظلت مستمرة إلى ما بعد نشا 
القانرن اجديد كالزواج والقرضى والأغار فان الآثار التي قت مخضم للقانرن الشائم رقت 
اميا بخضغ ما تم من آثار في ظل الغالرن القديم مكمه ويسري حكم القاتون ابحديد عل 
الآثار التي ت بف فاه 

فلو أرسی شضس بثلث ماله لرارٹ ني لل قانون بيز الوصية للوارت في حدود الذلت 
من التركة ثم ضر قانون جديد يفيد الوصية للوارث بريع ال كة فقط وسات الموصي بعد 
نفاة القانون الحديد فان أحكام القائون مديد شري عل الرارث فلا يستحق غير اربع سن 
القركة, آما الوصية من حيث كلها فتخضم للفانون القديم ما دامت قد استوفت الشكل 
القرر قبه. ذلك لان الرصية تتكرن من عدصرين أرما التصرف والشكل الطلرب ف 
رثانيهيا موت الموصي رند اكتمل العتصر الأرل في ظل القانرن القدیم فیگون کو ما به آنا 
المتصر الثاني فلم يتحقق إلا بعد قاذ القانون الجحديد ولذلك يري عليه حكبه. 

ولو صدر قائون قش من سعر الإججارات بشبة ععينة سرت أحكامه عل الإجازات 
التي تسشحق يعد نفاذه أما ما قبضه المؤجر سن أجرة قبل نفاذ القاتون المديد انه بتحتها 
كاملة إلا إذا كان القانرن الجديد قد حدح مدة نمينة لسريان أحكاسه تنبق نفا آر قفى 
بسريان حكمه عل عترد الإ جار من وقت إبرامها ذلك لان ما استحقه المزجر من أجرة قبل 
نغاذ القانوت الحديد يمت أترّا نم في ظل القانون القديم. 


المت حل الدرامة القائرة: مالك درعاة لأسي رمرأجعفة عن 1۸ 1: 
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تقديرالنظريتي: 

تعر خث النظربة التقلدية للنقد من قبل الفقه الحديث. فقيل إغبا جاءت محشعة بالثزعة 
الغردية وراعت المسالم الشخصة غلل ساب أعداف القائرت وقبل حذلك إهال تشم 
مارا واضسكا للمييز بين الق السب وبين جرد الأمل» وقيل آيشًا إنبا تخلط بين الاثر 
المياشر للقاتوت وبين الأثر الرجعي له قتجعل من سربان القانون عل الشخض الذي اكتملت 
املك في ظل قانوكت قديم رعاد ناقص الأعلية في ظل فائرن جديد برفع سن الرشد مغلا 
لرجعية القانون مم أنه في حفيقتة مثلاً لائر المباشر للقائون النديد. 

وقد عرشت النظرية اليديثة بدورها لتقد بسجب عدم فلصها سن آثار الفكر الفردي 
كرفضسها سريان القرائين التعلغة بالتظام العام عل المافي وكتاكبدها عل وجوب إلخضاع 
آثار التصر فانت الغانرنية للقانون الذي ت في طله وإن استمرت هذه الآثار إل ما بعد تفاة 
القانرن الجديد إلا نما بلا ريب ثعتبر أفضلل سن النظرية التقليدية التي تشبعت بالترعة 
الفردية واكتشها الوقن والنقصن والحلط. 

الاستشناءات التى ترد على هبدا عدم الرجعية: 

نوج فیيا بلي أبرز الاستئناءات الي سلم ببا التشريع والفقه عل هذا المبدا: 

١‏ النسس العمريح: فإذا قضى المشرع بسريان القائرن عل الماش بالتص الصريح ف قائرنه 
سری حکم هذا القاترن عل ما وقم قبل فاده من وقائم وتضرفات. 

القانون التقسيري: وهر التشريم الذي بصدر لإزالة غموض شاب نصرص قانرن 
اند وآدى إل ارتباك القضاء في شيره وتظيقة فإذا در القائرن الفضري سرت احخكامه 
عل الرقائع القائمة رقت نغاذه دون الرقائع التي حسمت من قبل القضاء قبل صدورء. 

۴ القانون الحملق بالنظام المام؛ تي أحكام هذا الفائرن عل الاي ولا حق الاحدي 
الأعتراضس عل تطبيقها بحجة مساسها بحق اكتبه ومع ذلك يبب أن يلاحظ أن هد: 
الغرائين إذا تعلقت مسائل الأأحوال الشخضية سرت على المافي دون حلاف قي المائل 
المرضوعية كا ممع بين الأأشتين الذي حرمه اللإسلام بأثر رجمي دون المسائل الشكلبة التي 
لا آثر في نطافها بدا الرجعية فمن أسلم لا يطلب مئه إعادة عقد زراجه بالشكل الذي يتطلبه 
الإسلام, آما إذا تعلقت بالمعاملات الالية فيبغي التميز بين توعين متها : أرهياء إذا استيدف 
القانون تحقيق مصلحة عامة خالعة كالقانون الذي يمطي للأوراق المصرفية سعرًا جرا ولا 
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يبز لالاشخاص استبدال الذهب بأوراقهم. وثانيهبا: إذا هدف القانرث إلى حابة المفالح 
الفردية كالقائرن الذي بخفض الد الأعلى للفائدة الائفاقية آما اللرع الأول فيسري حكسه 
عل التصرفات التي عفدت قبل نفاذه: رلا ثرال قائمة فيكم جيم آثارها وآما الوح الشاي 
فلا يري عل ماقم فن آثار التصرفات الميرعة قبل نفاذه رلكه يكم الاثار التي قق بعد 
التغاذ وقد أقرت النظربة التغليدية هذا الاستتناء أما النظرية ا لحدية ققد رفشكه پحجة دم 
وجود مبرر له لان للمشرع الق في آن يفشي بر جعية الفانون باص الصريح. 

)١‏ القائون المحتائي الأصلح للمتهم: تنص كثير من القرائين كا بل الفقه رالقضاء 
بسريان القائرت ا لجثائي الأسلح للمثهم عل الجرائم التي ارتكبت قيل تفاذه ول يصدز الحم 
النهاني فيها كان ببيح القانون الجديد الفعل الذي ارتكبه المتهم أو يفف من عقربة الجريسة 
التي ارتيا ما دام الحم النهائي لإ يصسدر قيها رالحجة في رجعية القانرن الأصسلم للمتهم 
هو مراعاة العدل رالمصلحة ارلا ولأن المشرع هو الذي بقدر دى خطررء الفعل المرتگي 

آما إذا صدر الحكم النهائي قبل نفاذ القاتوت الجديد الذي اعتر الفمل ماعا فمل الساطة 
الختصة أن توقف تيد الحكم 'وتطلق سراح المحكرم عله وإذا صدر القائون الحديد غفًا 
سن عقربة ار ية وجب على المحكبة الميشتصة إعادة النظر لي العقوبة لتخفيشها ريقع ذلاك 
عن طريق للب يقدم رمرافقة الملحكبة عليه. وند أشار المشرع العراقي إلى هذا الاستتاء في 
تعس الفقرة الثائية من قاتون العقوبات العراقي الحديد. 


القرع الرابع 
تشر انت 
معنى التفسير والخرض منه: 


بعتي افر لغة الان والترقيح لشف المراد. آما اصطلا حا ققد اخحلف الفقهاء ى شدي د 
مفهومه رذعب الفقه في هذا الشأن إل اتباهين أحد هما بضيق في مفه رمه وثائيهيا برسم من معناه. 

ما التفسير الضيق فيمني إزالة عرض اللص رترضيح مهمه للقضاء على الاختلاف في 

تعديد معتاء رالتفي بيا المعلى لا بقع إلا في حالة عرض النص فلا شأن له بتقص أحكام 
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التص أر بتعارض أجزاء القائرن: أما التفسير الواسع فيعني توضيح ما عض من القاظه 
وتقویم غیریه واستگال فا نق من گام والتر فن بین جر انه الععارهة وتفه عل 
نحو جاري معطليات المجحمع رزوح العضر: والتفسير بلا المسضى يلام تطيق القائون 
ويقتضي تفهح معداء اباد ا لحل الناسب للحكم فإذا شاب النصض غمرض أو تقص أو عيب 
ادي از تعارضش يبن التصوص وجب عل القاغي أن يمسد إل التقسير كي بتوصل إل 
المحكم المراد تطبيقه لل الثزاع. 

وقي زایا أن التفسير ياذزم تطبيق القالرن ولا ةة للقرل أنه لابرد إلا هل التسن 
الخامضى فهو عملية عقلية غلمية يراد بها الكشفب عن المسلحة التي عدف إليها الإرادة 
التشريعبة للحكم في الحالات الواقعية فهر بتضمن جيم العمليات الثي يفتضيها تطيبق القائرن 
عل راع الخياة. ولذلك فان الحاجة إل اللفسين تتشا عن طبيعة القانون لاعن غمسوغن 
تصسوصه. إن تفسير القاعدة القائونية بيدف إل الو قوف عل سا تت ف کے رالیسٹ 
عن الحم الراجب تفريره فيا يعرف لي واقع الباة من وفائم أ تواجهها القاعهدة القانر نة 
قالشرع مها بلغت دته لايمكن أن بيء تدريعة سالا مئ الغمو خن أو الغينوب أو التق 
لقراعد القانون تتمیز بعس ومیتها وبتجریدها دون اکترات بدقاتق الامور وکیا سا نر تط 
الاحكام بأنكار جردة بثرك تفديرها للقاضي في ضبوء تطور الحياة وظروف المجتمع وقواعد 
القاتون لا يمن أن تحكم جيع ما بد في المستقبل من وقائم لأا وليدة الباة والشرع ومهيا 
اتح انق لایسکن آن بط با تفصيلاً قبا ان المشرع مها بلخت دق لايمكن أن شب 
سلامة النصوص في صباضته شا من العيوب» يتضح عا تدم آن تطبيق القانرن يشتضي تفسيره 
للعثرر عل اكم الراجب العطبيق قبل أن يعمد المشرع إل تعديل القانون الفائم أر إل إلغان 
بعد تکار پر به وتقانصه ولدلك إن المغهوم الراسع للتفسير هو الذي يسار اطيعة القانون 
ومقتضيات النياة؛ لآن الخرشن من التقسير عر إغباد ا بلول للوقائع التي تعذر غل القاضي 
العثور يسر عل حلو ها بالنظر لعج ر الشرع عن ضبان سادمة تمو مى تشريعية من الميوب 
ولقصرر اللصرمس عن الإيقاء بحل الول للوقائم غير التتاعية في الخال والاستقال. 

وجدير بالذكر آن التقسير يلآازم المصدر الرسمي للقاتون الذي يأ باللغظ و العش مما 
رعلا البدر ليس رى التشريع والكتب الديئية التي تعتير في يعفن االات مصدرا رس 
أا المضادر الرسمية الأخرى فلا حاجة للضي في تطاقها؟ لأنبا تان بمعشى مسستقر دون أن 
يتصب في فالب لفظي كته الخسرض أو النقس. 


A 


حالات التفقسبر: 

إذا كان الت واضخا أي أن الالفاظ تعر عن إرادة المشرع الحقيقية طق المفسر التض 
دون عتاء فلا ماع للاجتهاد أر للتفي في سرض النض الصريح آما إذا شاب النص 
الراضح عقن العيرب الادية عمل المفسر إل إزالتها كان بكرن المشرع قد اسخعمل رقا 
لايستقيم المعنى إلا باسشعيال حرف آغر بديل عئه. فلو جاء في نض القاترت العقاي مسا باق 
ل[يعاقب المجرم باليس آو يالغرامة أو يإحدق هاتين المقوبين). فإك معنى الت لايستقيم 
إلا پاحلال عرقت وان بدلا من حرك آى قي الشطر الآرل سن الت. ويجرل الم إزالة 
اليب المادي ليضبح التض عل التسر الآي؛ 

يعاق المجرم بالبس وبالغراعة آر بإحدى هاتين العقوبتين): 

اما ذا کاڻ الس فام شا او اقا آر ي« فن السض رفس متمارخة في اسكامها 
استعان افر بقواعد التفر الأزالة افرش أو اللقص أر التائ فالفم رض والشقضص 
والتعارضن قي الأحكام هي عيوب التصوص الموضوعية التي تقتضيي التفسير وسئوجز بيان 
ممائیتها فیا بل: 

أولا- غموض النص: 

يعني القموغس إبام اللفظ آي خقاء وعدم وضوحه على لحر قفي جه دا من القن 
لعحديد المعئي المقصود. ريشا القمرضس عن أسباب كثيرة ترل تفصيلها علياء اعسول الفقه 
الإسلامي ولمل في مقدمتها احتهال اللفظ أكثر سن شى واحد: كلفظ الليل الذي تسل 
معتيين أوطيا اليل الفلكي ويعني الغارة الزمنية بين غررب الشنس وشروقهاء وثانبهيا حالول 
الظلمة في تلك الغترة فإذا اعتير اليل ظرفا مشدتًا في جريمة السرقة وجب عل القاضي أن 
يكشف الى المقصرد بالليل. وسن أسباب الغموضس كذلك غرابه اللغظ وإخراج اللفظ من 
معناء اللغري إل معني اصطلا حي قصده المشرع والفراد بعض أفراد الت العام اسم حاص 
أو پوصف اصن پمیزء عن ایر آفراد چاه غا يبعث على التناؤل عن مدى انطباق حكم 
التض عل هذا اليعض رإذ كانت إزالة الشسوض ية تلفى عل عاتق افر لا سيا القاضي 
فلا سيل ازال الغسرغى في مضي االات إلا عن طريق المشرع: 
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ثائيًا- النقص ےه الحكم 

ويي اتعدام التصس آو أن بقرت النص حكم حالات كان ببغي أن جكمها ر تعيم خر أن 
جيء النصس يحكم حالة واحدة من جلة سالات ان لبغي أن بستوعبها اللص بالکم كان حرم 
المشرغ التعامل في ثركه مستقيله درن أن بت على حكم التعامل ني الاموا المستقبلية بصورة عامة. 

تالنًا- التعارض بي احكام التنصوص: 

ويراد بالتعازر ضس ين أحكام التصر سض أن تيء أحكام نصين آو عدد من النصوص غير 
مترافقه مع بعضیا. ويقع هذا التعارشن كتيرًا في اليا الغانراية ويب إلى سرع المشرغ في 
إصدار تشريم نكم مسألة معينة درن استيعاب ديق لأحكام الث ريعات الصادرة ق شاا 
تاش التعار ضس فیا بينهاء 

أئؤاغ التفسير: 

يقم بالتفسم عادة الققه والقضاء وتاراما يقوم به المشرع في الرقت الحاضر ولذلك ترز 
في اتشر أنراع ثاذثة هي العضير التشر يعي والتقسير القضائي والتنسر الفقهي. ويبضاف 
إلا ثوغ رايم هر الم الأداري الذي يقرم به رجال الإدارة في نطاق وظائغيم وركام 
بإجاز في هذه الانراع: 

اوا التقفسير االتشريعي: 

وهو التقسير الذي يصدر سن المشرع لإزالة غم وض أو مد لقص أو تقويم عيب في قائوك سايق 
اغخلفت المحاى في تطيقه وأ تد إل معرقة قسد المشرح نه رذلك ابتخاء شط القصر د بالقاعدة 
القانرتبة. وقد تالت ية هذا الثرح من الغسبز في الوقت الحاضر. تدر وقوعه بعد أن كان هر 
اللرغ الغالب فى الأئظلمة القائربة القديمةء وكالفائون الروما والأأصال أن يصدر التشريع 
الفسيري من السلطة المختصة بسن الشريم امسر (بفتح السون) فضسير القائرن جم بقانون مفسر 
يكس الين) رفير النظام يقم بنظام مقر . ومع فلك ججرز للسلطة اتشر ية ا مخ صة بن 
القائرن أن تبط تقسيرء بغيرها كال لطة التلية ومن الأمثلة على ذانك الغرارات الي امد رتيا 
اللجتة العليا للإصلاح الزراعي وما مدر سن المجلس الزراعبي العلل سن تفسيرات لقاتون 
الإصادح الزراعي ويعبر الشريع افر ليكسر السين) جراء من الششريع الفسر بفتح السين) 
وبحب تعلبيقه عل الرقائم الفائمة في ظل التشريع المضر والتي ا تدر فيه ا الأحكام وهر 
بعتم بالفوة اللزمة لأنه مجموعة من القراعد القانونية التي تاز م القضاء يالنطييق. 
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وينبغي أن بلاحظ أن على المشرع آن لا يلجأ إل التفسيرات التفسير التشر يمي ابتشاء وير 
أحكام تشريع قائم واستحداث قواعد قانونية تخالف ما تفسمته التشريع امسر نحت ستار 
الفير؛ ذلك الان هذا المسلك سن المشرع بعتب ابلا عل مدأ عدم رجعية التشريم ولدذلك 
قرر الققناء الفرتي المعاضر عدم رجعية القرائين العقبرية ما ينص بضر احة فلل سرياا 
بأئر رجي ينغي آڻ بلاحط آنه لا يبلك غير المشرع رحده تفسير كل من المشترك المعنري 
والتع المجسل وشا من رر الرس الفانشة, 

ثاتيًا- التفسير القضائي: 

ويقوم القضاء بهذا التفسير بحكم طبيعة وطبفته فهر الذي يشر تطين الفائون ل 
القضايا النظررة من قبله. هر الذي بواجه عمابًا شمرض الحشريع ونقصه وعيوبه وهر الذي 
يعمل عل استباط الأحكام للرقائع التي لا بعر عل حكم ها في النصرص ريحميز التشسير 
القضائي بالطابم الملمي؛ لأن القضاء يواجه واقع المباة فهو في تفسيره لششريع بتار 
بالظر وف المحيطة وسعى إل جمل أحكام القانرن متسشبًا مع حاجيات المجتمع وئطرر 
اورشاعه ولذلك إن الفضاء في قيامه بمهمة التفر يلعب دوا هاا في تطور القائون وإ 
کان درر بغي أن بارس بحذر شذيد عا حدى بيعض الفغهاء إل اعبار القضاء صدا 
رسسًا للقائون في نطاق ضبق في البلاد الي لا ناخد بمبدآ السرابق القضاتة والتقسير 
القضاني لايتمتم بالقرة اللزمة فلا يلحرم به القاضي في أحكامه المقبلة كا أن تسيره لايل زم 
اللحاكم إلا في الحالات التي نس عليها الدسترر أو القانوت. وسن قبيل ذلك ما تت عليه 
المادة )١٠۵(‏ من قانون المرافعاث العراقي التي قضت بوجوب اتبا قرار عة امير لي 
سالات ثلاث نها يدور قزار لقص من قبل الميغة العاسة لمحكمة النسيبز. وبالنظر إل آن 
اتقضساء ينعم بالاستقلال في أحكامه وهو ما تصت عليه الفغرة الثائية من المادة )1١(‏ سن 
الدشتور العرافي المزقت القائم فان القاضي لا يلرم باي تفر تصدر؛ السلظة الحفلية أر 
الحهات الإدارية القرائن رالأئظمة عبن طريق المنشورات وغيرها 


إ١)‏ أعسرل تقار الپرة چا راعد حتت او سیت سس ۲۴۹۲: 


شالثًا- التقسير الفقهي: 

رعو التقسبر الج يغرم به الفقهاء في شرحهم لللقانون ويتمز التفسبر الفقهي بطابعه 
النظري ذلك لن الفغيه عندما بقوم بالتشسير لأ برضن سالات خاضصة وإتا بلس 
قواعد عامة ويعمد إل التأصيل العلمي والنطفي درن أن محمد ي التشرر عل ورقائم الياة. 
رالتفير الققهي لا يون ملزما للقضاء غر أن القضاء کشرا ما بتار دا التف لاعارات 
أديبة لا سبها إذا صدر الرأي عن فقيه جليل. وإذا كان للتغسير الفقهي طابعًا نظري خلا 
لطاع اللي للخفسير القضاتي إلا آن ذلك ل بعتي استقاال الفغه عن القضاء فغالًا ما حار 
الفقهاء بها انجهت إليه المحاكم في أحذها لظروف الياة العلمية بعين الأعتبار وكيا ما باق 
الفضاة بآراء الفقهاء السديدة وقد جمملهم ذلك إلى العدول عن انجاء قضاني ابق فالتعاون 
بين الفقه ورالفغضاء وئيق في الرقت الاضر رالتائ پيتها متبادل. 

رابعا- التفسدر الإداري: 

وعو التفسين الذي تفرم به السلطات الإدارية في سورء منشررات وتعلييات تصدرها إل 
اتباعها ف السلك الإداري اشير تشريع ما ارلايتمتع هذا التي بأي فة ملرمة بالسة 
للقضاء وإنيا يتير بمثابه رأي شخي ريقتصر إلزامه عل من وجه إليه التقسي من رجال 
الزدارة. 

سد ارش او داهب اتسر : 

ترز في دائرة تفسیر القانون تلات مدارس تتغارت من عبت مدى اعتدادها بإرادة المشرع 
هي المدرسة التقليدية أر مد رة التزام اللمس رالمدرسة الأجعاعية والدرسة العلمية. 

وا المدرسة التقليدية أو مدرسة الالتزام بالتص؛ 

وتر تبط جاده المدرسة مدرسة الشرح عل اتون التي سادت الفغه القرتسي رال القرت 
التاسع عشر والتي فدست تغنين نابليون وإرادة مش رعه, وتقرم هذه المدرسة على أسانين 
أوىا: كفاية التشريع فضي اعتفادها أن السشريم في مسورة التقشين بشمل جيم الاحعام 
القاتونية رل مصدر للقائر سواه رلقلك قإنها استبعداث الضرق وغره كمصدرللقالرن 
وانبهما: تقديس إرادة الثرخ الحقيقية رهي إرادة الشرع وقت سن التشريع ذلك لان إبياها 
بان النشريع هر المصدر الفرد للفاترن غلبا عل تقديس إراد: اللشرح الحقيقة في تمسر 
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القائرن ما دام التشريع عر المظهر العبر هن هله الإرادة. وترى هذه المدرسة أن الت إذا كان 
راضحا آي آن إرادة المشرع الظاهرة من التصوص ترافق إرادته الباطنة والحقيقية. طيق 
القاضيي النسس الكاشف عن إرادة المشرخ دون عناء أما إذا قان الت غامشًارتعلر عل 
القافي فيم معتاه الكاشف عن إرادة الشرع القيقية عمد إل القحري عن هف الإرادة ع 
طريق وساقل خارجة عن النصن وهي؛ حكمة المشريع والأعمال التحضبرية للعشريم 
وا مسار التارنية له وتسم هله الوساتل بطرق التفسير الشارجبة. أما إا نمدم النص ول 
عد القاضي حلا للقضبة المنظورة قي الفاظ النصوص عمد إل اراس ثبة المشرع. والية 
امفروضة تعني نية ا مشرع رقت سن اللشريع لو أنه عرض للحالة التي أغفلها النص يالليكم 
وقت سنه ويستعين القاضي بوسائل لا رج عن دائرة الشصوص للوصسول إلى ثية المشرخ 
الفروضة ولذلك فهي تسى طرق النقسي الداخلية رهي القياس والفياس من ياب أول 
ومفهرم المطالفة رسنعرضش ليان معاي تلف عله الوسائل في ففرة تالبة. 

وإذا كانت هله المدرسة تعميز باحترامها للتشريع ولإرادة المشرع الحفيقية عا بؤدي إل 
اميلولة درن كم القضاء في التفسير وإل الحفاظ عل هيبة القاتون وإلى احترام ميدا الفصلي 
بن السلطات ومنم الققاء من المساس بسلطات السرم إلا آنا الت في احثر ام إرادة الشرع 
مغالة تؤدي إل جود القاتون والميلولة درن تطرره لأنها تعد دالا بنية اشر رقت وضع 
التشريح هذا فضلاً عن أن اعتبارها التشريم المصدر الفرد للقانرن ينطري على إنكار للمصادر 
الرسمية الأخرى للفانرن رفي مقدمتها العرف وهو إنكار يفده واقع الحياة القائونية لان 
التشريع لا يمكن أن يسترعب جميع الول للرقاتم القائرلية غير النتاهية. 

ثانيًا: المدرسة الاجتماعية اومدذهب التطور؛ 

تقوم غل المذرة غل أساس هو اتفضال القانون الكتوب عن إرادة المشرع وقث سه 
والاعتاد بان القائون با حباة مستقلة عن إرادة المشرع وأنه يعطور تطورا داتًا عستا بتطرر 
المجتمع أوضاعًا وظررفا وفيا ولذلك ثبي لا تعد ية المشرع الحفيقية أر الفروضة رإنيا 
تاد بنبنة المححملة ويقصدد ينية المشرع المحصلة ية المشرع وقت تطيق التص وتف مر له 
وقت سته. آي أن تفسبر الفانون يثبغي أن يكوت في ضرء ظروف الجتمع وأوشاعه والغاهيم 
والقيم السائدة ومقتضبات المصلحة والعدل وقت التفسيى ويذلك يتسب القالون مررذة 
تبعده عن اسرد ويصبح به مسايرًا لتطرر الجتمم. وقد ظهرت هله المدرسة في أرائل القرن 
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العشرن في ألانبا وتحمس ها عضن الفقهاء كالفقب (إيرنك) إلا انه ل يكتب ها التجاح 
والازدهار إلا عل يد عض لقهاء فرنا ولي مقدمتهم الفقيه سال الذي نسب كتير سن 
الفغهاء هذه المدرسة إلية: 

وإذا كان من فضاتل هل المدرسة إضسغاء الحياة والمروثة عل القانون بجعله راا 
للمجتمع ني تطورء إلا أنه يؤخذ عليها آن اتجاهها في التفسير يقد التشريع بمض الميية 
ريدعر إل تكم القضاء واضطراب الأاحكام كا أنه بزدي إل المساس بدا الفصل بين 
السلطات ذلك ن السلطان الواسم الذي بمخم به الفضاء في تفي القائون قد يسل مسن 
الفاشي مشرعا منشتًا لقراعد القائون لا جرد مشر لجا 

انثا المدرسة العلمية أو مذهب البحث العلمي الحر: 

تشسب هذه المدرسة إل الفقية الفرني (فرائسرا جبي) اللي عبر عن آفكارء في مؤلفه 
الكهر ( طريةة النشسم والمصادر في القائرن الداسن الوشمي). 

انار جني أن التشريع بستقل عن إرادة المشرع بعد سنه كا أنه يمن بحدم كقاية الششريم 
لثرقاء بجميع الحلول الفانرنية فهو ليس المضدر الفرد للقانوك وإنا يقف العرف إلى جائبه 
وهو رى أن تقسير القانون ينبغي أن يتم بمفتضى نبة المشرع القبقية وقت سن الشريع إذا 
كانت نيته واضحة أما إذا لإ تكن كذلك فبليغي عدم البحث عن إرادة المشرغ الفروضة عن 
طريق التوسم لي الفياس اللطقي للرصرل إلبها وبذلك إغالف المدرسة التقلدية وبنيفي عليه 
عدم التحري عن ية امرخ المتبلة وهر ل ذلك الف الدرسة الاجخاعية. 

ویز جي بین حالات عدلفة تفخشي التفسثر فإذا كات النض واشنكا طقه القاشيي معخدًا 
بنية المشرع الحقيقية وإن ل بن واضحا وجب عل القاضي آن بضر التص لاعن طريسق 
اثتراضس إرادة امرخ لأن الت بقل عن إرادة المشرع بعد سه وإئما في روء روف 
الجتسم رقت التفسي روفن ررح العصر ومقتشيات العدالة, فإن لم يرجد نص استعان 
القاضي بالعرف قان اتعدم الحكم في أي مضدر رسفي رجب غلل المغسر آن يلجا إل البحت 
العلمي الحر ملتفتا الحل عن طريق الحمعن في الأصسول الوآقعية والقكرية التي تسود 
المجتمم فيستلهم الحكم لا مسن رأيه الحا وإنما عن طريق دراسة مجيرعة سن الحقائق 
الراقعية والاريغية والمفلية والثالبة التي تنهضن في تمم ها 

ويسس لي الفضصل في توضيح عدم كفابة العشريم والعرف في استيماب يع الول 
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القاتوتية والدعوة إلى البحث الملمي الر للوسول إل اللرل القاتوتية عن طريق دراسة 
الأصول الراقعية والفكرية اللي شلا جموغة من اللقاتق تسرد معا ما وقد ثرت آفكارء 
في جانب كبر من الفقه المعاصر كيا تأثر بها كثير من المشرعين كالمشرع السريسري الذي نس 
في المادة الأرل من قانونه المدني عل آن عل القاضي آن کم کیا لو کان مشر عا حين ينمدم 
الل في الشريم أر ينعدم العرف. 

قواعد التفسير: 

يتب للبدربة العقليدية أو مدر ة التزام لص الفشفسل لي وفع جبلة سن القواعد 
بستمين بها ا مسر في تشر القانون ولا يزال القضاء المعاصر پأخذ پا بالرغم سن انحسار 
ثأثبر المدرسة التقلبدبة وسلو جز فبا بلي بيان تلف وسائل التفبر التي وضسعتها المدرسة 
التقليدية وما أصيف إليها. 

إن قواعد التفسير تبدوا عل نوعين أوهيا: فواعد التضسبر النارجية وهي القراعد التي 
يستعين با ا مسر من ارج دائرة التصسوعس وثانيها: قواعد اتير الداخلية وهي الشواضد 


التي يلتسيا المفسر فاخلل داثرة النصرصس. 

طرق التفسير الخارجيةك: 

روعي طرق بسند قيها امقر إلى عنصت ارج عن التشريم ريستعن جا لا سا في حالة 
غموضى النص وها مايأي: 


1) حكمة التدريم؛ ومني الغرض الذي عدف إليه المشرغ من وشم الخص. أر الملة 
التي اقعضت الحكم وعن طريق إدراكة لعلة الحكم يقوم المفر بترضيح ما غمض من الفاظط 
التض: 

١‏ الأعيال التحضربة: وهي تجموعة الأأعبال التي تركب اريم منذ اقتراحه حتى مام 
سه قالذكرات اللفرية وساقشات المجلس التشر يعي وشاضرها وأعال اللجنتان المختصة 
بإعداد التشريم ويستعين امسر بيده الأأعيال في توشيح التص الهم أآر استنكيال نفصه أر 
رقع التعارض بين النضوص لعرفة إرادة المشرع شير أن افر يبي أن کون حذرا ي 
الاستعانة بهذ الاعيال لما ليست جرا من التشريم رإتها هي وسيلة لإدراك مقاضد المشرع 
رلذلك فإن من المخمل أن تشلل عل فكرة حاطئة وينبغي عل الفسر عندثذ أن لا يعد 
مله الفكرة رإتما صل إل إرادة المش رم عن طرق آشر. 
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۴) المصادر التارجنية: رهي المراجع التي استمد منها المشرع اسسام تسشريعه فالشريعة 
الإسلامية رالقانون المدن المصري ها المسدران التارييان للفاتون المد العراقي. فإذا 
غمضن تص رأآى المفر آنه متمد من الفقه الإسلامي استعات بهذا الققه في تقس الت وإن 
وجده تما من قانون وضعي أجثيي استرشد بالفقه والقضاء الأجنييين أي تفسير هذا 
التفر.. 

4 العادات: وهي جموغة القراعد التي ألفها الاس ني تعاملهم حتى استقرت ريستحين 
بها المفسر في تعديد نطاق كبر من الحقوق كحفرق اللكية رالإسوار والاتقفاق وبستعين بها 
الفسر في تحديد ما يعترر من أعيال التسامح التي لا تسب حًا ومالا يمر كيا أن الر جرع إلى 
العادات آمر يلجأ إليه افر في تفسير العقود إذا ثبين للقاضي أن إرادة الععاقدين قد 
اتسر فت إل الاد اء 

٠‏ الفلغقة السياسية رالاقنصادية رالا جنهاعية اللي شسود دولة ما؛ 

وحي فلفة تشع في جتمع يسود نظام حكم فيز بميادئ حددة قام علبها وفلسفة تشع 
پیا وپتبغي عل المفسرآن پستهدي بها في تفسره للقانون. 

طرق التفسم الداخلية: 

وهي الطرق التي ينطري علبها التشريم ذاته ويستمين ا لمر بيذ الطرق في الحالات التي 
ينمدم ليها الت أر تبدوا فبها تفاتضس أحكام الغائرن آر يبدو فبها الخاقس بين أحكام ده 
من التصومن راهم هله الطرف ماياق؛ 

)١‏ الاستتتاج بحلربق القباس: 

ويعثي إعطاء حالة غير متصضوص على حكمها تف حكم حالة أخرى ورد لص جكبها 
لتباثل العلة بن اخالين قإذا قرر الثرع اجتالي عدم توقيع العقربة عل من برتكب عر قة 
إضر اڑا بزو جه أو بزو جته آر اضوله أو فروعه طیق هذا اکم عن طریق القیاس عل حالتین 
ل بتصس عليه غا السب رخحياية الامائة, 

۲) الاستنتاج فن باب أولی: 

ويمني إثبات حكم واقعة منص ومس عليها في وافعة ا يتم على حكمها لأن علة الحم 
فى الحالة غر اضر علبها رالمراد استتباط حکم ها آفوی آي آکثر توافرًا من علة الحکم في 
الحالة التي ورد بها النصن فإذا كان الفائون ال نالي يمشير ثلببس الزرجة بالزتا طظرقًا غنم 
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لعغوبة ازوج إا قتل زوجته المتلبسة فمن باب أول أن يون الحكم كذلك إفا ضرب الزوج 
زوجته التلہسة فر با مبر ا وأصاها بجراح أو بعاهة مستديمة. 

(r‏ الأستنتاج من مفهوع المخالفة: 

"ويرف في فقه القائون پأته إعطاء حالة غير منصو ص علیھا حکا یون عکس الیک 
في حالة متصوضن عليها الاختلاف العلة تي الاين أر أن المالة المتصوض علبها جرية من 
جزيات الحالة غير احضو علبها۔ وسن الاملة عل ذلك ما صت عليه المادة(1۲) سن 
قانون العقوباث العراقي الثافذ لايساءل جزاناً مسن أكرهته عل ارتكاب الحريحة قوة مادية 
أو معثوية لر بستطم دقعها؟ فعلة عدم المساءلة المزائية هي ابتغاء البيئة والأغتيار ما إذا بث 
الاختيار وآقدم الشخص عل ارتكاب الجريمة باخ ارء وج ت اللساءلة الحرائية لانقاء 
العلة. ومن الأمثلة على ذلك أيشا حكم بيع الأموال المستفبلة في ظل القائون المد السري 
ققد حرم الفائون بيع الحشرق في تركة إنسان على قيد الباة ولو برضا ولكثه أ ينض عل 
حم بيع الشي» الستقبل وقد جرى القضاء فلل جواز بيع الأشياء المسطبلة عدا التركات 
الستقبلة بطريق الاستتتاج من سفهوم المخالفة؛ لن إفراد التعامل في تركة ستقبلة بالبطلان 
يفي أن سافر ال رليات الأخحرى وعي بقية الأمرال المستقبلة لا 2 تشترك سعها في اکم 

اماعلم آصرل الفقه الإسلامي فقد عرفرء بأنه ثبوث تقيض حكم المنطوق به دوهي 
الحالة المتسر س عل سخمهاة للمسكرت عنه وهي الال التي يراد معرفة حكمهالعدم 
زرو تضض شاعا لانتفاء قد من القيرد المعترة ةي اليم والقبود المعتية قي الحم هي 
الشرعط رالصفة والغابة والعدد. ٠‏ ذا علق الحكم عل شرط رل يشحقق الشر ط في اللسكرت 
عته ثبت له تقيض حم المنطوق به وكذلك الشان لر التفى الوصف الذي اقثرن به حم 
امتطلوق يه في الحالة السكوت عن حكمها أو م بترافر فيها العده الذي تقيد اكم به إذا تقيد 
الحم بغاية فيثبت سكم بعدها قيض ما ثبت قبلها. وتعئي الخاية النهاية أي نبابة مريان 
الحكم رتبت بحري إلى وحثى) ومن الأمثلة عل قبد الغاية قوله تعال: لفان طلفهًافة 2 
لن بش ی تنك زيا خ4 فق الم بفيد أن المطلقة طلادقا بات ا بيترنة ري 
تكون عرمة عل مطلقها إلا نها غل له عند حقق الغاية وهي الزواج زواجا يها من 
شسخصس آخر وانتهاء الزوجية الثائبة بالطادق أو برفاة الروج رلن نخرضش في تفضيل نرقف 


۴١١ اتظر أعنوك القائرت ار المدلمل لدراة القالرن الےیرری وار تیت سی‎ ١( 
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علباء الأصرل وضرب الأمثلة عل القبود المشار إليها لي هنذا الشاب المنهجي لأن حل 
تفصيل ذلك هر كب علم أصول الفقه الأسللامي ويتبشي مل اسر آنا يكرت لرا ف 
اللجوء إلى علء الطريقة لما تنطري عليه من خطورة لان الخلة المتصوص عل حكمهاقد 
نون جرد واافعة تعتير مشلا وليس من المحصلحة أو المنطق أن جييء الفسر بحكم شالف ها في 
كل حالة مسكوت عن حكمها وقد تبه علهاء سول الققه اللإسلامي إل حطررة هله 
الطريقة فقيدوا الح بها" ' بشروط لا جال لببانبا في هذا الكتاب المنيجي. 

4) تقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد من بعضها؛ 

قاذ ساق المشرع عدا سن اللصر ص تتعلق بمرضرع واحد كاليازة أر المسؤولية مغلا 
وشرح المفسر في تفسبر أحدها وجب عليه أن بنظر إلبها جيعًا نظرة شاملة درن آل برس 
جهدء عند لص راحد لأئه لر اقتمر في التفسير عل لص راحد فإن من المحتسل أن الف 
يعفن التصرضص قي الحكم البعض الآأخر, رلذلك يجب عل المقسر أن يجري مقارشة وتفرا 
بين اللفظ القامفى في الل وبين غيره من الالفاط آر بين التصر م الخعارضة في انها 
ذلك لان فواعد التشريع لا تقل عن بحضها وإنا نر تبط جيقًا برباط ولبق يضمها اللظام 
القانوني. ومن الأمثلة عل ذلك ما نمست عليه الغقرة الأول من المادة )۲١۸(‏ سن الشاترن 
ا مدني العراقي: ايكون الأب لم الجد ملرما بتعربض الشرر الذي جحدثه الصغير؟. رمد ورد 
لفظ الحد هتا طلقا ضرفا إل کل من آب الأب راب الام ولكنا لر رعا إل الادة(۲١١)‏ 
من القاتوك نفسه فإننا نجدها تقبد بلفظ المد بگرنه المد الصحيح رهر أب الأب إذ تست 
غل ما بلي؛ رل الصغير هر آبوء ثم وصى أبيه. ثم جد الصحيح؟ قفي هذين الشصين ورد 
إطلاق وقيد للقظ الد رلذلك ييي عل المفسر أن بقرب بين النهين رقد جرى القضاء 
العزاقي ثبل سدور انون" رعابة الفاسرين رقم (0۷۸ اة الین غير في ایام 
الرلابة قي الاد ة (۳۷١‏ غل أن ا لمرد باد ي المادة(4 1۲١‏ غر الد الضسحيح وهر رده 
درن أب الام الذي يرن مسولا عن تريغ الضرر الذي بده الصخير إن ل كن للصخير 
أب حي من طريق تقريب النص رمن عن بعفها. 


ء١١۹۹ انظ عاو عة فل الف روط في دلالات السرم وطرق استاط الاسام د طف الي‎ )١( 
من فائرن رهاية الارن هل مايل ارال لصفي عر أبرء قم اممك‎ ۲۳۷١ فد لت الاد‎ 
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نطاق التفسير او مدق رة المفسر بے التشسير: 

لا بتمتع الفسر فس القدر من البرية ي تفسير تلف النصوعس وإنا تقبد حريته ية 
القراعد الفائرنية التي بترلاها بالطسير فقد متم بخرية رامنعة ويسشعين بمختلف الرسائل 
للتوسع في القاعدة درت آن بتفيد بائافظ کالاستتتاج بطریق الفياس والاستتتاج مسن باب أرل 
رالااستشاج يطريق المطالفة وقد يننج عض البادى العامة بطريق الاستقراء كا فمل القضاء: 
الفرني الذي أنشا مدا الكراء بلا سبب عن هذا الطريق وقد يترم في مقهوم بعقى العسابير 
القائوئية فيمدها من ماما المادي إل المنى المعشري كمصطلح «الشي ء٠‏ وقد يرجم إل 
الصلحة التي قصدها المشرع أو إل حكة الشريع رعلة المنكم ريطبق النص عمل كل حالة 
مشاببة ويسمى هذا النهج في التفسبر بالتسير الواسع وقد يلعزم المفسر بلشظ الت دون 
التوسع لي تفسير» عن طريق القياس والامستتاج إا ارتبطت القاعدة بالمصالم الأساس 
للمجتمع ومقتضياث التظام العام وهلا ما يسمي بالتسر الفين. 

إن المشرخ يعمد غادة إلى التطر الراسم في طاق القراعد القانرثة التالية: 

القواعد الكملة أو رة لاإرادة رالفراعد التي تشضمن بائ عامة تتفي المرونة في 
ته سيرها احقيق العدل والمصالحة كقاعدة عدم رجمية القائون وقاعدة حسن النية والقواعد التي 
لا تتتاول الأوضاع القانونية بالتعريف الشامل ادنيل وإنما تكشي بض رب الأظة كيا يعمد 
الشرع عادة إل التفسر الضين في نطاق الفراعد القائر ية المتعلقة بالنظام العام رالمصالح الاساس 
للمجتمع رهي الغرائين اإمنائية والفوانين الالية والقراعد الاستتاية آي القراعد التي ترد عل 
أحکام عامة وتضم استتاء آمن گا لان الاستناء يقدر بفدرء ولا جوز التوسم فيه 


القرغ الخامس 
إلغاء التشريع 
معني اللفاء والجكمة من 
يقصد بالإلغاء إتهاء العمل بالتصس التشرٍيعي ررقم فوته الملزمة و اة الإألغاء هي انتضاء 


الملحة من العمل بتشريح سابق بالنظر لان التشريع بمدف إل شقيق المصالم فإذا بت أن 
الالح لا تتحقق فيطل تشريم ما عمد المشرغ إل الات رسس الألغاء نسسًا. 
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ويلاحظ أن الإلخاء لا يشحصر عل التشريح رحد رإنيا يمد إل المصادر الرسمية الأخرى 
للقائون كالعرف وإن كائت أضميه العملية ترز بالتسبة للتشريم. 

السلطة المختصة بالإلغاء؛ 

تطييقا بدا تدرج الشريع و ليدأ العمل الماد فإ النص لا بلفى إلا بت بائله قرة أر 
یکون آفری مه وان کل عمل قانري قائ وناقذ لا یلفی ولا یعدل إلا بعمل آخر تارفش 
معه ويستوفي نفس الإأجراءات الني اتبعت في إتشائه ولذلك فإن المترع القرعي يلخى 
بشريع فرعي آخحر وبقانون آو بدستور کیا آن التشريم الرئيسي أو القانرن يلغ بقائون آخر 
وبدستور آما الدستور فلا يعدل إلا بمقتى الإجراءات التي نع عليها ولا يلفى إلا بدستور 
آخحر ولا جوز أن يقنم العكس فلا يكن لتشريع فرعي أن يلغي قائوتا: 

أنواع الإلخاء: 

يبدو الإلفاء عل ترعين أوطيا: الإلغاء المريح» وثائيهيا: الإلغاء الفضمني وستتكلم بإجاز 
فيهيا عل الترالي: 

الوا لخاء الصريع: 

ويعتي إلغاء اللض اتشر يعي بت تشريعي آخحن وغو ما بتحقق في الطالات الآتية: 

٠1‏ آن پصدر تشریع يلغي تشر پا سابقًا نص ريح دون إحلال تشريم لاحن غسل 
تشربم سابق. 

۲) آن بصدر تشریع لاق تتعارقی احگامه أو بعضس أحکام نصرصه سم اعام تشریم 
سابق وينم المشرع صراحة في التشريع اللاحق عل إلغاء ما يتعارضن مم أحكامه كبا آو 
جز تًا في تشریم أو تشریعات سابقة. 

۴ أن يسدر تشريم يفشي بالتص الضربح غل سريائه دة محددة أو في روف ععينة 
وائفضت تلك المدة أو اهت تلك الظر وف فإن المبل به يخهي عندنذ كالتشر يعات التي 
تصدر إبان امروب كقائرن إعلان حالة الطرارئ أو قاتون التسعرة الجبيرية في طل روف 
اقخضادية شعي إسدارها, 

4 إفا لم يعرف الشريح شرطا تطلبه الدسترر. كان مدر نشريعات فيطل روف 
اقتشست عند ورها وتطلب الدستور عر ضها عل المجلس الث ريعي خلال مدة فة من تاريخ 
آول اجتياع له اق رارها | تعرضس هل اتشر يعات عل المجلس في المدة ا محددة لعرضهاء 

f: 


اللغاء الضهتي: 


ويشصد به إلغاء حكم تشريع سايق بتشريع لاحن دون أن ينص فيه عسل الإلغناء وذلك 


أمر يتقق تي الحالين التاليتين. 
١‏ أن تجيء أحكام التشريع اللاحق متغارضه عع أحكام التشريح السابق كلبًا ار زيا 
ولم يرد في التشريع الل حق نص بالإلعاء. 


وجدیر بالدگر آت الثعار ضس بين بعش أحكام تشريمين لا فيد داثا إلاء الخ السابق 
بالنمس الاق إلا إذا کان كلاا سن صفة واحدة کان پکرن کلا ها قد جاء سگم عام آر 
بي ء كلا ها بحكم خاض. أما إذا اخحلفت العغة فينبغي أن يلا حظ أن الت اللاحق إذا 
كان عاما والتص السابق إذا كان اسا فإن الت اللاحق لايلغي الخ اللقاض السابق 
وإنيا بظل حك هذا الت قاتا بعد دور الت اللاسنق ريمت امسطا٣ا‏ من كمه فإذا 
صسدر قائون مدني جديد يتظم عقد الإغبار فإنه لا بلغي أحكام قانون مراقبه إجبار العقار بل 
بظل القانون الأخير سارى المغعول ويم استتاء يرد عل أحكام القائرت المد ما إذا أاد 
ااقائرن الاق جک حاصًا پتعارض مم آحکام قائرن سابق جاء بسكم عام فان الشانون 
ال سق لآ يلغي الأ حكام العامة التي وردت قي القائرن السابق وإنا بقف إلى جرارء ريعتبر 
استاء مه برد على الالة التي تناوها بالذكر والتي تفتطع من الحالات التي يسري عليها 
منعرل القائون السابق. فقانرن الدمة الجاسعية الصادر عام ۱۹۷۸ المعدل جاء بحكم خاص 
تنارل فة من الحامعيين لم بلغ حكم فائرن الحدمة المدئية الذي يري آحكانه عل جيم 
الوظفين وإتيا يعتبر استشناء منه في التطييق. 

)٣‏ أن قرم التشرع اللاحق بإعادة تنظبم وضع قالرل تثاولة تشريع سابق بالتنظيم ردرن 
أك ينص عل إلغاء التشريم القديم إذ غل مراد التخر يم اللا حن غيل جيم قراعة القشريم 
الايق وإن كانت بعشن نصو ها لا تعارضش في الأحكام تشريعه الجديد عل أساس ومبادئ 
جديدة رأحله عل التشريم الاق جلة و لفيا فإذا سدر قأئون شات اجشهاعی جدید فاه 
تخل تنل قانرت الضمان اللا جتياعي السابق وإن ل ينص المشر مح عل إلغاء القائون السابق. 
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آثر العرف وعدم الاستعمال بے إلغاء التشريع: 

بعد عر ضا لصررق الإلغاء ثور التازل حول إبكان إلغاء الششريع بالعرف وعدم 
الاستعيال في ظل الأنظمة القائوئية اللي تعتر العرف مصدرًا رسميًا للقاتون فهو يعت عدم 
استميال اريم فترة ما وعدم الأستعيال بيو في صورة عرف سلبي با الالغاء التشريم. 

یری هور الفقهاء وجائب كير من القضاء عدم جواز إلغاء لتر يم بقاعدة عرفية سلية 
فادها عدم استعيال التشريع فترة ما وذلك لااسباب الأنية: 

١‏ احترام التشريع رالأقرار بوقه على سال الصادر الرسمية الأخرى الاعتباره بالتصس 
الصريح المصدر الرسمي الأول وما سراء بع مصدرا احتياطيًا فاا جوز أن بلشى يسدر 
آعر للقانون آقل مله مثرله., 

۳ إن عدم استمال التشريع قد ينب إل [مال مقصرد يون إهاله المقشصود سيا 
أزلغاتة, 

۴) قد بسب عدم الاستعال إل جهل الناس بأحگامه رال مهل بالتشريع لا يتعتبر عذرا, 

)٤‏ قد دف معرقة مدة الال فيتعدر الإ لام بالوقت الذي بدا نيه عدم الاستسال رلذئك 
يمكن القول بان عدم الاسجعيال لا بلغي نصا نشريعًا وعدا ما قررته أغلب قرائين الدرل 
المعاضرة مع ملا حظة أن العرف التجاري قد بلغي نصا فانونيًا بسبب عدم الاسشمال إذا كان 
الت لا يتعلنى بالنظام العام, 

اثر الالغاء: 

يزدي إلخاء الشريع إل إنهاء العمل به ملل وقت نفاذ التشريع اديد ولذلك فإ الوفائم 
القاتونية التي نشآت ني ظل تائون سابق تظل خحاضعة لأحكام الفائون القدبم إلا في الحالات 
التي سبق ڏک رها في بحشا ې سريان القائون من حيت الزمان ويذلك خف أثر الإلخاء أر 
النسخ عن آثر الإبطال كإبطال قائون لعدم دستوريته ذلك أن اكم بإبطال قائون ما جبعله 
غندما لا بر تب أثرا ويقتضي عدم العمل به وغدم سريان أحكامه عل الوقائع والشصرفات 
التي ل بيت قها لي فطل الفائرن الساين. 
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الضشرع السادس 
التقنين 


تعريف التقنبن واختاافه هن التشريع الاعتيادي: 

لايعدو التقنين أن يكوت تشريعا يتصف بعزاياه فهر من تع سلطة عامة في الدولة تنش 
فيه قواعد قانون لفظًا ومعنی. وهو يسري عل جيم أرجائها فبوشق الروابط بين أفرادها. 
ولكنه نلف عن التشريع الاعتادي من حيث شموله وغرضه ذلك لان العشريم الاعتيادي 
يسدر لتناول مألة معينة لاما كقائون الأصلاح الزراعي رقانون جامعة بشداد معلا أا 
الفنين فتجميم للقراعد العش ريعية الملتصة بفرع من فروع القانون يضم جيم المسائل التعلقة 
به كالتقنين المدي والتقتين التجاري . رإذا كان التشريم الاعي ادي بسي قيام الدولة بسن 
فواعد قانونية سلرمة قإن التفنين دف إلى أصلاح الياة القانرتية في الدولة وترحيدها عن 
طريق معاوده النظر في مرغم القراعد القائرتية التعلقة يأحد قروم القاثون و إصدارها في 
وليه رسميه جامعة بعد تصفيتها وتمديلها واستكال نقائصها وتنيفها. 

والتغنين كالتشريم يفي معنيين ققد بشصد به الوثيقة الرسمة التي تصدرها الساطة 
العتريعية وجامعة للفواعد القائونية الحعلقة بقر ع من قروم القائوت بعد ع ذببها وتنيقها: 
وقد يراد به عملية تجميم هذه القواعد تجميمًا علعيًا منطيفيا وإمسدارها سن قبل اللطة 
الشريعية في وثيقة رسمية شاملة مبرية فيقال: أصدرت الدولة تقنبنا ويشال قاست الدولة 
بتقنين فوانينها ولنم اخلط بين المعتين يسن إطلاق لغظ التقتين أو المدرنة إذا أريد المعنى 
الأرل وإطلاق لفظ عملية التقئين إذا آريد امعت الثاني. 

روعندي أن لفظ المدونة زهو ما اطلقه المجمم اللقري في القاهرة عل التقين يسن أن 
بطلق غلل الوئيثة الر عة الماسعة للقواعد القانونية لبظل لظ الغين قاصرًا عل الدلالة 
عل غبميم هذه القاعدة. آي غلل عملية القن قي جد داعبا 

وشي عن الذكر أن العقنين في معليه المشار إلبهها عمل رسمي من أعيال الدولة بصدر عن 
اللطة الشريعية فيها. أما ما بقرم به الأفراد أر الميشات من جميع شين رسي للقراعد 
الفائوثية التعلقة باد فروع القائون أو بمشها فلا يسمي قينا با لممتى الاسطلاحي الدقيق 
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إن أطلق البعض عليه مصطلح المجموعة أو التقتين غير الرسبي كالمجمرعات الثلاث اللي 
اسدرها فدري ياشا نيعا لاحكام الشريمية الإسلامية وي كاب الآحرال الشخمية 
وتاب عرشد الحيران أي معرفة أحوال الإنسان الذي اختص بقواعد المعاملات الالية. 
رقانون العدل والإتصاف الذي كان نجميما لفواعد الروقف ذلك لأن هذا التجميع يمسر 
عملا ففهيا صرةا لا يصدق عليه رصف التفنين ولا يرقى إلى مرتبة التشريع ا اسع 

ريلاحط أن التقنين لا يكن آن جب بين كل الفراعد القائونية الحعلقة بفرع سن فروخ 
القائرف إذ ليس في رصع الشرع ذلك مها يذل من جهد رإنا هر يقم رها وتقرم إل 
جائبه عأدة قواعد أرى لا تفا التشين. 

أهمية التشنين ومزاياد: 

تعاطمت أعمية التقنين في وقتتا الحاضر. فهو قشلا عيا عستم به من مزايا التشريع الالف 
تفصیلها بطري عل مزایا جلیلة آخری نوجز ذگرها فیا بل: 

١‏ أن جيم الغراعد القانرنية الغعلقة بفرع سن فروع الفائون في مدونة راحدة يؤدي إل 
سهرلة التعرف عل القواعد القائرئية ويرفر عل الباحث كيرا سن المجهرد في تشي هذ 
القراضد: 

۴ آن تجميع القراعد القانونية في مدونة راحدة يضفي دفة الصياغة على ما تضم ويزيل 
الغموضس عيا تضمتته من القراعد المستمدة من مصادر غير التشريع ويضم ما اشتملت عليه 
من لصو ص في مراضعه سن حيث طبيعته الغائونية وون ترنيب علمي متطقي. 

۳ أن تقنين الفراعد القائرئية يؤدي إل تغادي التعارضس في الأحكام رهر تعاش قذ 
يكون ملحو طًا فيبا بين القراعد القائرئية المختلفة التناثرة بين تشريبعات مخمددة قبل تقتينها. 

)٤‏ أن تقين قراعد القائرت يردي في الغالب إلى قبن الوحدة الفانونبة في الدولة 
والوحدة القانوئبة من أفضل الوسائل لتحقيق الرحدة السياسية فيها. 

۵ إت تتن القراغند القالونبة رة يتيز ها المشرع لاقياس الاسام راستبداد 
النظريات رالائ من القرائين ال جية الصالة اتغاء أصلام الخحياة القانرتية في #تمعه 
ومسايرة رارم العصر رمقتضياته. 

عيوب التقنين ونقده بسببها والرد على النقد: 

وجيت إل التقين جلة ن اتتادا بسب الرعم أن ثمة ضیوبا تشوبه آہرزها ما یا : 

TE 


)١‏ فيل إن القانرن حدث اجتاغي يشا بنشرء المجشممع وينطرر بنطور حاجاتة وظروقه 
فهو وليد المياة الأجتباعية وححلق البيثة وثمرة التطور. وإن صرغه لي لصوص تشريعية تخل 
صورة التقنين يطبع تصوصه بطابم الثبات ويسبع غل أحكاسه صفة الحمود وجول دون 
#اراته باتليجات المجتمع وظروفه المعطررة. 

١‏ وقبل إن تقين الفائون لا بردي إل جود القائرن في تصرصه قحب وإنيا يقفي إل 
جرد تفسيره كذلك ذلك لآن حلرله حل الفائرن القديم في تنظ العلاقات الاجعاعية 
اجار أسلح القراعد لثنظيم هته العلاقاث وما يولده من اعتقاد بأئه المصدر الوحيد 
ليغ قواعد القأنرن يسزف الشراح إل البحث عن نية الشرح الحقيقية وقت وشم التفشين 
والتقبد بالتفر اللفظي الدقيق لكل تصن ريدق الشراح عند افتقاد التمن تكم فسالة ما إل 
الحري عا كان بقصد: امرخ رقت رضم اللفين. 

۳ وقبل كذلك آن القن لا بصم في ثتاباه تمريفات لعظم الأفكار القائرنية المامة التي 
خاو طا بالذكر كالغشى ومبدآ حسن الثبة ولا يشار أغلب الأوضاع القائوتي التي بفصل 
أحكايا بالق والتسيف الشامل الدقين كالعقرد مثا وقد قشي بمرفقه هلا إل غمرخن 
القكرة رانقام الرآي بده حديدها ول تعد الاغباهات في التقيم وتعذر حر ها 

لقد تول أنصار الحقتن الرة عل هذه الاتقادات أمام الأقاد الاخير فلس بذي شان إذ 
بعد سكوت المشرع عن التعريق أحيانًا وعن التقسيم والتصيف سلوك سليم يمد غليه 
ذلك لأن تعريف القكرة أو المبدأ قد يسيغ علبهيا ا لجمود الذي عل سن المتعلر التوسع في 
تطبيقها توسهًا يقتضيه تطرر روق المجتمم أما التقسيم رالفصليف فامر سن بالمشرغ 
إغغاله الصعربة الإحاطة به رلتعلق مداه بالياة العملبة وا لحن أن التعريف والتشيم مهستان 
سن رها إل الفقه لبشرل نديد ها في ضرء حاجات المحتمع وأرضاعه 

آها اللأنتقادان الأأخران فقد رد عليهما نما يلي: 

)١‏ أن لبات التقنين لا مغد إلا إل فةرة قصيرة تعقب صدرره. حيث تيدر أحكامه رائية 
با لحاجة لضخامة المحهرد العلمية الي يذلت في انتقاء الالح من القاعد الفانوئية لعشدرج قي 
تلاياء خرر أن هذ المهابة لا تلبث أن تزع مئه بصورة تدرإبية تبعًا لتطور المجعمع رالختلاف 
عاجائه ريمه هب القضاء لد اللقالسس عن طريق اللغر. حى إذا مشت فترة ثرت فبها 
التقائضن وزاد التحرير رالأضافة بادر المشرع إل التدمل عن طرين مراجعة التقنين رئعديله 
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وقد يبدو التعديل ي صررة تقنين جديد لبعضس لصوضه مح إبقاتها لي مرش همها نة قر 
يدر لي صررة تشریعات تصدر حارج طاق التقنين تى إذا ترايدات حالاات تجرير القنين 
عمد احرج إل مراجعة القن بأكمله أخلًا بعين الاعتبار ميم ما جرى عليه من تحرير وما 
ضيف إليه من آحكام مسقكملاً قصوره بيا يستمده من أحكام ونظريات أجنبية ليصسدر تقيةا 
جديدا سند القتفاء. 

إن التقنين غالا ما يتمد عن سرن الفصيلات را ريات قرافي تضوف عل 
المبادى العامة والقراعد الكلية تارا أمر تفصيلها إل القغاء. ويتولى القضاء ما ترك له المشرٍع 
من حرية في التفسير استباط الأحكام اإمزلية وتكيف التصرص را لمق يات المياة 
الملمية وعليه فان التقتين لا يمكن أن بوصف عندالٍ بانه يفضي إل جرد القانون. 

۳ إن تصوم التقلين غالبا ما تكرن مرنة ق صياطتها بل نبغي أن يكرت الفقتين مرا ف 
صباغته كي يكب له اليا المديدة؛ والصياغة الرنة لاتسيخ عل القائوئية فة اة ر لإ 
تمطيها حلا واحدًا لا يفير بتغاير الظروف الخاصة يكل حالة فردية تضم مها ونا ثیسر 
ها الاسحجابة للف طرف العمل پا بالتعير عن احكامها ترا لا سلب سن علقي 
سلطة التقدير. 

تاریخ حركه التقنين ومدى انتشارها: 

عرف المراق القديم تجميعات لقواعد القائرن آبرزها س شرالم هي شريعة آوركاجينا 
أحد ملوك سلالة لكش المرضرعة عام ١١١ا‏ م رشريعة أررئمرا موش اة ار 
اللالتة الي وضمت عام ۲١١١‏ ف م وشريعة لبت عشعار أحد ملوك سلالة أيسن التي سنها 
عام ٠‏ ق. م وقائون أبشنوثا الرضبوعة في مطلع القرن القاس عثر قبل المبلاد رشريمة 
حرزاي التي نها نة ٠1۹١‏ قبل اليلاد وهي أشهر الشراتع العراقية القديمة كيا عمد 
الرومات إلى رضح الألراح الإثي مشر في محصف القرت انامس قبل الميلاد رمم ذلك إن 
شرالع العراق الفديم والالراح الاثنى عشر تبر جميمات لقرعد القاتون التي ترد غخلف 
حقرل الباة درن إمکان اعتبارها تقنينات بالمسى الدقي: 

ويعتر التشتين المدني الرومان المعررف باس تفنين جستنيان اللي وضمه هلا الإميراطرر 
الررماني ي معمبف القرن السادس بعد ايلاد أقدم تفنون بالفهرم الدقيق للتفنين ثم ابت حر كة 
التقنين هن مسرم الامياة القانونية حنى عادت إل الظهرر ثائية في مطل القرن التاسح عر 
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بصدور تقنبات نابليون وقي مقدمتها القائرن المد الف ر نسي نة £ 1۸٠١‏ 

إئ بزو حركة العقئين في فرنسا بعزى إل سبيين. أو يا سيادة مذهب القائون الطبيعي في 
شل الفكر القائرق: وثانيهما: قيام المدرسة العقلية الي تاسست عل فكرة القائون الطبيعي 
نقد ترتب عل سيادة ملعب القانون الطيبعي القائل وجوه قواعدة عامة خالدة لا تتاثر بعاملي 
الزمان واكان تكرن ثلا امل للقوائين الوضعية وينبغي عل البشر الكشف عنها يعضوم 
لصوم أحكامها فيا يضسعرنه من قراعد قانوئية هرر الدعرة إلى تقضين القراعد الرقسعية 
بتسجيلها في مدرنة شحفيقا لاستقرار الحياة القائونية وتوطيدًا للنظام في المجتمع راد إلى 
آنكار التخرف من جود القاترن عددند لانه بطبیعته ثاہت رآبدي کا تج عن سرخ قدم 
المدرسة العقلية وقد بشجيمع حركة النقنين لأنها نادت أن المشرع وإن كان هر من يسن 
التشريم إلا آنه لا بخلق القائون خحلفًا وإنيا يعمل عقله في تدبير أمور الكون ليكشف عن 
القراعد العامة الفالدة التي أردعتها الطبيعية فيه 

وٹعدت ر که لقي فرنسا إل الدول الأرريية ركادت تفلح في الانيا لرلا أن قازمها 
الفقيه تبيو أرلا والفيلسوف سافيني ثانا مؤسس مدرسة التطرر التارجي اللذان قاوما حر كة 
التقنين وأنكرا فكرة القانو الطبيعي قتأخحر سدور التشنين المد الأ لاي حى أواخحر القرن 
التاسع عشر. رلك رة التقنين جحت وانرت في أفثر الدرل الأرربية عل تحر تلا 
تد دولة معاصرة باستلناء المجتمع الإنكلوسكسون أ تعمد إل تقنين أكثر قوانينهاء 

ثم سرت حركة القنين إل العا العري فأقدمت مصر في أراخر الفرن التاسع عشم على 
إصسدار تقينن مدثيين هما القانرن المدني الأمل رالقانون المد المختلط اللذين ظلا نافذين 

حى عام ١۹٤۹‏ حين لغيا بصدور التقنين الص ري القاتم. 

وتأثرت الدول العربية الأحرى عدا الدول التي لاترال تعتر الشريعة الأسلامية قاتر ما 
كا لمسلكة العربية السعردبة بها فعلته مصر عمدت إل تفتين أكثر فوائينها وسنها العراق. 

التقنين بے العراق؛ 

ورث العراق بعد تأسيس الدولة سة ۱۹۲١‏ جيم القينات العثائية بحكم الراقع 
ربمشتضنى معاعدة لوزان المعقردة نة ۹۳۳ ويمو جب لص المادة )١١۴(‏ من القائوك 
الأسامي العراقي كا أن القواتين التي أصدرها القائد العام للفوات البريطانية طلست سارية 
المفعول طبقا يكم الادة )١١١(‏ من الغائرن الأساسي. 
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وقد أظلهر العمل بالتفتينات العثهائية اموروثة كالمجلة رفانون التجارة البرية رقائون التجارة 
البحرية وقائون الشركات المسامة وقانون ثنظيم أحكام الأرافي وقائرن أصرل المحاكات 
الحقرقية وغيرها. وبالقوائين التي أصدرعا قائد القرات المسحلة قبل تايس الدولة كقائون 
المقربات البغدادي وقائرن أصول المحاكات ال مزائية وقائرن الشركات كرا من عيوب هذه 
القوانین: کيا آن ثطرر الجتمع كشفا عن فصورها في شباراة متطلباته راسدلك ابه التي إل 
مراجعة بعضنها مراجعة شاسة كيا استقر الرآي عل إلغاء البعض الآغر نها رإحلال تانينات 
جديدة لها تغاپ رعا في آسها وسصادرها فپذلت عهود منصلة في هذا الشان اسفرت عن 
صدور قوائين جديدة تؤكد ظهور ورواج حركة التقئين في العراق. نذكر فيا بي آههاء 

١‏ قاتوت التجارة رقم ( 1١‏ ) لسنة 41۳ الذي يم بصدورء إلغاء قانون التجارة الرية 
العثياني عدا ما تعلق منه بأحكام الإفلاسن وقد ألني هذا الفائون بصدرر قائون الشجارة رقع 
17 ل ٠‏ ثم آلغي هذا القانون لحل عله فائون الشجارة رق )۳١(‏ ل ,۱۹۸٤‏ 

۴)القاترن المد رقم )١(‏ لة ٠١١١‏ الذي شر في اللريدة الرسمية في السدد 
۲١ ١ ٥(‏ الصادر ۸ة أبلرل لست ۹۵١‏ والدي اتہر تافذا بعد سین مسن تاريخ نره 
وبصدوره تم إلغاء جلة الأحكام العدلية ربالنظر لما يكف هذا التقنين من عبرب ققد إعد 
تروم ٹقلون مدني جدید سياحعذ طريقه إلى التغاد قرييًا. 

۴) قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر عام ٠۹١١‏ رالذي ألشى بصدورء قائرن 
أصرل المحكيات ا لمشو فية العثيائية لسنة 1۸4٠١‏ وقد ألغي هذا التقيين بتقتين آحر أكثر بن 
إحاطة ردقة هر قائرن المرافعات المدنية رقم (۸۳) ل 1414 

٤‏ قائوت الغقربات 1١١(١‏ الصادر في ٠۹‏ وز مة 1۹١3‏ والذي تم بإمداره إلفاء 
قائوت العقوبات رقم المقرباث البغدادي وبالنظر إل ما لرحظ وغل هذا اللقين من قصرر 
فقد آعد مشروع تفنین عقا جدید نعظر صدوره قرییا. 

)١‏ قائرون أصرل المحكات المرائية رقم (۲۴) لة ٠۹۷١‏ وقد تم باذ إلغاء قائرن 
اسول الاعات الب اثية اليغدادي وقد جاء هذا القائون بأحكام ومبادي جديدة تفادي ا 
قور القائرن التابق: 

1 قائون العمل رقم (١١‏ عة ۱۹١۸‏ الذي غدل بعد ثورة الرايع عشر من وز بقرائين 
متلاحقة امت پصدور قانرن الحمل رقم )١١١(‏ لسنة ٠۹۷١‏ الي اعحي اقداي أول 
کانرن الثان عام 1۹۷١‏ 
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المسحش الثاتي 
العرف 

إذا كان التشريع يعد المصدر الرسمي العام للضائون فإنه لا حيط تنظيًا بدقائق الحياة 
القائرتة رلا بمدنا بجميع الحلول. وتقف إل جاه مصادر رسمية لحري تعتير مصادر 
احتياطبة في مقدستها المرف رالدين م مللاخظة أن الدين قد يعبر متصدا رسميًا ااا 
لبعضى الروابط القانوئية وسنبدأ كلامنا في المضاتر الاحياطية بالعرفة لأنه وقق الثرتيب' 
الذي جاء في الفقرة الثاية من المادة الأول من قائرنا المد بعتي المصدر الرسمي _الكي بل 
الشريع سن سيك الاأهية. 

التعريف بالعرف 

مهتي العرف: 

إذا كان التشريم يعني الطريق المعتمد الذي تنفد سنه قراعد السلوك إلى حيز القانرن 
الرضعي ي حصورة قواعد مختربة ملزمة تصوغها سالطة غخنصة في الدولة, 

فإن العرف قمصدر رسي للقالون هر طريق نفاذ قراعد السلرك إل حيز اليد في 
صررة قاعد عبر مكختوبة تيء رة اعثياد اللاس عل سلوك مين للظم تاحية سن ترا حي 
حياعبم ال -جتياعية وتولد الشعرر بضرورة الالترام ہا 

شر ان مصطلح العرف كالتشريم والتنتين يقيد ممئين اوليا: الممندر الر سمي للغاعدة 
القانونية: زثائييما: الفاعدة القانرية في -حد داتها قهر بجعناه الأول يعرف بأنة اغتياد اتشان 
عل ساوك سعين في تنظيم لاحية من نواحي حياتمم الاجتماعية بيت تنشا سنه قاعدة يسود 
الأعتقاد بضرورة الالتزام بها وهو بمعناه الثاني يعرف بأنه؛ القاعدة القائرئية الي امس طلح 
الئاس ي سلوكهم عل وضعها ودر جرا عل اتياعها رساد الاعتقاد أا ملزمة, 

وتنشا القعدة العرفية بداقم الحاجة إل نطبم علافة اجتهاعية فإذا امسطلم طرقا هل 
العلاقة عل حل لنظبمها آز احتكا إلى شخص للفصل في تزاعهيا وقضى بحل له آقبل الناس 
عل اناع هذا الىل لنخظيم تلك الناحية سن رواحي ياعم الا جخاعية بدافع من حب الفليد 
مت شعروا اا حه وإذا اطرة التقليد عل اتباعه نشت عن أطراد التقليد عادة يستقر الثان 
هل تصر یف شڙ وشم بمقتشاها حت إذا مش زم علل شيوم هذه العادة و انها تولد اعفاد 
بضرورة الالكزام با لتمضى العادة في طريقها إل داثرة العرف. ومتى ساد الاعتقاد بأخها ملزمة 
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رل تخالف نصا تشريعيًا أمرا و نخرق مقعضبات النظام العام وقواعد الآداب العامة دلت 
أي زمر قواغد القاتون غندئل في صورة قاعدة عرفية وتقيدت الماك بعطبيقها. 

ارگان العرف: 

يبدو غا تقدم أن قاعدة العرف تقرم مل ركنبن أوهيا: ركن مادي هو الادة التي شات عن 
اعثياد التاسن على سلرك معون اتنظيم علاقة ما وثاتيهها: رن معتري عو توافر عتصر الإلرام 
ل تلك العادة. 

آما الركن الادي زخر نشوء عافة قائرئية يطلب توافرء الشروط الآتية؛ 

)١‏ تعلق المادة بالعلاقات القائربة القائة بين الأشخاص في المجتمم وقيامها في دار 
ساسا تیم 
)١‏ عمرم العادة: آي أنه بيغي أن ترذن عامة من حي الأشخاص اللين تارم 
با حکم فاا تقتصر في التطبیق ملل شخص آر آشخاصس معینین بذواتیم وإنما ترجه إليه 
بتفاتهم وإن تكرت عامة في اكان الذي تم فيه باطراد عراء شعلت كل إفليم الدرلة أر 
اقتضم ت في التطبين غلل جزء من إقليم الدولة. 

۳ يدم العادة؛ ويعتي مضي زم غل نشونها راطراد العمل با ما يؤكد عمرمها وبايا 
ويدل عل رسو آترها في الشوس راطمشان الناس إل الل الذي تضحه: ولبست هناك مدة 
عددة في هذا الشأن وإن كان الراي الغالب بشترط أت يلغ من القدم مدى بس الاس 
بمضيه تاريخ نشرتها. وسم ذلك فان تحديد الزن الذي بقتضيه قدمها أمر يحضم لتشدير 
القاضي ويتانر القاضي في تقديره بطبيعة المعاملات التي تنشأ فيها العادة وتفاوت مرضرعها 
ودی تکرر العمل اء 

)٤‏ اعرا العادة: في تطيفها وباتبا ريقصد بالأطراد اتباح العادة بصوزة متراثرة ومتظعة 
أي تکرار تطییقها عل تسق واحد بحیث يترافر ها عندئد معئى الاستقرار وبقصد باللبات 
اتباعها بصررة مستمرة أي بصوزة غير متفطعة بحبث يثأكد وجودها فيتشي وجودها إذا 
تبعت فة وغدل عنها بعدئل. 

)١‏ معرفة الناس بالعادة وشيرخ أمرها: ذلك لان العادة شا عن اطلام طرلين في 
عاافة قائربة عل وضسعها والس بمقتضاعا فترة من الزن بصررة مطرودة ثابتة فحب كا 
لا يفي لاستةرارها ولتوار فة الاطراد واللبات ها انياعها سن قبل عدد مدد سن الاس 
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رإنها يبغي أن غبري العمل بمقتضاها من قبل آغلب المخاطبین بہاء ولا ما لا ىگن حقيقه 
إلا إذا شاع وجودها بين الناس وأحاطرا علا شمر نها راندنعرا إلى اتباعها عن بيه 
انيار 

١‏ عدم مخالفة العادة قي حكميا لنصرص التشريم الأمرة لن هذه القوعد الآمره تتعلق 
بيان المجتمع ومصاله العلا ولا جوز للعادة أن نالف مضمرنبا وإذا كان هذا هر الأصل 
إلا أت المشرح قد يري في بعض االات وقي دائرة بعش فروع القائرن الحجاري أن القاعدة 
المرفية ععلية كانت آم مهنية قد تبدوا آكر مالائمة في التطبيق مسن الشف التشريعي قيصرعغ 
انس ولكنه يقر للقاعدة العرفية بالأفنضاية ي التطيق عند التعارض. 

۷) عدم عخالفة العادة لظام العام والأذاب العامة في المجشمع: وهي شرط يصح تطلبه لي 
العادة التي يتكرن مها العرف المحل أو المهئي. أما المادة التي ينا عنها عرف شاسل يطبق 
عل إقليم الدرلة برمته فل يتصور أن تخالف قراعد النظام العام الآداب العامة لااتسهم 
ندند في تحديد مفهوم النظام العام رالآداب العامة في الدولة. 

آما الركن العنوص ے العرف: 

فهو ثرافر عنص اللأزام ي العادة وهر ما اسطلح الشراح عل تسمبنه ركن الاعتقاد بلزرم 
العامة ذلك أن المادة لا تصبح عرقًا إلا إذا اصحقد الئاس بأما ملزمة رشعروا بيا امن قرة 
تقنضيهم اتباعها فترافر الركن المادي لا يفي لوجرد المرف وإن نشآت العادة بنوافره وإثيا 
يبي أن يشقن له الوجرد المعثري أو النشي إل جالب الوجود الادي فيستقر في روغ الاس 
الاعتقاد برجوب اتباع العادة باعتبارها قاعدة قائونبة تشثرن بجزاء مادي تفرضه السلطة 
العامة ند غالفتا ويش علا الاعتقاد لا پو جد العر ف باغتارء قائونا ملرمابل بطل عادة 
ملاك الأفراد خالفتها درن التعرشن للجراء القاترني. 

فزايا العرفا وعيويه: 

يتمع العرف بجملة من المزايا ونكنفه بعش المرب والراقم أن مڑاپاه تقابل عيوب 
الد ہم کہا آن عیوبه تقابل ما فصائاء من مزایا للثر بع وأبرز زايا الم رك ما پآ 

)١‏ أنه بعد تعبيرًا صسادقًا غها يرتضيه آفراد المجتمع ي تنظبم علاقايم. 

۴) آنه ياب المجتمع في تطويره ويبدوا أكثر مروئة في سسايرة الأوشضاع الاجتياعية هن 
القائرن الكتوب. 
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۳ آنه سد نقص النشريمع فيعتبر مصدزا للقائون مكملا له ويعارنه في العظيم فيكم ما 
أحال التشريم إليه حكمه., 

آما عيوب العرف التي أدت إلى ثد مزلت وتفوق النشريم عليه اهمها ما يأ : 

)١‏ أنه يعجر عن فين غير عاجل في القانون مراكبة سرعة تطور المجتمع لي بض 
تواحي عیاته بسب بء تکوینه. 

۲) آنه يؤدي إلى ضياع رحدة الفائرن في الدرلة بسبب ضيق نطاق تطيقه؟ ذلك لان 
العرف غالبا ما يكون عملا أو مهنبا ويندر أن يعم الدولة بأسرها: 

۳) آنه لا بضمن ما ينبغي أن جففه الفائرن في المجتمع من نظام وطيد وتعامال متفر 
ببب غموض قواعده وصعوبة الثبيت من وجودها رالتحقق من مشمربا ذلك لان 
قواعة العرف لخبلا عن بط لكر ينها تقس عل إتشاء شرن القافدة القائرئية قط 
رتفتقاد الصياغة المحنكمة التي تدرج فيها قواعة الفشريع اتكفل التعرف غل اليقرق 
والواجبات وتضمنح استقرار التعامل. 


آنواع قواعد الحرق: 
یدو العرف عل ثائة آنرام من حیٹ نطاق تطیغه کا بظهر في صورتین سن حيث قوقه 
اللزمة: 


آما من حي نطاف تطيقه ققد يكوت العزف شاملا أو عحكًا أو مها والعرف الشامل هر 
عا يعم الدولة بأسرها كالفاعدة العرفية التي تففي باعتبار أئاث المسزل متكا للروجة بين 
المنلمين في صر رالقاغدة العرفية التي تققيي بحن الزوجة ثي أن تى بلقب زوجهافي 
يعض الدول الأجية, 

وآما العرف المحل لير ما يسرد إفلسا من أقاليم الدرلة أو مدينة من مدعا أو منطقة في 
مدينة كبيرة مهاء ومن الأسثلة عليه القراعد العرفية العشائرية في العراق والفراعد التي يخم 
قوق الارنغاق في اللكبة الزراعية رالقاعدة التي تقضي بدفع بقشيش بلسبة معيتة سن 
النساب للخدمة في الفنادق والمحللات العامة أا العرف المهني فهر ما يقوم قي خرفه أر سيه 
مميتة بالأعراف التي ثنشا في أرساط العمل والأعراف التجارية والزرامية ومن الأمثلة عل 
العرف التجاري العرف القاضي بجراز تفاي الغوائد المركبة واحتساب الفوائد سن تاريخ 
الخصم رالأفبافة في اساب المحاري وجراز تعد الفائدة للسعر القاترن الذي حدده شرع 
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ويااحظ أن المرف الشامل إا تمارش في الحم مم عرف عل كانت الغلبة في التطبين 
للعرف المحل أنه أكثر لضا 

آما من حيث القوة اللزعة. فقراعد العرف كقواعد التشريم ها ما ينن أسرا رها ما 
يكوك ممالا أو مشا وقواعد المرف الآمرة هي القراعد الي لا #بوز الاتفاف عل 
استبعادها سواء كان العرف شاملا أو عا أر مهشًا وببغي تطبيقها عند افتقاد الخ 
التشريعي. إلا إذا نص المشرع عل أفضليتها في التطبيق على التشريع بالرغم من وجوده وسن 
الأمثئة عل قراعد العرف الأمرة يعض الأعراف التجارية رحق الزوجة لي فرفسنا بالعسمية 
باسم روجها آنا القرعد المرفية المكملة أو المغسرة فقراعد جوز الاتفاق على ما بفالفها سن 
الأمغلة عليها العمرف الذي يلرم مشتري المتجر الإعلان عن شرانه وعدم التمن قل القضاء 
مدة مناسبة هلل الإأعلان تتيح لداثي البائع فر هة الأعترافن. 

التمييز بي العحرف وبين العادة الاتفاقية: 

يقم اخلط كيرا بين المرف وين العادة وقد ساعد عل وقوع هذا الخلط عدم التمييز 
هيا سن قبل الققه الإنلامي وذك رها كنترادقن لي كير من الصو صن التشريمية صن قل 
المشرع الرضعي كالمشرخ العراقي والمصري: وسم ذلك فإ الفقه المرن المعاص ججمع عل 
وجوب اسز بيهماء ويقخل عن عنص الألزام معيازا هذا السنيير فالعرف يقرم عل عادة 
أيه الرجود المادي. وغل اغتقاد بقوته الملزمة أشفى وجودًا معثريًا يتأصل في النتفضوض 
فعر افر فيه الر كتان المادتي والممثري معا واضحى قاغدة قانرنية ملزمة أما العادة فيكرافر فيها 
الر كن الادي ققط رلكنها تفقد الركن المعثري وإذا كاتت تطرد في العمل فإف الناس يتيعو تا 
پیش اختیارم دوف آث پتعر ضرا للجزاء عند شلفتها وقد أحذ كل من المشرع المراقي 
والمسرئ ذا المعيار للتفرقة بينهيا فكر العرق دون العادة كمصدز رصي للقائرن وإدا 
كات العادة تخلو من عنصم الإلزام رلا تعتبر في داعبا انرتًا إلا ألا قد تنسب الغرة اللزمة 
می افق العاقدان عل اتباعھا سراء کان الاثفاق صرجتا آر فما بستخلص من روف 
التعافد رالعامل الاب وهي عندثذ تشد قرعا المارمة لا سن فاا ولكن سن اتفاق 
الطر قبن غلل الالترام با وقيمشها ندند ل دى قمة الأنفاقات العادية لابا تعش جز من 
المغد الذي تم بين الطرفين رلفلك جرى الامصطلاح عل ينها بإعادة الاتقاقية. 

إذا كان اللأصل أن العادة الاتغاتية تمد فوتها من اتغاق الطرفين عل اتباعها إلا آنا قد 
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تستمبد قوتما الملزمة من إسالة المترع إلبها نص تشريعي وعندلد تصبم واجبه الاتباع فترقى 
مرثية العرف المخمل وتكرن ها قرة قواعد القائرن الكملة والغة للورادة وتز تي عل 
ثبوت الصفة القاترنية لقاعد العرف واننفائها من العادات الاتفاقية التائج الآنبة في ضوء ما 
استقر عليه الفقه والقشناء المعاصراث: 

)١‏ يطيق القاضي العرف من تلقاء تقسه عل ما بعرض غليه من نزاع وإن م يشمسسك به 
آحذ الطرفين باعتبار العرف قارا جيب على القامني تطبيشه أما العادة الاتغاقية فتعتبر شر طا 
لي العفد أو ئل إرادة مفروضة للطرفين رلذلك يفي عل ماعب المصلحة من الخصرم في 
الدعرى السك بها حى يقرم القاضي. 

۲) يلوم المرف التعاقدین پإاحگامه سراء کائوا عل علم بها أر كائرا جبيلر اء ما السادة 
الاشافية فإن تطبيقها يقم غل أساس الصراف إرادة الطرفين إل الأعذ با فإذا جيل الطرفان 
احکامها آر جھلها ادما امتنم تطببقها. 

۴) جيب عل القاضي أن يتحر وجرد العرف بتفسه فإف )| يقنع دد التحري برجرده 
لقي بعد لوه لديه. آما العادة الانفاقية تفرش غل من بدعيها واجب عب إثباتياء 

)٤‏ مخضم تطبيق امرف من حيث التثبيت من ثواقر عنصرية وسلامة تطيقه لرقاية غكمة 
التمييز آما العادة الاتغافية فلا رقابة لمسكمة التمييز عل قضاء قاغي الموضوع شان رجردها 
وتطبیقها. 

٥‏ فد ييلع العرف التجاري درجة من القرة بتطيع ہا آن بغلب عل نص خخالف له وقد 
يتم المشرع على تغلب حكم العرف عل حكم النصن الششريعي في حالات معيئة عند 
ثعارضهعا أما العادة الاتفاقية فلا تعد قاعسدة قائونية وإ كانت عادة جارية ولا تعطيم 
بطيمة الال أن تلفي قاتوتًا أو تفصل نصا تشريعيًا لي العطبيق: 

منزلة العرف بے قروم القائون ودوره بے الحياة القانونية: 

تنفاوت سزلة العرف باختلاف فروع القائوك فهر بارس درا هاما في بعضها ويتمدم 
أئره ي بعضها الآحر ريلعب درا بتفاوت بتفاوت الانظمة القانونية في فر وع قانونية ألخر. 

فهر بارس درزا هاما في دائرة كل من القائرن الدرل العام والقائون الدسترري رالقائرن 
التجاري فالاهراف الدرلية تمم صدا هاا لقراعد القائرن الدول العام رالعرف 
الدتعرري يعتبر المصسدر الغرد للدستور العرقي كا يعت أي كتير من الدول مصدزا مكملا 
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لقواعد الدسثور اللكترب وتعبر الأعراف التجارية مصدرا هاما لقراعد القائون العجاري 
وقد يلب يعض ال رعين العر ف القجاري عل نص آم 

ولا آثر للمرف في بض فررع القاتون كالقاتون الما والقائون المشائي وقوائين 
اللأجراءات قأسول المحاكمات الحزائية وفراتين المرافعات المدلية والتجارية لان العشريم هسر 
ال صدر الرحيد لكل سن القاترن الال رال جتاتي ولان التصرص التشربعية هي المصدر الشرد 
القواعد االأجراءات جثاتة أو مدنية أو غبارية, 

وییارس العرف دورا تتفاروت ميته بتطارت الانظمة الفائونية في فررع القائون الأخرى 
كالقانون المدي رالقائرذ الإتاري وفائرن العمل ذلك لأن المرف قد يعم مضدرا رط 
للفانرن المد كبا هو شآنه في القوانين المدنية العرية المعاصرة وي كتير سن القرائين المدلية 
الغرية ويأخما القضاء الرداري زهو مدر هام فن صصادر القائرف الإداري العسرف سين 
الاعتبار لي تشر عن الحالات وللعرف آثر في ذائر ةفاين الل ورلن اثر یشارت شارت 
مدى استيعاب النص رص التشريعية للعلول القانولية. 

اذا آعتیر العرف صدا رمیا للقائرت فإ بارس في ظل القانرن المد العراقي القائم 
دورین: ارلا دور المكمل للثريع ويعتي وجوب رجوخ القاشي إلبه والحكم بمقخضاء عشد 
افتقاد اللصس ووجود عرف احمل فبه ركاه المادي رالمعثري وكيرًا ما برجم القضاء إلبه لد 
نقالص التشريع ولائيهما دور المساعد للتشريم فقد عيبل النصوص إليه نتظيم مائل معينه أر 
بلجا إليه لضبط عيار أر بستعان به لتفسر نية المععاقدين تقديرا من المشرم بأن العرف أقدر 
من التشريع على الرفاء بالغرض الي بنشد.. 
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ابسحت الثالتث 
قباد الشريعة الإ سااهية 

دور الشريعة الأسلاية ني الياة القائونية ي المجشمم الإسلاني هب التاريخ: 

طلت الشريعة الإسلامة القانرت العمول به قي البلاد الإسلامية كافة مثد فجر الإسلام 
حع الربع الفالث من القرن التاسع عشر فكانت تفي بحكم جيم العلاقات القانرئية لابا 
نظام قانوني امل مع بين ميادئ الدين رالأخلاق راسس النظام والفانون رضم إلى جانب 
التشريع الإمي من كتاب كريم وسنة شريفه ما استدبطه المجتهدون سن أحكام سن تصرص 
الشريعة ورو حها عا شهدت له بالحجة قأاضحى نريما [هيا من حيست مصدره وريا 
وضعيا من حیث اذل سن جهد فی استنپاطه من اصرله. 

ثم بدت فترة غيرت باتكهاش نفوة الشرهعة الإسلامية في حقل القانون مدأها الالال 
الفرشي لا جزاء من المجتمع الإسلامي في شال أفريقبًا رأعقبها آثدام عمد علي باشا في صر 
عل اقتياس كير من اكام القاتون الفرني لا سهاا ما بشعلق نها بالتجارة والمقربات 
وأصدرها ني تشريعات خاصة رتلاها إحرء الدولة المثائية إلى سن طائفة سن القر انين 
الوضعیة استمدت احگامها من راثن الخرب وي مقدمتها القانون الف رتسي اثر من دوافم 
شئ متها ضعفها وضخط الدول الأجتية علبها رمنها كدرء الجاليات الأجنية قيها ومنها 
تغديرها بأن الشريعة الإسلامية أ تعد وفيه بالأحكام في المجتمم المعاصر. قوغسمت قانون 
العجارة رقائوان الحزاء وقائوت تنظيم أحكام الأراضي رقائرت أمسرل المحاكات الحقرقية 
وغیرغا: 

ومع ذلك لقا بقيت الشريعة القائرن المعمول به في حشل المااقات المدئية روابط أسره 
كانت أو معاملات مالية والمصدر الرسمي الفرد لقراعدها غير أن نشوذ الشريعة سا لبت أن 
راد اتکاشا وأخحذ دررها يتفلصن في دائرة القانون المدي فاقدمت الدرلة العغائية شافع سن 
حر ها عل الحفاظط عل مقام الشريعة في تطاق القائرن المد رعل جنب ماقد عرض له 
من فط أجنيي قد يؤدي إلى إرغمها عل سن قائون تقبس أحكامه سن قوائين الغرب عل 
سن قاتون وضعي كم المعاملات ال الية اسكمدت أحكامه من الفقه الإسلاسي رحد 
يصسررة عامة ومن الفقه النفي بصررة خاصة فرضعت خلة الأحكام العمدلية عام ۱۸۷١‏ م 
(۲۹۴ ها تكرت الشائرن المدني الذي يظم مل المعاملات تاركة مساقل الأحرال 
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الشخصية لنسكمها الشريعة الإأسلامية مباشرة كيا كانت من قبل وبتللك أف حت الجلة 
القائون المدني المعمول به في آرجاء الدرلة المشاتبة عدا سه الي سنت تقنيدين ني أواخر 
القرن التاسع عشر هما القانون المدن الأمل والقائرن المد الخخلط واقبست كتير سن 
أحكامهيا سن القائون المد الفرشسي ونسخت ما يقبلها من أحكام الشريعة الإسلامية ولكن 
الشريعة الإسلامية بقبت اللصدر الرسمي الفرد للاحوال الشخصية غير أن هذا الرشع إ 
يدم طوياة إذ عمدت شير من الدرل الإبلامية إلى سن قرائين وهنغة لاأحرال الشخهية 
أو إل صن طائفة من الثريعات كم عضن مساتلها كقانون الأحوال الشخصبة السوري 
الصادر سنة ٠۹١۴‏ وقانون الأحوال الشخصية العراقي العدل الصادر سنة ٠۹۵۹‏ ركعشى 
التشريعات الئي صدرت في صر لتحكم كيرا من مسائل الأ حوال المخمية. 

وبدلك ازداد دور الثريعة الأساامة تفلا إذ افحت المصندر التارخي اللقانون المدن 
کیا آضست المسدر التارجي في كي عن البلا الس دة للأ حروال الشضصية وإن طت 
المعمدر الرسنمي لمسائل الإأحرال الشخصية التي تات التشريم حكمها ولكنها بقيت مضدرا 
رسفي للقانرن المدني روابط اسرية أو معاملات مالية في بعض الدول الإسلامية كالمسقكة 
العربية المردية التي ل صد بعد تقبتات فى هذا المجال. 

دور الشريحة الإسلامية كمصدر للقائون العراقي ج الوقت الحاضن 

يفتصر آثر الشريعة الإسلامية في الياة الغانرنبة في العراق عل حقلين من حقول الفانون 
ها ال حرال الشخصية رالأحرال العينة أو العاملات المالة. 

ويقصد بالاحرال الشخصية جموعة الفراعد التي بكم ررابط الغرد بأسرته من زداج 
وسا يتفرع عثه كالضاتة زالرضاعة والب والطلاق والتفرين والعدة والنفقة وما يتصل به 
ارات والوضبة رالوقفت والقراعد التي دد الشخصية تنظم تشاطها كقراعد الأسلية 
تكم غيراتبا من اسم ومواطن وحالة سواء كانت حالة سياسبة وهي الججسية أو غائلبة وهي 
القراية أو حالة ديتية وتعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاري الفرد لقانرن الأحراك 
الشخصية والمصدر الرسمي ها فات المثرع من أحكام رذلك طبقا لمائشض عليه فائون 
الأحرال الشخمنية المعدل سثة ۹ فقد تت مادته الأول فلل ما يأي. 

)١‏ تي النصر ص التشريعية في هذا التثرن عل جيم المسائل التي تتنار ها الأأكر اة 
اشسرسض هذا القائرف. 
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۳ إذا ل بو جد نص تشريعي يكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ السشريمة الإسلامية 
الأ کشر علاءمة لتصوعس سذا القائون: 

وما لصت غلبه الفقرة الأول من الادة الثائية بتو لها (تريي أحكام هلذاالقائرن عل 
العراقيين إلا سن استثلي سهم بقائرن خاص). 

آا الأحوال الميئيئة آر المعاملاث المالية فيراد بها القراعد التي تنظم الروابط العلقة 
. بالنشاط الاي للشخص فتحدد معتى الال وأتراعه وتعتي بحكم الحقوق التي ثرد عليه سن 
حقوف عينية وشخصية ومعونيه وتخضصع الأحوال العينية في العراق يكم القائون المد درن 
الأحوال الشخصية أسرة بالقوائين المدلبة في البلاد العربية ولاف للقوانين المدنية الغربية 
التي تكم الأ رال الشخصية رالا حرال العيثية معا 

وتعتبر الشريعة الإسلامية هم سصدرين تارجثيين للقشين ادن العراقي وثانيهيا هر 
الغائرت المدي المصري كا تعتب المصدر الرسمي الثالت لقراعد القائرن المدل طبقًا لئس 
الغقرة الثائية سن المادة الأرل سن التشنين رالتي جاء فيه فيها ما بل: 

(فإتا ا يرجد لص بسكن تطبقه حكمت المحكمه بمشتقى العرف: فإنا ل يرجد فبمقتضى 
ماد الشريمة الإسلامية الأكلر ملاءمة لتصرص هاا القائون دون التقيد بمذهب معين فإذا 
يو جد فيمقتقى قواعد العدالة). 

وارى أن من المستحسن توضيحا للنص سوق الملاحظات الأتيه: 

أرلا: ذكر المشرع في تسه مصطلح ادي الشريعة الإسلاية وقد أراد سن ذلك البادي 
المستقرة في الغفه الإسلاني. لان الشريعة الإسلامية تضم أحكاشا اعتقبادية وأحكاما 
وجدانة رأحكاما عملية رالمقصرد بالأحكام العملية الأحكام المنظمة للروابط الاجتاعية 
ريمثبر الفقه الأسلامي وهر غلم من علوم الشريعة الإأسلامية الملم الخرافر عل تلظيم 
الروابط الاجتاعية رهر لذلك يقابل القائرن الرشمي في رظيفته رنطاقه ولما كان الفقه 
الإسلامي كم العبادات كيا كم المعاملات فإن المراد بمبادئ الشريعة الإسلامية ي النصس 
المبادى التي حكم المعاملات رذلك لأن القائرن الدني ليبا بسكم اليادات. وإذا كان 
الفقة الإسلامي يضم ما استقر عليه الفقه من قراعد كلية وأسعكاما جرثية فإن المراد بسبافق 
الشريعة الإأسلامية ي القراعد الكلية التي أقرها الفغةه الإساامي آر الرآي الشالب فية. 

أما الأحكام المزئية ققد اختلفت مفاهب الفغه اللإسلامي حيافها ربالعالي فإن المشرع 
العراقي ل يقصد قي تصه الرجوع إل الأحكام الحرئية أو الفرعية قي الفقه الإسلامي وإنيا 

EA 


قصد الرجرغ إل المبادئ العامة أو القراعد الكلية التي لانجد خلافا ملحرظافي الفقه 
الإسااسي بشانا, 

ثاتيًا: اعتبر المشر ع فواعبد الشريعة الإسلامية مصدرا رسميًا للقائون يلي العمرف في 
الترتب وقد شيل يعض آن هذا التر ثيب يسس مكاله الشريعة الإسلاسة ويغشن سن قيمتها 
في اليا القائرية والوافع أن هذا الظن بعيد عن جادة الصراب. فقد جمل المشرع من قواعد 
الشريعة المصدر التاريخي الأول والأهم لحقنبنه وتلقف منها كيرا من أحكامه وقد كان لي 
مقدوره وهو ما بقتضيه منطق الاقتباس أن ييقى عل ما ل بقتسه مهاف عداد المصادر 
التغسبرية غير أنه ل يشا إلا الخاكيد على فيمتها فصاغ كثيرًا من آ-حكامها في تفثينه واعثبر ها ل 
بدرجه في قراعد» الوضعية من احكامها العملية مصلا رسيا احتياطيًا. 

ثالقًا! حددت الفقرة الثائية فراعد الشريعة الإسلامة التي تحبر مدا رسيا ثالنا 
للقائرت بأما سادئ الشريعة الإسلامبة الأقثر عة لتضرص هذا القانرن درن النقد 
مدهب ممين, وقد كان الدافع إل تفيدها (بالاكثر ملاءمة) الرغبة في شق اللشيق في 
الحكام لاال تعارض بعش مبادئ الثريعة الإسلامية م الفائرن كا أن عدم تفيدها 
بمذهب مين ينطري عل التأكيد بأن البادئ الشرغية العامة وهي سا جيل إلبها النص 
العراقي ليست غل غلاف بين مذاعب المسلمين وهذا ما بؤكد ملا حظتنا الأرل. 

والواقع أن تأثبر الشريمة الإسلامية يقحصر عل الأحوال الشخصية والعيلية ويدحضر في 
دائرق قائون الأحرال الشخصية والقائرن المد الذي جك الأحرال العيية أر المعامللات 
الالية. ولا نجد ثاثا للشريعة الإساتنية لي تطاق القرانين الأخ رى لن قرات دغا دة 
سن مصادر خرش وروابطها جيكمها التشريع وسصادر مكملة له لين صن ييتهاعبادئ 


الشريعة. 


المبحث الرابج 
شوؤاعد العدالة 


جين 

سپق وإ حددنا معى قراعد العدالة وتنا خصاتمها ورجرء الاختلاف ينها وبين 
قواعد القائون وحسبنا في هذا البحث أن نكشف مدى أهية قواعد العدالة في الباة الفانرنية 
في المجتممين القديم والمعاصر وإ تين مكاجا بين مصادر القائوك في وقتا الاضي. 

أهمية قواعد العدالة ففي الحياة القانونية ے المجتمع القديم: 

العبت قراعد المدالة دورًا هاما في تطرير القاتون نقد عدبت فراعد القاترن الروسان 
القديم بالتفيف فن ضرامة احكابة وشجریده من کثیر من شکایاته واقثرنت بغرن القانون 
الطبيعي وقانون الشعوب عند الرومان. وكائت مصدرًا للاحكام الي تضمتها المنشررات 
الفضاتية كا أثمرت في حل جملة من البادئ التي عملت على تطور القانون الروسالي منها 
ميدأ حسن النية في العغود ومتع الإثراء غير المشروع وتغليب فكرة القرابة الطبيعية القائة 
غإل السب على فكرة القرابة الاصطناعية القائمة عل ا خضوع لسبادة رب الأسرة. 

وقد أقام علیپا ناء المسلمين بعضن المبادئ التي اعترت من الأدلة الف رعية وشهدت طا 
اللرعية الإسلامبة بالحجية رفي مقدفتها ميدأ الاستحان كما آرت ف القائون الكدسي 
فآشاعت في ثنایاء روح الإنصاف وآترها لي االقائون الإنكليزي جل ف بررز مبادئ المدالة 
كند للقانون الممومي رفي نشوء حاكم العدالة التي تولت تطبيقها وكان سن شاج ميادئ 
العدالة ف الشانوڻ الإنكليزي هور نظام الست الشبه بتظام أوقاق الي ف الالام 
رالتأكيد عل ميدأ حسن النية والتوسع في مهوم الخش رفكرء شه العقند والتخفيف من 
سيطرة الزرح عل الزر جة والتلطيف من شدة أحكام القانرن المسرسي وقد لت ادي 
العدالة في صراع مع مبادئ القائون العمومي الاتكليزي في التطببق. 

حت كيت ها الغلبة بمقتضى قائرن التقاضي الذي صدن سعة ۱۸۷۳ قبل أن يشم ويد 
الفائرن والقضاء الإنكليزيين في أواخر القرن الداسع عشر 


أهمية قواخد العدالة م القوانين المعاصرة: 

پیدو اثر واد العدالة ني انجاهين ميقت الزشارة إليهيا أو ها: آنا تلهم المشرع طائشه سن 
أحكام ما يسه من قواعد ذلك لأن عل الكرع باعتباره الأغعة يبند تممه لي طريق الصلاح 
والتقدم رالمامل عل إشاعة روح الخبر رالمدل في الياة القائونية أن يتشبم برو الإتصاق قي 
وضعه الأحكام وإ يدف إل المي بالتتظيم الاجتهاعي فييا يشرعه وهو إذا ما التشت مرب 
فواعد العدالة فستلهمه ما ينيغي أن يفعل وستحثه على السير بقائوثه قدما في طريق الكمال. 

وثانيهما: أن الث رغ غالبا ما بل الفاضي إل مبادئع الفانون الطبيعي وقراعد العدالة أو إل قراعد 
العدالة فقط إذا افعفد القاندة القائرئية في المصادر ال ر سمية المعروفة للقانون الف في ازام المطررج 
آمامه. كي رل درن تكرله عن القضاء بحجة عدم وجود قاعدة پستتبط منها حکمه: وقد نم عل 
ذلك كل ن الشرخ العراقي اشر اللري في الفقرة الثانية سن الادة الأأرل سن تقجها المدئين: 

ومع أن هذ الفراعد ليست راض ا لعالم ية الدلرل إلا أن عل القاضي أن ججهد برأيه ل 
التزاع وقق ما بقتضنيه الشعور بالإنصاف من تفرير المدل بين الناش وعل القاضي في رجوعه إلييا 
واجتیاد: أن عدر عن آغشارانت مو رة ل عن اعتقادة الذاي فلا جبق له أن يني كمه فلل 
أفکارء الاصة أو أن يطبق ما گان ية من القواعد لو آببط به تشريمها وإلا أمسبح مشر عا وسم 
ذللك قان هذا الرآي إن كان هر الايد إل أنه ينطوبي في نظرنا عل مغالاة لان القاضي إذا أقام 
مه عل رأیه اخم لن يضم عندد قاعدة عامة کي پر صف باه ای مت رعا وسلا مالا وز 
رانا بقتصر ای اجنهادء على وضع حل حاص اترا خاس معررض عليه درن آن نرج عن حدود 
رظيفته رل العموم إن عسل القاضي أن يأر في جكمه بالاعتبارات الو شسرعية التي تحط 
پمجتسمه وإن بسترشد باليادئ الأساس للقائرن الي تخبط ها القراغعد التق صيلية سراء كانت 
الادئ العامة الني ترتكز عليها تشريعات بللاده أر البادئ المشتركة بين قوائين الام المكتلفة التي 
يسهل التعرف غليها عن ريق الإلام بأحكام القائرن الارن رالاتفافات الدولية 

رقد كان لتائير قراعد المدالة في حقل الفضاء يد طول في تطرر القائرن المعاصر فقد عمل 
الفضاء عن طريق الأجتهاد وغياب المصادر الرسمية للفانرك عل تلاقي قصور التشريم ورسد 
تقاثصه بتقرير عدد من النطريات والأحكام العادلة كنظربة تحمل التبمة رأحكام المسترلية 
القصرية اة عل طا مقر رشن ابل ابات المكس أو شي قايل له وآأحكام اللكة 
الاديية والفية والهناعية قبل آن يتر المشرعون آغلب هته النظريات والأاحكام بالإقرار 
رالهاية وسرغها لي ترص تشريغية. 
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الفضصل الخامس 
المضتادر التفسدرية أو المضادر قير الرسهنة 


نصت الفقرة الثالثة من المادة الأرلى من القائون المدي العراتي عل مايا (وتترشد 
المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أفرها القضاء والفقه في العراق تم في البلاد الأاخرى التي 
تتقارب قوائيلها مع الفوائن العراقية) ومفاد مذا اللص الذي أعقب بيان المسادر الرسية 
للغائرن في الففرة الثائبة من الادة نها 

أن القضناء والفقه يعتيران سن العناصر الي تسترشد بها المحاكم في استخادس قراعد 
القانرن وتحدید فهر مها را مصدران تفسيريان للقائرن العراقي لاتترافر ميا قو ة إلزام 
تفر ضس اتباج أحكامها وقد سبق أن عرفا المصدر انيري بقرلنا؛ إن امرجم الذي بستعان 
په في إزالة خمرضن الغاعدة الفانرنية واستكيال تقاتهها الذي يسترشد به القاشي من تة 
مفهوم القراعد التي يستخلصها من المضادر الرسية دون أن تکون له قرة إلزام. 

وپلاعظ أن عذين المصترين الققاء والفقه مصدران متکامادن يمل ریئد ادها 
الآخر فيسترشد الفاضي بآراء الفقيه الي تعلق بالفانون الأشل ويستعين الفقيه بعجارب 
الغاضي لي مسايره مفتضيات الياة وراقعها رإذا كان كل هن الفقه والشضاء يعقر مسد 
تفسيريا لقائرننا إل آنبيا لمبا وبلعبان دور أهسم مسن ذلك في الحياة القاثو ية في عات 
ار ی: 

واقع أن منزلتبهما في المباة الفائوتية تأثرت وتتاثر بعقاوت الأزمنة وتباين المجتمسات 
ولذاك بحسن بنا بعد حدید معنی گل مھا آن نرس بالبيان دو ريا ني الياة القائوئية في 
طائغة س المججمعات الفديمة راليديدة ذلك لن مراسة كل من الفقه رالقضاء قي المجتسم 
القديم تعتر من الموضسوعات الرئيسة في كل من مادة تاريخ القانون والقائرت الروعال ومادة 
المدحل لدراسة الشريعة الإستلامية كما أن درر الفقه والقضاء بستقر في داقرة المصادر 
القسيرية للقائرن ي الجتمع المحاضر ياستشاه لجنم الإلكلرسكسرن اللي يرق فب 
القضساء إلى تة المصادر الرسعية, 

ولدلك جبمل بنا أن ثوزع هلا البحث الرجيز عل مبحئين نرد رلا للقضاء وتخصص 
تانيهيا للفقه. 
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المبحث الول 
القضاع 

معتى الغضاء: يقيد لفظ القضاء ثلاثة معان فقد يمني #مرغة المحاكم الموجودة في ذولة 
معينة وقد براد به جموعة الأأحكام الثي تنصدرها الحاكم رقد يقصة به جموغ البادئ 
القانونية المستبخلصة من استقرار المحاكم على اتباعها رالحكم بمقتضاها وسا بعثيه لفط 
القضاء فی بستنا شذا هر المعتى القالت قحب 

إن سذ البادئع التي بمبها لفظ القضاء لا نشا إلا حت بكرف كم القانرت عل رأقعه 
معيئة عل حلاف ف تخلم هله الميادئ من استقرار أحكام المحاكم عل الجاء مين في 
الفصل ق عدا النااف القائرن آها حيت جلو خم القاترت هلل راقعة معينة من ماف ف 
شاه فلا آغية لذا اكم في دائرة ماهر الفافرك انه لايمدوا أن بكرن تطبيقا لقاغدة 
قانونية سام بوجو ها و شمو اء 

مفيراتا القضناع: 

بتمبر القغاء باليبرات الانية: 

١‏ آنه يشملل الجانب العمل للقائرك قيتولى تطبيق القراعد القالرلية على مابيست فيه من 
فقبايا ويضع الحلرل العملية للجزياتث درف مان اللاسق فيها بينها. 

۴ إن القضاء يشمي بطابعه وزو جه الوآقعي فيتقبد بواقع الياة ويشوم غل فا يبجع عن هتا 
الراقفم فن ستازعات مها وغل سن القاترن هادة حية تابر وآقم اليئة زغارئ درخ العصر, 

۳ آن المحاکم آقدز عل تطبین عا تراه من تفر للقانون سن الفقهاء بحم و ظیشتها فهي 
التي تتولى نطبيق القائرن عل منازعات وخرج ماتراء إلى حير الو جود والممل. 

مترلة القضاء ے الملجتمع القديم: 

کان القضاء درا للقائون الروماي وقد برزت آفيته عقب جسيم القائون الروعالي 
القدبم في الألواح الاثي عر شرل البريرر شزون القضاء اللي أنبطت به مهمة تنظطيم 
الدعاوى والدفرع وسير الإجراءات عل أن يتم الفصل في المنازعات وفقا لأسحكام القائون 
المد من قبل قضاء أشبه با مخلفين في بعض النظم الفضاية العاصرة وكان البربتور يتخب 
لدة ستة بصدر في فاتنثها منشورا عرف باصم المنشور الم ر يثوري يدرج فية القواعد التي يلترزم 


Ee: 


باتباعھا في قضائه وکات کل بریترز يضمن في منشوره ما أئبت العمل صلاحه في التطيق ما 
اشتمل عليه منشور سلفه ويضيف إلبه من القواعد ما يتشاول مششور سلفه بالتغيير آو 
الإضافة ما يقدر مسلاحه وتقتضيه سادئ المدالة و يكن القاضي ملزشا رسميًا بالقبيد 
باحكام مشررة في بادئ الامر حثي صدر قائون يفضي باعتباره عدم الثفيد به خالفه قاتوئية. 
لم توك من جوع القواعد المسنقرة في تلف المنشررات الدورية ما سبي بالمنشرر الداتم 
وظل العمل به قاتا حش عهد الأسراطررية فجمع تجميمًا رسميًا عرف باسم القائون 
البربترري الذي أضحى بعدئل جزةامسن نقنين جتنيان يضم من ذلك أن منشورات 
القضاة كانت تنشى فراعد الغائون وإن الفضناء كان مصدرًا رسمبًا هاما للقاتون الروعاي. 

ري المجتمع الإسلامي مر القضاء ثلاث مراحل تفاوتت بشفاو ا منزلته هي الأتية: 

المرعلة الأدل: رهي عهد الرسرل اة وقيها ل يارس القفل فرراكا شان ومست 
للاحكام لان الكتاب والنة كانا وحدها مصدري الشريعة ولان الرسول اة كان قاقي 
المسلمين وحده ر كان قضاؤء ملرما باعتبازه سئة شرع به القواعد الوقائم الكابعة وإذا ان 
الرسرل قد آفر اجتهاد بعس اينه الذين تر لرا متسب القضاء إل أن اجتهادهم قان 
عدا لاطة الياة رغد م تعقد الاجات. 

اما ا لمرحلة الثانية: خقد دات بعهد اللفاء الراشدين وائتهت بتدرين الفقه الإسلامي في مطلم 
الفرن الثان للهجرة وفيها برز دور القضاء قي استباط الأحكام الشرغية لراجهة ها حدقي 
امجعمع الإسااسي الحطور من ساجات وفد امترج الفقه والقشناء في عن ال ر حلة فان الق فا 
خلا طا من الفقهاء المجتهدين وكان القاغي باخ بتقاء السلف من آتمة السلمين عند عدم 
المثرر عل حكم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة ثم يسثعين بيا أثر عن الصحابة والتابعين من 
أراء عند اتقاده قضاء الل رقد استبط الفضاة باجتهادهم كيرا سن الاحكام. 

وما المرعلة الفالة: ققد بدات عدر بن الفقه الأساتسي وفبها تعاطمت أعية الفق 
وتضائل شان القضاء و يعد القضاء عصررًا في الفقهاء الجته دين بل ترلاء يرهم من 
الفغهاء المقلدين لألمة الفقه الإسلامي فاستقل القضاء عن الفقه مذ بده هذه الم حلة 
وأصبح تابعًا له يتمد مئه ما يطبقه من قراعد في القضايا ا معروشة عليه درن اللجوء إلى 
استئباط ال سكام من أدلتها الريمة إلا فيا ندر سن الحالات؛ ضح من ذلك أن القخناء 
مارس دورا هاا ني المرحلة الثانية التي كان القاضي لالا نتبها جتهدًا ومعم ذلك بثبقی آن 


قق 


بلاحظ آن دور القضاء كان بقتصر عل استباط الأحكام من أصرطا الشرعية عن طريق تفم 
التصرص وتفسيرها والاستعانة بمبادي] الشريعة وأسرار التشريم الإمي ولايمكن أن 
برضف القضاء بأنه مدر للاحكام الشرعية لان مله الأحكام لا مصدر هجا سرى الله تعال. 

وق المجتمم الإنكلبزي مارس القضاء درا عائا ران وما بزال يعت مضدزا رس ًا 
للقانرن ذلك لن النظام القاتري يفوم في جاتب سنه فل مدا السرابق القنضائية رفشاد 
الابغة القضاة أت كل عة تلخزم با يدا الفائري الذي بات عله مها السابق آز ما 
يسمى بحكمة القرلر كيا تلتزم با يادي القانرنية الثي فررتها المحاكم الي قائلها آر مرا 
رعليها في المرتبة ويعزى السك بالسرابق القضائية في المجعمم الإنكلبزي إلى سببين أوهها: 
آن القانون الإنكليري غر مقن وقد تكامل كيانه وتم تطوره بعل القضاء وتائيهيا سمو 
المنرلة التي لها القاأشي في المجتمع الأنخلبزي وقد نغاء القاتوك الانكليزي عن طريق 
الاعراف والعادات وكائت المحاكم تفصل ي النزاج بمشتضاها ثإن | جبد الفاشي عرقًا انا 
الل القائرئي الذي سم النزام بمرجبه ركان كال حكم جديد ينشى سسابفة قضسائية وغجبا 
الحفيد ا في القضايا الائلة من قبل المحكمة التي أصبرته رمن قبل الماك التي هي أدنى 
متها أر الها درجة فكالت عكمة نة اللاك رشىكفة اللزينة رهي عا الدرجة الأرل 
فديا عقيد بالبدا الفانرل الذي تشررة ي قضية عا. وقانت غدكمة الاستاف بعد تشرنها 
تلتزم با قررته من مبادئۍ کا تلترم ا ععاكم الدرجة الأرل. ركان قضاء عكمة جلس 
اللرردات وهي أعل مرئبة في القضاء الإتكليزي ملزتًا ميم المحاكم. وقد ننجت عن هذا 
السلك قي القضاء لروة شضعة من السرابق الفشضاية التي فا رة الفانون تكسرن نبا 
القانرون الممرمي. ل يقتصر التقيد يميد السرابق القضائية عل عحاكم القائون العمومي بل 
تمداها إل عمآكم العدالة بعد قيامها ولابزال القضاء الإنكليزي عن طريق السرابق الفضائية 
بعد دمج القائرن العمرمي وقالرن المدالة معا وثوحيد الغضاء الاتكليزي في أراخحر القرن 
القاسع عشر يلعب دوا عامًا في نشوء القاعدة القائوئبة وتطور القانون ريعتي من أهم 
المصادر الر ةة للقانرن اارنكليزق: 

منزلة القضاء 4 المجتمع المعاصر: 

يعتدر القضاء اللإداري مدا سسا للقائون التي تشر وجوده كفرنا وجمهورية مصر 
المربية آما القضاء العاذي فيستقر لي ذائرة المسادر التفسيرية رللشائرن باساء المجتسم 
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الإنكلرسكسري الذي يعتد يبدا السرابق القشضائي ذلك لان معظم الدول الماصرة لا 
تأعذ بالسابفة الفضالية وأقضية عحاكمها لا تلزم المحكمة نفسها ولا تلزم المحاكم الأخرى في 
القضسايا الميائلة ومح ذلك ينغي التسليم با للقضاء الفرتسي من أهمية في تطرر القائون 
الفرنسي والقرائين التي تأئرت به بها خلفه من مبادئ ونظريات عن طريق تفسي التصوص 
رالترسح في تشر اء 

رالقضاء العراقي لا تلف من حيث منزائه عن كل من القضاء العادي في فرشا وسصر 
لأنه لابآخل بمبدا السوابق القضائية أسرة با فالمحاكم العراقية لا تلم بسابق قراراا ولا 
تقد بها غب رها من المحاكم في القضبايا الممائله فمحكة العمبيز حرة في العدرل عن المبادئ التي 
قاست عليها قرارتها السابقة , ولا ثلخرم بقو راتا ععاكم الد رجتين الأرلى كمحاكم البدائة 
والثائبة كسحاكم الاستتاف فا بطرم آمامها من خصرمات مشاه ولا يترم قضناء عة 
الشميير غبرها من المحاكم إلا قي حالة واحدة نت عليها المادة ( ۴١‏ من قائون المرافعانت 
رقم (۸۳) لة ۲۹۹۹ فجاء في فقر قبا الثاتبة : (إذا قان انك الممير سادا مسن عجمة 
ال" ماف أو البدائة يققصر في اتبا قرار النقض عل ما تضمه من إجراءات آصرلية فقط إلا 
إذا كان قرار التفضى مصادرًا من الميئة العامة فأئه بكرن واجب الاتباع لي جيم الأنحرال). 
ولت فق عا القالة أنه (إقا آم ت تة الا تاف أر الداءة عل مها يمد إعادة 
الدعرى إلبها رخحالفت في ذللك قرار الميغة الخاصة لحكمة اللميز رجب النظر في الطمن 
التاق أمام الميئة العامة لمخكمة التمييز في العراق) ومفاد هاتين الغقر تين أله إذا تقضت عكمة 
اتيز حا ادزا من عبكمة استتناف أو من عحاكم الدرجة الأرلى كمحاكم البداءة فإن 
عليها أن تعيد الدعرى إل تفس المحكمة التي ادرت الحكم المقوشس لعظر فيها ثاية. ولا 
ثلزم هذه المسكمة إلا بيا تضمنه فرار التقض من إجراءات أصرلية فقط. وشا كنل السق ي 
الأسرار غلل كما النايق فزن آرت وطعن لي مها ثائية بطريق التسبز اجتععت 
الهيئة العامة لمحكمة اللمييز التي تعني جيم قضاتا في ختلف هباتها لتنظر في الطعن ولتمدر 
قرارها. فإذا نقفست الحكم ثائية وأعادث الدعرى إل الملسكمة فمل هت المحكمة أن تتقيك 
براي اة العامة لمحكمة التمييز عند الفصل عدا في الفضبة المنظورة وعدا الحكم يشابه ها 
نص عليه كل من الفانوت اللاي والقرتسي والمضري مم اتتلاف في المراحل والتقضيلات لا 
جد مرا للخرش فيها في علا الكتاب اللهجي: 
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المبحث الائ 
الفقه 

معتى الفقه: يغيد مصطلم الفقه معنبين أوطما: مجسرم آراء علاء القانرت القائة عل 
دراسة القانرن دراسة تعليلية التقادبة والجامعة بين اسشخلاس الاسام القانوثية سن 
مصسادرها بالطرق الملمية وساقشة هذه الأحكام للحشف عن نقائض القنرن رعيربه 
وئاتيهها: علهاء القانرن أنفسهم الذين خصصوا في شرح القاتوت وتفسيره ونقده وما نعنى به 
في هذا البحت هر المعتق الأول: 

يزات الققه: يمير الفقه بالمييزات الاتة: 

)١‏ آنه يشل ا لاتب العلمي للقانرن خلاقا للقضاء الذي بعشل اجانب العمل له لأنه 
يقرع عل اتلام الحكام الرئية سن الأمصرل الكلية للقراعد القائرنية بالطرق اللية 
وسافشة قراعد القائون مناقشة علمية للكشف عن عيربها زمزاياها ورشم نظريات غامة 
تنطبق على جزنبات کثیرة منسقا بین حلو ها 

۴ ينمي بائظابع النظري لآق للطابع الرافعي اللي يتيز به القضاء وعذاعا يمز فيا 
يلجا إلبه الققه من تصرر واتراضس وتشبث بمثل وتلقيب عن انجهات جديدة ايشغاء الىد 
یاسہاب التطور ولگته قد عد فیا براه عن راقع جشمعه 

۴ أن آراء الفقهاء لا حرج إل الحطييق الملمي إلا إذا الت ها الحاكم طرغا تهر 
يتجرد من الصيغة الرسمية ولا يتمتع بقرة إلرام ذائية تلم الفضاء بآراء الفنهاء. 

منزلة الفقه ب4 المجتمع الرومائي؛ 

سر الفقه الروماني قي تطويره بأريع مراحل: أا الأرل؛ قتسنى المرحالة العملبة وتبها 
عق فرق سن الاين فل دراسة القاتون رتقديم الفتار ى والر افعة في القضايا الحامة. وقد 
بدات هله المرحلة عقب نشو منصب البريتور الروماني أما المرحلة التائية؛ ققد عبزث بظهرر 
المدارس الفقهية ويدآت في مطلع المهد الإمراطرري رقبها تباوزت مهام الففبه ماسيق 
ذكرة إلى تعليم التائرن الشغرقين بمعرقته وتلقيتهم زبرز لي هذه الرحلة الفتهيان اتر 
ازلو وتلدا#ا يرز ولي وستابانن الللاة أا دزن لهجن ها ادر تة 
البروكولبة التي برت برو المحائظة الام مبادئ العهة الجنهرري رنظمه الفائرنية 
والمدرسة الأسبائية الثي انصفت بروح المجديد ومسايرة المهد الإمراطرري ونظمهة وفد تام 
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فقهاء هله المرحلة فضا عن تعليم الفانون وإعطاء الفتارى بشرح القانون ومناقشته أحكامه 
وإبداء الرأي في تضوره وما ينبغي أن يكون عليه . آما المر حل الثالئة: فغد بدأت يبداية العهند 
العلسي راستخرقت عدا الميد الذي امعد طرال القرنين الرومان الثاني والثالت بعد الميلاد. 
وهر العهد الذي وصف بالعيد الذهيي للقائرك الروماني. وفيه هرت طائفة سن الفقهاء 
الاين يتقدمهم من بطلق غليهم اسم الفقهاء الس العظام وهم: کاس وبابتيان والببات 
وبول وديموستين ولقب بابنان بالففيه الأعظم لان الغلبة كانت تنظم آرائهم التي سميت 
بأجوبة الحكاء فاصبم الفقه مصدرا رسيا هاما للقائرن بت إليه انشام كشي سن قراهد 
القائون الروماني. ما المرحلة الرابعة: فقد بدأت بنهاية العهد العلمي وفيها الخدت أية 
الققه بالانكياش وتضائل شان المنشورات الفقهبة #كمضدر للقانرت رأة الخقليد يمل غل 
الاجتهاد ثم صدر قائون إمبراطوري مشةرك من قبل إممراطوري الدولة الرومائية الشرفية 
والدولة الخربية سنة (١۲م)‏ ألزم الغقهاء بالاقتباس عن آراء الفقهاء الخمبة العظام والتفيد 
برای الا قترية سهم عند الاعحلآف وبدآات بضدور هدا القائوت مرجلة ففل باب اللأجتهاد 
وود القائون ثم جعت آرآء الفقهاء التي نها مؤلفاشم رفسشرراشم رربت لي غهيد 
الإ اور جاان اتح جره من موسو تة الشهررة الي غرفت باصم تف جسنيان 
رالتي درت لي آوائل الغرن الاد اليلادي. 

منزلة الفقه ے المجتمع الإ سا سي: 

سر الفقه اللإسلامي لي تطررء بأربعة أدوار خذلك. أولاعا: دور النشرء هر اللي بدا بشزول 
القرآن الکر ب ١‏ انشهى بوفاء الرسرل 5ة رقد احنرى القرآن الكريم عل تنظيم لشزرن 
العبادات والعاسلات عرف باسم فقه القرآن وتول الرسول الكريم تقصيل جمله رإضافة ما 
اقتضته رقائم ا-ااة ن أحكام إليه. وائينها: مرحلة النمو التي بدات بحهد التلغاء الراشدين 
وانتهت تدر ين لفق الإسلاسي وقيها بدأ الاجتهاد بلعب دوره لمواجهه ماحد في الجقمم 
الجديد من تطور ب الناحات والاوضام فأعبل يعض كبار الصححابة والمجتهدين من الثابعين 
وثابعي التابعيى د أي للاستباط الا حكام الشرعية من التصر ص الكريمة عن طريق تفه ميا 
وتفسيرها وي ه.. الرحلة ظهرت مدرسة أمل الرأي في العراق التي عولت عل القياس ول 
تعمد تيا عل اديت الشريفا وقد تيا الفغه في هته المرحلة رأمم الاجخهاد مرجعا في 
اباط الاا كام آما المرحلة الثالئة: ققد بدأت بظهور مذاهب الفقه الإأسلامي ورتدوين الفشه 
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أي طلم القرت الثان لليجرة رالتي مدت حتى نهاية القرن الرايع المجري تسى مرحلة 
نضج الفقه وتوصف يأنها العهد الذهبي للففه الأسلامي: وفبها تعاظم شان الفقه وتوم 
استنباط الأحكام ورز الاجتهاد واستقرت كثير من المصادر التبعية للااحكام الشرعية فلمب 
الاجتهاد درا هاما في تطرير الأحكام واتساع نطاق الشريعة اللإسلامية وسم ذلك فإن دور 
الفقه الإأسلامي مهيا تعاظم فأنه لا برضف بآنه دور المنشن لقراعد القائرن رإتا هر دور 
الهم اللتصورص والمقر ا عن طريق الوص فيها لتفهم علل الأحكام وأبرار التشريع 
الأمي ومقاضد الشارع من شرعه» أما متشا الأأحكام فليس غير الله تعال. أما لمر حلة الرابعة: 
هي مر حلة التقليد التي بدأت يعد اغاق أكفر أثمة المسلمين عل قغل باب الأجتهاد في أواحر 
القن الرايع للهجرة وبدأ منذثذ عيد جرد الفغه الإسلامي ركاد بزرل الأجتهاد فيه لورلا قيام 
عدد قليل من كبار الفقهاء باستنباط الأحكام كالإمامين ابن تيمية رابن تيم الجوزية في القرن 
اللاسن للهجرة وما زا علا المهد قاتا ف ظل تفل باب الابحياد الذي لا سندله ف الشرية 
الإسلامية, 

منزلة الفقه ے المجتمعات الأخرش: 

يلعب الفقه في المجتمعات الاخرى درا كمضدر للقائون وإتيا قتع بسهمة المصدر 
اللفيري ذلك لآن رآي الفقيه لا يعمتع لي ذاتة بشرة علزمة ولا يشر شه عل القفباء وإن 
کان لآراء بعضی تبار الفقهاء في #نلف المجتمعات تائ في الاتجاه الشضائي بيا لقره مسن 
ماد ونظریات. 
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الياب الثائث 


وظيفة الضانون 
القصل السادس: المذهب القردي.: 
الفصل السابع: المذهب الاشتراكي. 
الفصل الثامن: موقف التشريع العراقي 2 ظل ثورة (۷- ٣٢‏ نموا 
شن المد هيين الضردي والاشتراكي. 


وظيضة الشقانون 


وید : 

تتخدد وطيقة القاتوت بيان الأغراض التي يدف إل مفيقها رالوسائل التي يسين بها 
الرصرل إليها: ويتائر حديد هذه الرطيفة بالتيار الفكري الذي يعسلط عل المجتتم آي 
بالرعة التي يشيع بها الفانون في مارسة تشاطانه فردية كانت أم اشتراكية وستارل كز ذلك 
بالبسث في تفر ات مالية. 

آغراض القانون: 

اما الأغراضس التي يدف القائرن إل بلوغها فغر شان تستتخلتصهما من بحشا لدم في 
ضرورة الغائرت رفي الصفة الأجتياعية لقراعده أرما حاية حريات الأفراد وسصاللهم 
اخاسة ذلك ن الفانوت إذ يجد من حريات الألراد جيعهم إنها عدي السييل لكل فرد ليشمتم 
بحریته ې حدرد احترام حریات الآ رین وهو |د مدد شرق رراجبات الأافراد ريرسم 
حد ودا [ما شرل درن التمار شن في انقرف ویر فق پن المضالح اہتخاء قیقها جیا رإذا کان 
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الفانون ينقص من الحرية الطبيعية للفرد فإئه يكفل حرية اجتياعية طمن جا أفراد عل 
لشاطهم ومحتقوت ني حدر دها مصالهم وثانیهےا حفط کیان المج وقفالة تقدفه. فالقانرن 
إذ دد الحريات ويعين الحقرق ريرسم حدودذها ويکفل ايها إليا يعمل على مثم الاعتداء 
وغل استقرار المعاملات وغقين الانسجام بين ختلف ضر وب التخاط للمشتج في الجسم 
رعل خلتق جو من التعاون بين أفراده للسير في طرين التضدم رق كل ذلك إقرار للنظاع 
الا جحاعي وحفظ لكيان المجتع من كل تفسخ ماعل رالقانرن إل جاتب ذلك وسيلة إل 
ضهان أمن المجحمع الخارجي وطريق للخدمة العامة وأداة لتحقيق مصالح المجتمع العليا فهر 
إذن يدف إل شمان يقاء المجتمح رارتغائه أا يان بقائة فيتحقق عن طريق حفط كباله 
وحفظ كبان المججمح يعني إفرار أمنه رإشاعة التظام فيه والليلولة دون فرقة صفوفه وعضح 
التحالل الأجتاعي ودرء العدران انار جي وأا كفالة ارتقاته قق عن طريق اعبار 
القائرن اداة لعقيق المسلحة العامة والخير العام 
رإذا كان من البسير حديد مفهرم حفظ المجتمع فإن من المحعذر إبراد حدبد دقيق لمدلول 
المصلحة الماسة أو اللي العام وذلك لتباين مدلو طا من جم إلى ر ومن رسن إل زسن 
لاسخق بتأئبر عا عليه الظروف الا جتياعية والسياسية رالاقتصادية لل جتنم وها تشه 
التيارات الفخرية السائدة. 
وسيلة القانون إلى بلوغ أغراضه: 
ووسيلة القائرن إل بلوغ أغراضه هي الترفيق بين الحريات والمضالح التعارهة ترقا 
بحفظ للمجحمع کیانه ریکفل ارتفاءه رلكي تزدي هذه الوسيلة تمتا يبي أن بقوم الترفيق 
بهن حريات الأفراد ومضالهم عل أساس من الحرية والمساراة رإن يستهدف تحقيق المصلحة 
العامة رإن يسترشد بالعوامل المادية والمعئوية التي ثلم بالمجتمع سن ظررف اقتصادية 
وغوامل جفراتية واعتارات ثاريخبة وسعتقدات ومشاعر وآمال وعندئد یگرن القانرن قد 
من تنظبًا عادله للمجتمع فوامه صيائه حرية الفرد وقي اتير العام وركبزته الاتسجام 
بین مصالح الفراد وبين الممبلحة العامة وسنده روف المجتمع وإحساس آفراده, 
غاية القانون 4 ممارسة وظيفته: 
وغاية القانون في حارسة وظيفته غابة تفعية تدده بشسقيق المدل سن طريق إقرار النظام 
رالأمن والاستقرار في المباعة غا يضطره أحيانًا إلى التغافي عن الشراحي الخلقية المجردة 
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التي بنظر فيها الالح الفردية الاصة. وقد عبر عن ذلك الفقيه الفرنسي بورتالي ‏ 
بقوله: (ليس كل ما هو ما مطابق للقاتون دوا شريفًا لان الغرائين تتم بالمصلحة السياسبة 
للمجتمع أكثر من اعتيامها بالكهال ا-نلقي لانسان) فالفانون ججيز لمن حاز عقارًا بثية املك 
آن بكسب ملکیته بالتقادم ولو کان غاصبًا ويبيح لاإنسان أن يمتم عن الوفاء يدينه بعد فترة 
#مددها القانرن إذا ل بظاليه الداشن اها بائدين أما ال لاق فل يز ذلك.: 

لأن غاية القاتوت تجارز احرص عل قق الل الأعلاقية إل مراعاة المصلحة العامة 
للمجموع. رقد قدر المشرع أن فبام النظام قي المجتمم يقتضي استقرار المراكز الوافعية التي 
ظلت رمتا طريللاً فأجاز الثقادم لمسب ورأی آن استقرار الماملات يقحضي أن لا تظل 
المطالية بالحقرق رما نجس عنها من ماعات قاشنة درشا رفتمرة فأجاز التقادم المسقط. 

تاثر وظيفة القانون بالنزغة السائدة: 

واللنق آن فكرة المسبلحة العامة أو الخير العام لكرة تسيبة حلاف رجهات النظر ني 
حدیدها ویتفاوت مداها بتفاوت الزمان راختلاف المكان كا أن حفظ التوازن بين المصالح 
الغردية وبين المضنلحة العامة أمر يتأئر بظروف كل تمم اجتباعية وافتصادية وسيامسة 
رمعد ية فهي التي غل علية وسيلة حفظ الترارن ومدلوله وعداه. وهي التي شدد آي الكفين 
يثبغي أن يكون ها الرجحان عند التعارشن أهي مصلحة الغرد آم الح الحياعة وغل الممرم 
فان مديد فكرة اتير أو المصلحة العامة وسدلول الترازن ومداء ووسيلة حفظ تاران بد اط 
أحد مذخبين متعارضين يشنازعان سبادة القكر البشري والسلطان عل تنظيم شورن الاعة 
أولما الذهب الفردي أر الذحب الر. وثانيهيا المذهب الاشتراكي أو مهب التدشل. 

تقصنم الیحتث: 

بقتضينا العصدي لبان مدى ثأثر وطبفة القائرن رمن ثم نطاقه بالتيار الفكري الذي 
بسلط عل الياعة ترزيع البحث عل ثلاثة فصرل نعقد أرما للبحث ثي المذهب الفردي 
وتغرد تانيها للحت لي المذهب الاشتراتي أر الأجتباعي وأا الفصل اثالث فتخصصه لان 
موفف التشريع العراقي في ظل ثورة ١ |١۷‏ تمرز الخالدة من ال مذهبين الفردي والاشتراكي 
دستوزا کان آم اوتا 


۹ عيد الباق البكري. تظرية القانرن: سی ۷اه 
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الفضل السادس 
المذهب الفردي 

إن النرعة الفردية نرغة عريقة أي وجودها آمن بها الرومان وبعض من سبقهم في ا مجتمع 
القديم ولخنها برزت وسيطرت ياتاش نكرة الحفرق الطبيعية لاونسان في الفكر الفلسفي 
قي القرنين السابع عشر والثامن عشر وبلغت دذروة سلطائها عل يد رجال الشررة الفرنسبة 
الذین آمتوا بها لتحرير الفرد من ظلم الداكم وعطفبان الدولة. 

تند سذء التزعة إل مذغب القائوك الطيعي الذي نادي برجبود مبادئ عافة خالدة 
توحي بالق ويالمدل وتكون ملا أعل لكل مشرع ولوجب عل المشرع أن يكشف عنها 
بعقله لبدرجها قي قوائینه ولا زاد ما بستلهمه متها من آحگام كلا بلغ بقوائيئه مرثية سى 
في دارج الكيال. 

ومدهب القائرن الطيعي جاء حلف الفكر اللإغريقي واعتنقه كير من رجال الفكر عبر 
العصور حتى بلغ قمة سلطائه في نباية القرن الكامن عشر غير أنه الخد عل عر الزن عرزا 
متعددة منوعة مها الفلسفية والقائرنية والديبة والسياسية إلا إن قل عسورء سن عسورة 
كانت في خقيقتها انمكاشا لروح العضر وقيم المجتسع. 

وقائت صورته المسيطرة غلل الفكر الفلسفي قي القرئين الايع شر والقامن عشر. هي 
نظرية العقد ال"جتراعي التي تنا رها بالععابال طائفة من كبار الكتاب مهم جان جاك روسير 
الفرنسي والتي اتخذت أساتا لتفسير نشو الدولة وتنظيم الروابط الدسعررية كانت في 
روحها مصارًا لمضمرن طائفة من التاق الدستررية مها الوثاتق الدستررية التي صدرت ف 
آمريكا في آراخر القرن الان عر كرئغة إعلان استقاال المستعمرات اللائة هشر عن 
اتترا التي دزت في الرابع سن قوز ستة ١١۷١١‏ ورالتي تصدرت بالعبارة الشهيرة: (خلق 
الناس سواسية متمتمين بحقوق خالدة لا تحرع وقد نشات الحكومات لحصرن هم هذه 
المقرف) رمنها وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمراطن التي عساغها رجال القررة الفرنية 
والتي أقرتبا ا لحممية الوطنبة في ۲۷ آب سنة ۱١۸١‏ واعتبرت جزةا من الدستور المعلن في ٣‏ 
آپلول نة ١۸۹ ١‏ رند جاء لي ماعا الأو : 
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«يولد التاس آحرارا متساوين اصام القائون» 

إن مضمرة جيم هذه الرثاتق رالدساتير بشي إل ماللفرد سن حقرق لصيقة بششصه 
قديمة قدم الإأتانية عبالدة بخلودها تتت له جرد رنه إتسانًا درن أن پستمدها من سلطة 
ما وهي حقرق لا جوز التدازل عنها ولا تقبل السلب أو الانتقاص ولا تزول يعدم الاستعيال 
وإذا كانت نظرية العقد الأجتياعي قد أنكرها المحدثرن في الفقهاء رالكاب إلا أن المزسين 
بالزعة الفردية ما زالوا بروت أن الإنان مصدر الحقوف فهو الحقيقة الأول في المجتمع وعليه 
يستند النظام القائري وإث فيان حريته وضياغة حقوقة هما هدف الدرلة وإن الق الفردي 
مضندر القانوت وأسعى مته 

أسس المذهب الفرذي: 

يقؤم الأب الفردي عل الأسس الآية: 

١‏ اللإأييان بأن الفرد غاية التنظيم الاجتماعي وقمة الظيم القانري. فهر الوحدة الأسلية 
في المجتمم رالحقيقة الأرل فبه. وهر عياد الجباعة رهدنها. 

الإبيان بالحقوق الطبيعية للفرد. فهر إذا رلد ترنبت له حقرق على اعتباره إنسانا 
ریتعتع با ما طل سيا رهي طرق لصق بشخصه بها بمجرة زجوده وپ دهاشن 
الطبيعة لأ من القائرن تهي ليست مشحة نها الدولة أر عطية يقدمها الشائون لآم ا اسيق 
منهپا وجودا. 

۳ ایبات بان القائرن حدث اجتياعي اتفه فر ورة النظام والاستقرار قي المجعسم 
تقتصر مهمته غلل تأمين مارسة جيم الحقوق الحقابلة سن طريق التوفيسق بينها ويل إل 
غرضنه عن طرق الد من الحرية لكل شخص لجرل درن اصطدام الحربات بها دون 
آن بكرن وسلة لعحقيق النفع العام والعدالة الاجتاعبة راتاكيد عل الفيم النلقية فسهمته 
سلبية نقتصر عل الحد من الحريات الفردية لشن الخحرية للجميع درن أن تكرن إابية 
تفر ضس التكالبف ابتغاء محقيق لخي العام. 

الإيان بالمدل التبادلي أر عدل البادلة وهر العدل الذي يتحقق في شكل راجبات 
متقابلة تفع على عاق الأفراد لمصلحة الآخرين ريقرم عل أساس من قباس الأفراد بمقياس 
حساي موحد ومن قبام روابطهم عل أساس التكافؤ فبيا ينهم وعلل الدولة أن تترك الحرية 
للتافراد ليارسة نشاطهم درن آب تتدشل اتوزيع المدل بينهم عن طريق اتقائرن. 
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٥‏ الزات بان شان المصالم الفردية يفضي إل خقيق المصلحة العامة: ذلك لن سعادة 
كل فرد ثعئي سعادة المجمرع ولان تقيق الالح الغردية يعني ضهان المصلخة العامة لان 
المصلحة العامة لا تي سوئ مجموعة المصالم الفردبة. 

آثار المذقب الشردي: 

تترتب عل المذهب الفردي آثار خحطيرة تتثارل وظيفة القانرت ونطاقه نر جزغا فا بلي: 

آرلا اناف القاعدة القاترنية وضيق تطاق القالون وتغازل تدخل الدرلة نالقاعدة 
القانولية لا تتدعل إلا لرد العدوات غلل الحقرق وبالقدر الضر وري لدرء الأعتداء رالقائرن 
ل ببسط سلطانه عل كير من الروابط الأجتاعبة بل بقف من معطم قروب النشاط القردي 
موققف التشرج والدولة تقنع في ألنياة القانونية يدور سابي هر دوز الساهر عل فيط النظام 
والحريص صل حفالة احترام الحقرق والتدخل عند الفررزة للسفاط عل كيان المجتمم ومع 
المدرات عل الحقرق الفردية. 

ثانا شي مفهوم المصللحة العامة التي يبعي عل القاتون تحقيقها فلا بدغل تي مفهو نها 
تعقيق العدآلة الاجعاعية أو مراعاة القيم الخلقية أو السعي وراء الخدمة العافة بل يقتصر 
مدلوها عل حقظ كيان المجتمع يعي ضبط النظام رإقرار الأمن وغيق الاستقرار. 

ثالًا: تغلب الف لحة الفردية عل سضلحة المجمرع هند تضادمهما وبدلك تطفى حاية 
ريات الأفراد وضات مصالهم الخاصة وهي أحد غر ضين للقائون عل غرخه الاي هر 
حاية مصلحة المجحمع وتقيق ابر العام 

ورتب عل عله الآثار الكلاثة جملة من الحائج المحامة في كل من الحياة السياسية 
رالاققصادبة رالقاتونية. ما في الياة السياسية فينبغي عل الدولة آن تطلق الحريات للافراد 
رإن لا تضم من القبرة إلا ما هو لازم لضان حارسة جميع الأقراد حرباتيم وعليها أن تدذكر 
ادا آنا سا نعات إلا لندمة أفراد المجتمم وضان حشرقهم وأنها إذا معت بسادة فهي سيادة 
نسبية تتبع من الشعب ومارس من أجل الشمب وتتفيد بالقائون. وإذا كان عايها. أن تضمن 
الحرية لأبناتها قيفي غليها الرقت نفسه أن تفل المساراة فيا بيهم رأسا في الحياة 
الاقتصادية فعليها أن تضمن حرية العمل ورخرية التبادل لأفرادها رإن تقف حارم ا آمينا 
علبهيا لأن الرخاء رتبا وعلبها أن نؤمن بطاقة الفرد الذاتية ويحافزء الشخصي. لتفسح 
للقرد لمجال للنشاط والإبداع والإتتاج والتطلرير وقد اتبثق من التزعة الفردية بان تشلطها 
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على الفكر البشري مدهب اقتصادي شهب هو ملفب الفيزيرقراظ أو ملهب الاقتصاد اطر. 
الذي نادى بحرية التجارة وبحرية العمل ودعا إلى خرير النجارة مسن القيود الكمركبة ورإل 
تعرير العسل مسن التشريعات الاجتاهية. 

وئترثب عل النرعة الغردية نتائج خطبرة في الياة القائرنية آیرزها ما پاي 

١‏ السك بعقسيم القانرن إل التغليد بين فرعيه التقلبديين وها القائون اناس الذي 
ثنظم قراعد الروابط بين الأشخاس في المجتمم أو ينهم وبين الدرلة عل اعتبارها شخ ضا 
ممنريًا اعتياديًا رالقائون العام الذي نكم قواعده الررابط التي تظهر فبها الدولة عسل 
اعتبارها مصاحبة السيادة في المجتمع طرفا وما يشعقضيه هذا التقيم سن يبز بين قراعد التشسير 
والتفيذ الذي تضم ها الررابط التي ينظلمها آي من هذين الفرعين ذلك لن تفسير رتنفيذ 
روابط القانرن الحاص يستهدي بالمصلحة الفردية دتا وبتم طبقًا لما قصدةه الإرادة التي 
تبط سلطاا في دائرة هذه الروابظ آما تقس وتنفيد روابط القاتوت العلم يجري في روء 
الصالح العام رع الجر الذي تمه مصلحة الدولة. ٠‏ 

تضازل هدة القراعد الأأمرء وتكاثر عيفد القراسد ال ة أر اتكملة للارادة أا 
القراعد الأمرة فهي القراعد التي تعلق مضمو نها بمصالح المجتمم العليا والتي ود 
الاتفاق عل عا خالفها وأا الفراعد الفسرة رالمكملة لاإرادة هي الفراهد التي عدف إلى 
إزالة شمرض شاب الإرادة أو استكال تقض لرحظ فيها. رالتي جوز الترافي عل 
استبعادها والاتفاق عل سكم الها ويشر هذا الطارت العددي بي غاتين الطالشتين سن 
القراعد بيا تركزء الترغة الغردية من اعثيام بالإرادة الفردية رالحقرق والمعالح الحاضة تما 
يقتي من المشرع وضع كثير من القواعد الي تعالج تقس الإرادة أر خمرفسها رزيترك 
للإرادة حرية امتبعادها, أما المصلصة العامة فمشمر ا ضبق والغلبة للع لحة الفردية علبها 
عند التعارضس فلا عجب إن جاءت القراعد الحعلقة بها قليلة في عددها وهي القراعد الأمرة. 

۳ استقرار مبلا سلطا الإرادة في دائرة الروابط العقدية فزرادة طرفي العقد رة في إبرام 
ما تشاء سن عقرد گرا القاترٹ آر لر برها رهي حرة ي وضع شر وطها وترتیسب آئارها 
ماداست تتقيد بها فرغب القأئرن من فود وإذا نشا العقد حيطا فر قن مضعوته غلل غاقد به 
وأصبم شریعة یا فلا ہرز لااحدها آن في تفسیرء أو آن يتلل پإرادته وحدها من آثاره رإذا 
وجب تفسيره أو ساغ التحلل منه فينبغي أن بقع ذلك باتغاق الإرادتين. 
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)٤‏ احترام الحفرق الفردية رتقديس اللكية الخاصة رابيا فالقوق القردية وستها حى 
الملة حقرق طيعية ما وجدت الدرلة إل ايها وما نشا القائرن إلا لدرء الاغخداء علييا 
رلدلك لا غبرز أن لضع إلا للدادر والضررري من القبرد التي مها مصلحة الدولة درن 
أن ترك لتدرلة رة الاتقاس تھا می شاءت: زلا غی زز ها لها س باب آولل ذا آرادت. 

ه) إفامة السؤرلية المدية غل فكرة اللاطا الشخصي لا عل ندا تعمل التبعة أو فكرة 
الفان, فلا تثرتب المسوولية لي ذمة من التق بخيرء ضرا إلا إذا تج الضرر مباشرة عن طا 
ثابت آي چیب إثباته آو عن خطا مقر وض بسب إلپه سراء کان الخطا المفر وض فابلا لیات 
المكن أو غير قال للنفي والمسؤرلية الفائمة على فكرة النطا الشخصي ابا كان أو مقروضًا 
تى المرولية القصيرية وهي تقوم عند ترافر عياص ثلائة الشرر التي الح بالمصاب 
رالقطأ الذي مدر عن الشسبب في الضرر رعااقة السبببة بين اطا وبين الضرر التي تعشى 
تشوء الضرر مباشرة عن قلك الخطا ما الم ؤرلية المرتكرة على فكرة الضيان ومب دا تحمل 
البعة فتقوم غلل عنص واحد هر علص الضرر درن اكرات بفكرة الغطا الشخصي القائم 
عل العقل راشي 

إطلاق حربة الشضص قي دالرة الأ حرال الشحصية دون آن تتقيد بغر اعام الندين 
فلا عبوز للدولة أن تندشل آي روابط الأسرة سلب أر تقيد حرية الشخض فيا تبيحه له 
فراعد الدين بحجة تحقبق ما تقتضيه الصلحة العامة وغليه فلس للدولة أن تندخل في تنظيم 
الأسرة كأن تغير فى قراعد الولاية أو المضانة أو أن تقرم بتسديد الل أو أن حع الطلاق آر 
تضدذ الز رجات إذا باج الدين ذلك 
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الفصل السابع 


المذهب الاشتراكي 
التحريف بالمذهب الاشتراكي؛ 


لأ ينظر آنصار اذهب الأشتراكي إل القرد ككاثن مستقل عن المجتمع اللي يعيش ليه 
متمشع بحقوق يسشمدها من الطييعة رانا هر في نرهم كائ اجثاع بطیعته يميش دورقا ي 
جتمم بضمه وآفراد جنسه ويتمتع بحقوق يستمدها سن الحباة في المجتمع باعتباره عضرا فيه 
والمجتمع في رأيم ليس جموعة أشخاص جتفظ كل مهم بذائيته ربقل بحقوقة وإنيا هو 
وحدة متبجالة مجياساكة تتصهر يها الإياعة. فالمجتمع هو غور الدولة وآساس القانون 
یتضاسن آفراده وهم عناص تگرینه وبیار سرن فيه حفرقهم عل اعشارها وظائف اجتاعية 
تتهدف غابة مشتركة هي مصلحة المجشمع بأسرء. وعليه فإت القائرن برمي فوا إل شقيق 
سعادة المجتمع أرلاً وإن أفاد القرد منها وإلى التضحية بالمضلحة الفاصة قي سبيل سضلحة 
المجموخ عند تعازضههما وإ التقيق من حرية الأفراد عن طريق إلزامهم بواجيات لضالخ 
الحياعة قا لياعة عي الحقيفة الأول في كال جحمع بشري وتضامن أفراد المجخمع وتحقيق 
مصلحته العلا ما هدف المشرع وغابة القائرن. 

إن الترعة الاشتراكية ليست حديئة عيد بل هي مرغلة في القدم برزت في المجتمم القديم 
ونشبعت بها شرائع السياء. فالمجتمع القديم ل جل عن جاعات كانت رص عل ماية 
أفراذها عن طرين إلرامهم بواجبات اجتاعية وكانت لا تعثرف شم بالقرق وإتها تفرضن 
عليهم التكاليف. رشاعت هذه الترعة في الفكر الفلغي القديم قدعا يسض القللاسفة 
كآفلاطرن في كتابه (الحمهورية الفاضلة) إل التملق بالمجتمع الفاضل الذي تشيع فيه السعادة 
وتذوب فبه الالح الفردية وتلصهر في قياله الحقرق أاناعبة ليتحمل كل عضر فيه تصيه 
سن الواجيانت سبال الباعة 

ونظرت الأديان بصررة عامة والأديان السياوية بضرر حاصة والدين الإسلامي بنضررة 
احص إل المحياعة كعاد الحياة مها تبعت اللقرق ولصلحتها غارس فليس للقرد إلآ ها 
وله الجياعة له من حق وليس له إلا مالا حاجة للجباعة به رعليه أن يياشر في الحدود التي لأ 
تتمارضن ومصسلستها وقد تبلورت هذه التزعة في اللصف الان من القرن التاسع حشر عقب 
تطور الأوضاع الاقتصادية وتعقد الحياة الصتاعية وتغر الفاهيم السياسية عاثر من قيام 
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التررة الناعية وما ترتب ليها ن تركر راس الما رهزة فی علافات التاج ققد أدى کا 
الماك ربروز رارح الاستفللال راخختلال الشرازن بين الطبقات رنشره المنظبات المهتية إل 
استفحال شأن هذه النزعة وإلل إرسائها على أسس علية ومن ثم إل رها إلى مذهب علمي 
رقد ساعد في انتشار النرعة الاشتراكية ورسرح المذعب الاشتراكي ما التنف اذهب 
القردي من عیوب وما راجهه من التقادات ٹر کزت حرل میین رسین فيه او م) اساسه 
اللخاطى فقد بالغ في تقديس حرية الفرة وحقوقه زاعره كاتا مسقلا عن الساهة شيد 
حقوقه من الطبيعة فحسب وئاتبهما عدم مسايرته للقيم الاجتهاعية التي لفت عل المجتسم 
المعاصر وانبعشت سن روح العصر فقد شل يد الدرلة عن ادحل في ننظيم الروابط 
الأجتياعية بفية إشاعة المد وتحقيق الساواة والتقليل سن الفرارق ال“قحصادية وعو اداه 
بالحرية الاتتصادية أدى على ثزايد الفرارق الطبفبة راتقسام الجسم إلى فين أرلاها فة 
مستغلة تة في حياة التاس ومواردهم وهي الفلة رثانبها فة كادحة مسشضعفة قشل 
الجانب لاأكبر من الشعب ويشيع في وسطها البؤس والعنت ولا تعدر أن تكرن فة أجيرة لا 
تجاد تد الختاف من العيش. 

وقد كان للحرب العالمية الثانبة تأثر بالغ في سيادة ا لمذهب الاشتراكي فآسن به كير مسن 
القعرب التي رز حت قت عب الاستعيار طرياا آر است من التفرة الاجيي تيا آر 
اتوت پنار المرب وما جرته غاپها من خراب ودمار واخذت مه مفتاا تلج پعونه باب 
حياة جدیدة تدحرر فیها ما هاه من ظلم اجتیاعي وناد اسي وجعلت مئه مشعلا تر به 
طريغها إلى لقي العدالة الاجتاعية عن طريق إذابة الفرارق الطبقية والتقليل جهد الإسكان 
سن عدم الماراة الأقتسادية والممل عل زيادة اتاج والتشبت بعدالة الثوزيم. 

سس المذاهب الاشتراكي: 

يغوم امهب الاشتراكي على الأسس الاآتية: 

١‏ الإبيان بآن المجنمم هر الحشيقة الأساس في الحياة وإ كيان الماعة هر قمة التبم 
القاترني فالمجتمع رحدة متجانة وكل لآ ترآ جير قه الأشخاس وتذرب فيه الحخقرق 
لاينظر إلى الفرد فيه ككائن مستقل بشخصه طلبق في غارسة حريته واستعهال حقه وإنيا ينر 
إلبه من خلال اندماجه في المجتمع راتخراطه في العیش مع آفراد جنسه رارتباظة ہم برياط 
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)١‏ إنكار فكرة الحفوف الطبيعية للفرد اللصبدة بشخصه رالتدة وجرذها من الطيعة 
والملازمة له في حياته؛ ذلك لأن الناكيد عل الي الطبيعي للفرد أمر لاسند له مع العلم رلا 
من الراقع. لان التسليم به بفضي إل إقرار أمرين أرمعا؛ أن الإنسان بولند متشا بحقرق 
طبيعية وتانیهما: آن الإنسان يشل متنتعًا بہذة القرق وإن عاش منقطعًا عن غير والق أنه ب 
يسور ان يخرن للشخصس النقطع عن أبداء جتسه رالدي ل یدل آي روابط مع غبره حقوف 
رانا نکن له مكنات عل ما يستعمله من الأشياء وجتلف الق صن الكنة لأن الق مر 
السلطلة التي تجرتب للعضر في اة الأجياعية رالتي بقرها القائرن ويفترض وجود خسم 
قائم يدخل أفراده بررابط مع بعضهم أما المكنة فهي الغدرة رالواقع أن الحق الذاني لأ وجرد 
له في ظل المذهب الاشتراكي فلا حق لحد قبل المجمرخ؛ وأن ما يسمي بالق لا يعدو أن 
بكون راجا يقر ضه التضداس الاجنياعي لبؤدي به خدمة اجتاعية رإذا جاز الإبقاء صل 
مصطلح الحق فينيغي أن يقصد به حن كل شخصن لي أداء راجب تنطلبنة حقيقة الاعتاد 
المتقابل بين أعضاء المجتمع والئق في حفيفته وطبفة اجتياعية بيارسها الشرد لتحقيق دة 
عامة. وياتزم شيره بعكم التع رشن له ف مارشتهاء 

) الإيهان بأن فرة المجتمع تنج عن قوة أفراده وإن خير المباعة لا يتحقق إلا إذا انى 
كل فرد لي السعي إل مقي المصاحة العامة مصررة مباشرة وسمح له باستغلال ميم 
مؤغلاته وئسخير كل طاقته اندمة ال إنامعة يدافع من الرشبة في ختدمعها رما كان اذهب 
الاشتراكي فد أنكر الملكية الفردية كح ذان واعتررها كسائر الحفرق رظيفة اجتياعية إن 
بكرن بذلك قد سن خب الذات وض عن فيمة الحافز الذاني وحور المرسوق فى حقل 
الإتتاج والإبداج. ولللك بغي التفتبش عن بديل للملكية الفردية كسافز داي ينل حل 
الأفراد على العمل بجد وتفان رمتل هذا البديل لا يتحفق عن طريق القسر الذي يفرخت 
القاترك وإنيا يثبغي عل الدولة أن تسى من طريق القائرن إل تقرية كل فرد رإسعاده وذلك 
بشحا ربقل طاكه ررعاية مراهيه ر[حاط بعرامل الإغراء التي تدفعه للر مرل إل المدف 
الأسمى رعو تقوية اإمماعة وناسك كبانج وزيادة إنتاجها رأبرز عوامل الإغراء الشي مدقم 
الأفراد للسير حثبًا في طريق الندمة العامة أريعة عوامل هي: تیت ميد تاف الفر س آمام 
الجميع وتطبيق مبداسيادة القانون عل الجميع روا لا شكلا رالقغاء عل محال الظلم 
الاجتياعي ووضع الحرافز لتشجيع التفرق والإبداخ في الإنتاج. 
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4) الإبات بان القائرن أداة للخدمة العامة وطريق لتر جيه الأجتاعي ووسيلة لتحقيق خير 
الجتمم وسعادته هة القائرت لا تفحصر عل تقرية الغرد وإسعاده ولا تتحصر قي التوفيق 
بين المصالم الفاصة المتمارضة وإتها تحعدى ذلك إل لر هدف أسمى هر خير المجتمع وهر 
إا استهدف تقوية الفرد ابتفى من رراء ذلك ثقرية الباعة وإذا ترح فين سمادة القفرد 
اتی من وراء ذلك لمكيله من الإسهام بلصيب أكب من إسعاد الإماعة بتحمله جرةا أرفر من 
الأعباء الأجنياعية وعلية فإن من يتمثع بحق اتباء ا لجحاعة شياتًا لحه بشحمل واجبًا حيال 
المجعسم يفل تمقين الصالم السام ولا وز أن بارس الق إا جاز الإأبقاء عل هذا 
اأصطلح لمصلحة الفرد رحده أو خد مصلدة المجتيم أو بتمسك بصاعبه ضسد تدخل 
الجتمع متى افتضى السالح السام ذا المدخل لان النقوق لا تعدو أن تون رظاثف 
اجتباعة وسيل القائون إل تحقيق غرضه هذا أن يرك لكل فرد القدر اللازم سن الخرية 
اأظهار نشاطه ونا طاقته تيح له الفرعبة للإسهام في قبن الخي العام وهو في ذلك 
لابكتفي بتقييد الحريات الغردبة لبگون دورء سليا فحسب بل بيارس دوزا إعاثًا لدلك ف 
صورة تاليف رأعباء بشرضها عل التاس ليحملهم على تحقيق ما بعود بالتفع على اللمجتمم, 
من تأكيد عل البير العام والعدالة الاجتهاعية والقيم الخلفية وعليه فان قراعد القائرن ليست 
جرد قواعد سابية بل بتضمن الفانوف كثيرا من القراعد الإجبابية ورالدور الإجاي للقائرن 
الترتب عل اعتباره أداة للخدمة العامة بقتقي من الدرلة التدحل في تنظيم العلاقات كلما 
لاحت ساجة اجتهاعية من وراء تدغلها ويتطلب ها بط تلطاپا ملل عحلق قول 
النشاط تنرلاعا توجيها رتنظيًا إذا انتضت المصلجة العامة ذلك وتدخل الدولة يتخذ مظاهر 
شتى مها الرقابة والتوجيه ومنها ولرج حقلل الاقعصاد شريكة أر مننجة أر مؤممة وقد عبد 
الدرلة أن الملكية الفردية على اغتبارعا وظيفة اجتياعية ل تعد تفي بالقرض من إقرارعا رهر 
العمل على زيادة الإنتاج تحقيقًا للخبر العام فقيدها ار تسليها سن صاحيها عضد الاخضاء 
وجدبر بالذكر أن إفرار الملكية الاجتاعية في حفل الإتناج وبسط سلطان الدولة على حقل 
االاقتصاد من الاسر التي آجم علبها الاشثراكبون غير أنبم تفار ثوا بين التطرف رالاعخدال 
من حيٹ طاق التطبيق رمراحله 

فإ الويات بآن النير العام والخدمة العامة يعثيان ععادة المجتفمع ورفاهته رأئه لا سبي إل 
تمقيق السعادة والرفاهية للمجتمع إلا عن طريق زيادة الإنتاج وعفالة النوزيع آما زيادة الإنتاج 
فقضى إلى زيادة الثروة العامة التي ترفع من مستوى معيشة ال مباعة وتزيد سن دل كل فرد 
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فیها لیسد حاجانه ویشبع رغباته عل تو سعد به وإذا سعد كل قرد في المجتمع شدا المجتمع 
سعدا وعلل الدولة أت لا تالرا جيدا في السمي إل زيادة الطاقة الإتاجية رلعل أقضل 
الوسائل لوغ هذا ادف ثلاث وسائل هي: النخطيط الاتصادي رالبحث العلسي 
واسطار عراشب الأفراد وتنمية طأقنهم وعدالة التوزيع ملازمة لزيادة الإالتشاج سن حيث 
الإقرار في توقير سعادة المجتمع ورفاعته؛ ذلك لأن المجتمع المرفه ليس هر المجتمع الذي 
بقعي بضخامة طاقته الإنتاجية العامة قحسب وإتا هر المجتمع الذي لا يشعر بمسض آفراده 
بمرارة العوز والير مان وينعم كل أبنائه با مسترى المعاشي الذي يلين بكرامة الإنسان. 

وإذا كان اذهب الفردي يؤسن بالعدل التبادل الذي بقرم عل بدا التكافز بين الاس 
فإف المدهب الأشتراكي يشادي بالمدل الترزيعي الذي بري بين غتلف القيم التعلقة 
بالاشخاص وفقًا لقحضيات المصلحة العامة ويقرم ملل مبدا تسلط الجاعة عل أعضاتها 
وفيام الدرلة بتوزيعه بين أفرادها فعلل الدرلة أن نكر ترزيع التكالبف عل أفراد المجتسم 
رض على كل منهم تصيا من عبء الماعة بتحمله ويتجزء كالشراثب والدفاع المدي. 
رعليها آن حكر توزيع المزايا المادبة والمعنوية التي توفرها في المجتمم فشخص كل فرد بقسط 
عاذل متها. رعليها أي ترزيع الآعباء را زايا أن تآخحذ بعين الاعتبار الطاقة الاجتاعبة لكل 
فرد ومدى حاجنه وإذا كانت الدولة حكر توزيع العدل فإن اعد القانون هي التي تفيض به 
عل الناس غلل وجه بؤكد سيطرة المجتمع الفرد وواجب اإهاعة قباعه. 

١‏ الإييان بآن انير العام الذي يعم المياعة بثول للأئراد يال كل مهم قسططًا مه وإن 
فيق الصالح العام يسكس تلغاكًا عل الأفراد قبحشق اتهم الشاض وكايا زاد افير 
العام زاد ما يعرد على كل فرد فيه من خبر. رالواقع آن جيم الأعباء التي تفرضسها قواغد 
القائرن على قاع الفرد فيه والقبود التي تقيد بها حريته تلول في النهاية إلبه وينتقع مها بصفته 
عضرا في المجتمع ولذلك قإن التعارفس الذي يبدو بين مصالح الأفراد وبين مصلحة الجياعة 
لیس تعارشا حقيقباً لأن المصلح العامة متی تحقفت درت خیرًا على كل فرد راتشع بها عل 
اصباره عضرا في المجتسم. 


آثار المذهب الأشتراكي: 

نتج عن المذهب الاشتراكي آثار هي نين الآثار المترثبة علن لقحب القردي ابززها ما 
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أرلا: تكاثر القراعد القائرئية رهذا يعني اتساع طاق الغانون ويفيد تزابد الواجبيات الإججايبة 
والسابية الف روخ ة عل الأفراد ويش إل تساطم دور الدرلة اللأجان في تظيم العلاقات 
الات اعية رازدياد تد ليا ي جال اللشاط الفردي رقي اما بترن العدك وترزيعه بين النا: 

ثاكا: العرسع لي مهرم التر العام آر المصلحة العاسة اللي يدف الفائرت إل تصقيقه 
ليدخل ي مدلوله قق المدالسة الاجشاعية وفسايرة القيم الفلفية والتادي ق الور جيه 
اللا جتاعيي والسي لتسقيق التدمة المساسة. 

ثانا الع ية بالصالح التاضة قي سيل مصلضة المجموخ عند التعارض وهي ية 
تمي آن حقظ التظلام وشقيق الالح العام وهي إعدي غايتين للقاتون تطفى عل غات 
التاتية اوعي خسيات ريات الفراد رعاية ماهم املاسة: 

زیتر قب عل اتساع تطاف القائرت وتساطم دور الدرلة الرإجبايي في اطياة العامة واتمتااقھم 
آل الخدضل رالسيطرة عل عمال النخاط القردي جلة صن الاج البامة لي المياة االليانية 
والاتضادية والقائرئية ما اخياة السياسية فيجب أن ترجه لتا لمقففيات اللصلهة العاعة 
ولالك اشير من رشع الفيرد عل المجتمح في كياته أو في مسا ليه الملياء فالرية في تلف 
عررها كحرية الرأي واللشر والتئد والتجمم ليت حفا طبيًا للضرد راتما هي وظيشة 
اجتاعية بهار سها من أنيطت به عل تحر لا يمس النظام الاجتاعي ولا جبافي اللصلحة العامة 
وعي عترم مادامت شفق اشر شن متها رغر صيرورة الفرد عضرا نالعا لي نشاطه واعياي 
إدراقه شاغرا بسزرلية قل ممه عن طريق ما ينتج عنهامن فل وة المدارك 
وجيب الاأذواق أما إذا مررست على تحر مدد كيان المجتمم وقيمنه وسضاله اللأساس 
منبع الحقوق والراسم لطريق اللعرية: 

فإئه لي الوقت لفسه مصدر شرعية الناكم ومشروعية نظام الحم قالميرة في الشرعية 
ليست بوسيلة وصول الحاكم إلى الحم وإنبا بطبيعة صر فاته بعد تسلمه مقاليد الأمور فهر 
بب شرعيه من مد نقيده بالصلحة العامة وسعيه إل تحقيق السضاسن الاجتياعي 
واسشصاله كل اساب الفرغة أر الأستفلال الأجعاعي, 

ا الياة الاشصادية فلا مان فيها لى نتقاط تارش وم صلحة المجموع ولا أثر لي 
داتر با ليدأ العرية في الإنتاج رالخدارل والتوزيع؟ لان الفكر الاشنراكي بؤمن بسيطرة الدرلة 
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على قوى الاج والتدارل و يمتها على جالات التجارة والتوزيع وإذا كان هنال قفاوت 
بین الاشتراکیین من خبت مدي هت السيطرة ووقت بل ها إل آم يعون عل سق الدولة 
في ملكية رسائل الإتاج وبتففون عل حقها في ال جبه والرقابة والدخل في غيرهامسن 
عفرل النشاط الأقشصادي غلل رجه تزول مئه ماسح الحرية الاقصادية. 

وللمذهب الأشنراكي ثأئي بالغ في الحاة القانونبة لمل أطر تغائجه ما بأي؛ 

١‏ تكاثر فراعد القانون الآمرة التي تعلق أحكاسها بال ية العامة والتي لا رز 
الاتغاق عل ها مخالقها قلة عدد القراعد المفسرة والخملة لاورادة التي تريل خموشاقي 
الإأرادة الفردية أر تستكمل نفائصها والتي موز استيمادها وجري تطبيقها عند عدم التراضي 
غلل خلافها+ ذلك لن الترعة الاشتراكية تر كر اغشيامها عل المع لحة العامة وغيط مقتضياا 
بالتنظب الدقيق. آما الإرادة الفردية فلا تتفرث با إلا في ادود التي ترس مها المسلسة 
ويتخقق من ظرياها القمر الحام: 

)١‏ هدم التفسيم التقليدي للفائون إل عام و حاص راستكار ما شير »هلا التقسيم مسن 
اخخلاف من حيث فواعد العقسير والتلفيد التي تضم ها الروابط حسب اتتهاتها إل آي سن 
شين الف ر عين؟ ذلك لان الروابط القائرنبة قي نظر امهب الاشتراكي سن طيعة سواء فك 
وجوه اروابطه تقوم بين فردين بعيدة عن اللهاعة ورقابتها ولا وجوه لمحقرق تيعث مسن 
رزابط فردية تستقال بوجو دعا عن المضلحة العامة كى بضع تتفبذ وتفير بعضها طبقًا لا 
فصدته الإرادة وجري فير وتلفيل البغض الأعر من الروابط ف مء المصلحة العامة. 
فاختو ق الفردية ذات طابع اجتياعي» والروابط الشخصية سيل ليم اليا الا جنياعية 
ونتبجة حعمبة لها وعليه فإن الدولة على اعبارها صورة المجتمم الحديث النظم تنظيًا سياسا 
طرف في كل رابطة قانونية وينبقي أن يستهدى بالصالح العام في تفسير جيم هف الروابط 
وتنقيلعا لا فرق بين رابطة مدئية أو تبارية وبين رابطة إدارية أو دستورية. 

۳ انكياش دور الإرادة آي دانرة الروابط المفدية وانتفاء تحكمها في إبرام العقود ووشسم 
شروطه وترتيب أحكامه ققد أضحي من حق الدولة الندخل في تنظيم العقزد عل سوال عرز 
ميذا سلطا الإرادة. بدائم سن الاعتقاد بان العقد ليس ضمانًا كاقًا لتر ليد الاتزامات عادلة 
تظرًا للانعدام التكافز بن مراكز رقوى العاقدين ولان المضلحة العامة تقتفي تدغل القائرن 
لبحقيق العدل العام وحرير الضعفاء من استغلال الاترياء فأاسبحت إرادة الأفراد في تيم 
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الروابط العقدية تئوء تحت أعباء كبر من القيود التي بقتضيها الالح العام للسجشمع وام 
تطاق تطييق نظرية التعسف في اعمال الق وبرزت نظرية الظرؤف الطارقة واغشر الشين 
سيا للطمن في العقد لإبطال أآر لإتقاض التزام الطرقف المخبون إا اتطزى عل الاستفلدل 
وأصبحت بعض العقود كعقد العمل تخضم لتتظيم آمر يبدو في صررة قراعد قائونية اومتها 
الدرلة ليميا ولا رز الاتفاق عل ما مخالفها حاية لالطرف الضعيف في العقد رهر 
العامل: ربدا التعاند في عقرد أخرى في صورة إجبار قائو بفرض على الأشخاص ولا شجرز 
مخالقته كإجبار البائع على البيع بسعر معن تدده الدولة وكإلرام انؤجر عل العأجي بأجرة 
شمددها السلطة العامة ركتجديد عشد الإجبار جيرا عل المؤجر. وأخدت الدولة ترسم نياج 
لبعض العقرد رهي ما تسمى بالعقود اللموذجية كعقد الشركة وتلزم من آراد إبرامها بالتغيد 
بالشكل الذي حددته الدولة. رأئاطت الدرلة بالقضاء احق في معاودة النظر في شر وط طلائفة 
من العقرد كعقد النقل ايبط الشر رط الععسفية فيه كشرط الإعفاء من المسورلية ليقف 
من اللإاجحاف اللاحق بالطرف الضعيف والناجم عن شروط أعرى يفرضها متعهد الثقل. 
كا عهدت إل القضاء مهمة تعديل رإغفاء الطرف المذعن في عقرد الإذعان إذا سمح القائون 
ببقاء بعضها نما تضسته من شروط تعسفية واشترطت بالنص القانوني الصريح أن يتم تفسير 
هذه العقرة مصسلحة الطرف ملعن مدهيًا قان أو مدغى عليه 

)٤‏ اعبار الملكية الفردية وظبفة مارس لخدمة المجتمع لاحقا مطلقًا يسشعمله الفرد عل 
غواه فأضسحت تحضم لطائفة سن القبرد يفرضها الصالح العام كتحديد حد أقمى لللكية 
الزراعية الفردية وقرض الضرائب التصاعدية عل الأسرال وتز الملكية للمنغعة العامة. 
وإقرار مبدا املع من التعمسف في استعيال احق ووضع الضرائب الفادحة عل التركات 
والسهاح للمجتمع بالانتفاخ بالملكية الأناصة وقد لا تكتفي الدولة بتقييد الملكية بل تعسد إلى 
سلبها عن طريق التأميم لحصبح في حوزة الدرلة رلتنقلب اللكية اخاصة إل ملكية جاعية أي 
إلى اعبار الال ملكا للجاعة عة مشت ر كة سى اقعضت المسلسة العامة ذلك والدولة كشا 
ما تعمد إلى تأميم المرافق الضرورية للشب لتحرل دون تحكم ولال أمجاجا لفات 
الشعب الأعرى وتحقل بذلك إل اللكية الجياعية والعاميم غالا سا يصب على وسائل 
الإنتاح إن جاز أن يرد أحيانا في حقل الاستهلاك قيا للعدل العام وهو المدل القائم على 
الترارت بين المراكز والقوى والائل درن ا لشم والاستتار نزولا عند مقت بيات المسلحة 
العامة 
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ه) إقامة المورلية الماية عل قكرة عسل البعة أو عل فكرة الضياث لا عل أساس الخطاً 
الشخصي القائم على المقل والتمييز والصادر عن المتسبب بالضرر وهي مسؤولية ترتكز عل 
عضر الضرر رحد وتر عل من يلح بغيره فررًا مسزرلية التعريض عه إلا إذا ثيت أن 
الضرر تج عن سبب آجنبي. ومع ذلك قإت النزعة الاشتراكية في الفوائين العاضرة تكتفي 
باقامة المسؤولة المدنية على عنص الضرر وده في تاثرة مار النطر المشدد كمشاريم 
الصتاعة رتزسها عل بدا عمل اليعة ربمقتضاه تتر تب مسؤولية الشخص هن كل خرر 
يصيب الفير ن آسهم ي نشاطه وكسبه استتادًا إل آن العدل يغتفي أن حل من نشط 
وآشرك غير في نشاطه وکسبه تبعه هذا لنشاط والتعویض عن کل ضرر يصيب الغبر آبا كان 
مصدره ياساء الشر ر الاجم عن عمد المصاب أر عن قرة قاهرة رهي مؤولية يطلل 
عليها اسم المسزولبة المادية ترتكر عل فة العدالة وتتاسس عل عصرم الضرر وحله 
وتقرها قلة من القرانن المعناصرة. كا أن بعض القرائين المعاصرة أقاست بعقن سور 
الزولية الدئية كمسوولة الخضص عن فمل غررء عل أساس قكرة الضيان وهي مسوولية 
یکن من لتقه ضر من الرجوع عل الضام سراء كان متبو عا أو كان راعيًا وللضافن بعدثد 
الرجوخ عل من تسيب في الضرر سواء كان نايعا أو كان تحت رعاية الراعي إذا أثيت أن 
الضرر نشا عن تعمد من تب فيه أو عن حطته المسيم عل النحر الذي لمي عليه القانرك. 

) ازدياد تدعل الدرلة عن طريق القائون في داترة الأحرال الشخصية شخرل الدولة 
لنقسها احق في إضعاف سلطان الإرادة لي تنظطيم سسائل الأ خوال الشخصية من طرق 
التضييق فى تفي قواعد الدين أو الالحراف عن حكفها يالا نزولا عند مقتضبات 
المصلحة المامة. قتدخل للحد من تعدد الزوجات أو منعه ولتقيبد حرية الطلاق أو سابها 
إلا في حالة الشرررة القصوى رلتحديد الل ولظيم حن القانة أو الرلاية و لمعاردة 
النظر في حق البراث وجودا آو تطيبقا أو تعديلا لاحكامه. 
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القضصل الشاصن 
موقف التشريع الحراقي 4 ظل ثورة (۱۷/ ۳۰ تموز) 
من المذهبين الفردي والاشتراڪي 

بقتضينا نبين التشريم العراقي المعاصر من المدعبين الفردي رالاشتراكي أن نحدد مرقف 
كل سن الدسحرر العراقي المزقت القائم رمرقف القانرون العراقي كذلك حال المدهبين. 

موقف ا الدستور العراقي المؤفت القائم سن المتهبين: 

إن الفاح من أجل إقامة #تمم اشتراكي ببدف لقانرن إلى #قيقه ودعمه آسر آقد عليه 
الدستور المؤقت الال الصادر سن مجلس قيادة الثورة بالقرار ارقم ۷۹١‏ رالنحد لي جلستة 
المنعقدة ف ٠۹۷١ ۷ ۱١‏ والمنشرر في العدد رقم ٠١۹١١‏ من الرقائم العرافية ف ٠۹‏ وز 
عة ۹۹۷۰ قد تت عادته الأول عل أن (العراف جهررية ديشر اطية شعببة دات سيادة 
هدفه الأساس تحقيق الدولة العريبة الراحدة وإقامة النظام الاشتراكي) رققت مادتهة 
الماشرة بآن (التضام الا جتياعي هر الأساس الأرل للمجتمم ومضمرئه آن يزدي كل 
مراطن واه كاملا تجاء المجتمع رإن يفل المجتمم للمراطن كامل حقوقه وحرياته) وجاء 
في مادته الثاتية عشرة؛ (تترلل الدولة قفطبط ونرجيه الاقصاد الرطلني بدف: أ- إقامة النظام 
الاشتراكي غل أسس علية وثورية ب- حقيق الوحدة الاقتصادية المربية) ورود في مادته 
الكالنة عر ة: (الثر رات الطبيعية ووسائل الاج ال"سباسية ملك الشعب تسكمرها ال لطة 
ال رګزې في ال حمهورية العرافية اشارا مباشرًا وفقا ميات الخطيط العام للاتصاد 
الوطني) رلصت الفغرة الأول من الادة الادسة عنشرة عل أن (الملكية وظيقة اجتاعية 
غارس لي حدود أهداف المجتمم ومناعج الدولة وشا لأحكام القائون) وقضت المادة 
التاسعة عشرة بها بأقي؛ (آ- المراطرن سواسية آما القائون دون تغريق بسب امس أو العرف 
أو اللغة أر انشا الاجعاعي أو الدين, ب- تكافز الفرس بإنميع المراطنين مضمون في حدرد 
القائون) وورد في المادة السابعة والعشرين مابل: ([- تلتزم الدولة بمكافحة الآمية وتكضل 
ق التمليم بال مجان لي سكلف مراسله الا بعداية راكانرية رال نجاسية للمراطين كافة 
ب- تعمل الذرلة عل جل التعليم الابندائي إلزاميا وعلل التوسع في التعليم المهتي والقتي تي 
المدن والأرياف رتشجع بوجة اض التعليم الليلي الذي يكن المجاهر الشعية سن الحسع 
بون العلم رالعمل) رقررت الادة التاسعة والعشرون تعمل الدولة عل توفي أساب التمتم 
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بمشجرآت المدنية الخديثة للج اهب الشعبية رتعمبم المعطبات التقدمية للحفارة العامة عل 
المراطنين كافة) كا قررت الماد الثلائرن ما بأي: (أ- الرظيغة العامة أمانة مقدسة وخدمة 
اجتياعية قرامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجياهير وحقوقها وحرياتها ورفقا 
لأ حكام الدسترر والقائرث. با المساواة في تول الوطائف العامة يكلفها القائرت). وجاء في 
اليادة الثالية والغلائين ما بلي (آ- العمل سق تكفل الدرلة توفيء لكل سراطن قادر عليه 
ب- العمل شرف وواجب مقدس عل كل مراطن قادر عليه تستلرمه ضر ورة المشاركة في 
بداء المجتمع رحايته وتطربره وأزدعاره. جه = تفل الدرلة تين ظروف العصل ورقخ 
مسستوى الميش والخبرة والثقافة لحميع المراطنين العاملين. د تفل الدولة رفير أوسم 
الائات الأ جتاعية للمراطين كافة في الات المرضى آر العجْز أو البطالة أو الشيخرخة. 

هه - تعمل الدولة عل إعداد المنامج رتامين الوسائل الضرورية الي قن المراطين 
العاسلين من قضباء ازام اي جو يساعدهم عل تسين تراهم الصحي وتنمية مواهبهم 
الثقافية والغتية). وقضت المامة الثالثة رالشلثرن بيا بآي: اتلكزم الدولة يبحياية الصنحة العامة 
عن طريق العرسم المسحمر بالندمات الطبية المجاتية في الوفابة رالعالجة والدواء عل تطافق 
للد رالاريات) وتمست الاد الاددة والثلائون علل أنه (ظر كل تشاط بتعارض مم 
أعداف الشب المحددة ي هذا الدستور وكتل عمل أو تضرف يستهدف تفت الرحدة 
الوطنية ماهير الشعب أر إثارة النعرانت العنصرية أو الطائفية أر الإقليمية بين صسفوقها أو 
العدراك غلل مكاسبها ومنجز اعا التتدية). 

وراضح أن هله اراد التي التقيداها من الدستور وذكرثاها رالتي تنارلت بالتحديد شل 
ننظام الحم والااسس الاجتاعية رالات سادية للجخهورية العراقبة ريمض الحقرق 
زالراجبات الأساسية جاءت عة بالترعة الاشتراكية هادفة إل إعات أن المح لحة العادة 
راسسة النظوط العامة الإقامة جحمم اشثراكي عراقي. 

ومع ذلك فإن الاشتراكية التي رس الدسترر المزقت إلى إقامة ابحم على أسسها ليست 
في تظرنا الاشتراكية الملمية بمعناها الدفيق المطلق رإنها هي اشتراكبة تتلقفف من الاشةراكة 
الملمية كرا من آسسها وملاعها وتتاثر بظروف المجحمم العراقي رشيمه وتؤسن بالفرد إل 
مدي ما ولا آدل عل ذلك ما جاء لي المادة الرابعة من الدسترز بنصها غل أن: (الإسلام دين 
الدولةا رعا ورد لي مراد أخخرش فيه امحدت قوق الفرد وحرياتة را بز القضحة ماإلا 
اسشجابة القتضيات المصلحة العامة ققد جاء في المادة الادسة عشرة ما ياقي: اة النامة 
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واطرية الاتعادية الفردية مكفولتان في جدود القانوت على ساس عدم اسستشهارعا فيا 
يتمارضس أو يضر بالتخطط ال قتسادي العام 

ح- لاتتزع الملكية الناصة [لا لمقتضيات المصلحة العامة روشق تعمريض عادل حب 
الأول التي جددها القانرن. 

د- الحد الأعل للملكية الزراعية يعينه القائوت وما قاض من ذلك يعتر ملك اللشيب. 
و ورد في الادة الابعة عثرة: (الإرث حق مكغرل ينظمه القائون) وشت المادة الخامة 
زالعشرون بيا ياق : (حرية الأديان والممتقدات والشعاثر الدببة مكغولة عل أن لا يتعارض 
ذلك مم أحكام الدسثون والقوائين وإن لا يناف الآداب والنظام العام) ونسنت الادة السادة 
والمشرون غل ما ياي: يكل الدسترر حرية الراي والنشر والا جام رالتظاهر وتاسيس 
الأعزات السياسية والنقابات والجمعيات وفق غراف الدستور ولي حدود القائون. وتعمل 
الدولة عل توفي الأسباب اللازمڈ ليارسة هذ المجسيات لنشاطها التي تسجم مم خط 
الثورة القرمي والتقدمي). 

موقف القانون العراقي من المدهبين الفردي والاشتراكي: 

لقد حدد التفرير السياسبي لالمؤ تمر القطري الكامن زب اليعث العري الاشتراكي طبينة 
وأسداف ترر: ١۷‏ موز سنة ۱۹١۸‏ بقوله: (إن ثورة السابع عشر من موز سنة ١۹1۸‏ هي في 
جوهرها وغايتها ثورة تحررية ديعفراطية اشتراكية وحدوية ص۴٠٠‏ وا لتق أن ثورة السابع 
غار سن موز التي قادها حزب البعث العري الاشاراكي تعجر الاشتراكية فرورة جاسمة 
لشفي تحرر الاة العرية ورحدعا ومضتها وتتهدف إلى تشر القيم الأشتراكبة وتيسدها 
ابتغاء زيادة اتقاج وغدالة الرزيع والققاء عل أسباب الاستفلال ومظاهره رر الغرارق 
الطبقية رالتقليل جد المستطاع من الفرارق الأاتضادية روتضفة بهاا الطغة الإقطاعية 
واسترداد ثروات الشعب التي لببتها الإريائية رالش ر كات الأجية الأحتكارية ولا كان 
القاتون عر الانسكاس ادنار رالمالح الافصادية السائدة في المجتمم وهر الأداة الطييعية 
بيد القيادة السياسبة لخحقيق أهداف التو رة فقد أفدمت قيادة الحرب والثورة عل قادة ضعلة 
تغيور بعض العشريمات القائمة بصورة مستمرة وصدرت بالفعل قرائين ذات أهية بالفة فى 
التو ا حي الأشصادية والاجاعية والاسة قاصدن ت الدولة قائون الإصلاح الزراعي النديد 
رقم (۱۱۷) سنة ۱۹۷١‏ الذي أحدث تغييرًا حطيرا في ملكية الأراضي الزراعية وأدى إلى 


AT 


توسم کبیر آي ملكية القطاع الاشتراقي وني تطاق العمل صدر قانرن النقاعد والشيان 
الاجتياعي رقم )١١١۲(‏ لس ۱۹1١‏ الذي الخى قائون )٠١١(‏ لسنة ١۹١١‏ وطرر أحكامه. 

م توجت الخاسب العمالبة والتثريعات الاجتاعية للعيال بصدور قانوت العمل الحديد 
رقم )١٠١(‏ لستة ۱۹۷١‏ الذي أحدث تيا خطيرا في الاحكام فخي من طبيعة عقد العمل 
رحفی للعال زايا عامة. ري الفطاع التجاري صدر القانون رقم (۷7)لستة ۱۹١١‏ الذي 
يقضى تايس مؤسشه عامة للقصدپر عبتم بأموره لم صدو قائون رقم (۲) لسنة ۹۷۰ 
الذي انات الدولة بموجبه جات أعل لتطيم التجارة الداعلية والخارجية ورل مهي 
رصم السياسة التجارية با يفل تطوير وماية الافتصاة الرطلي وؤيمتع الأحتكار والتلاعب 
بالأسعار رعسل على توفي السلع رالندمات للمواطتين بأسعار متا 

وقد راقق إصدار هين القائرئيين إضدار جلة سن النظلة والقرارات دعمست مر کر 
الفطاع االاشتر اك التجاري رقلصت عالت القطاع الناصس. آنا في قطاع الفط نقد شم 
المران بحكمة قيادته وصمرده راستطاع أن يسارد عزته وإن بتر جع ثروت الغفطبة التي 
عبتت ا تارات ال جبية رختها نقد أقدست القيادة السياسية بعد لول مفاوضسات 
ونقاد صب راستجابة متها إلى الشعرر آلوطني عل إصدار قائون تاميم عمليات شر كة تفط 
العراق رقم (1۹) لسية ۳ اللي وجه رة خطيرة إل الاحتكار النفطي العالي. 
وار سى دعامه ثابتة من دغامات الا سعقلال الاقعصادي رالتطر ر الصناعي والكرامة الرطتية. 
ثم ما بشت قيادة ازب والثررة أن الحقت بهذا القائون فرائين أعادت إلى الوطن بقية ثروت 
النفطية النهرية عي كل من قائرن رقم (۷١‏ نة به ادى تات ,تفشام اة 
اللاتعة في شركة تفط البصرة وفانزد رقم (4) نة ٩۹۷۳‏ الذي تاعت بمرجبة عة 
شر كة النفط اشر لندية وقانوت رقم )١١١(‏ لسنة ۱۹۷١١‏ الذي أجهر عل بايا الأستشلال 
الأجنبي لنفطتا فأمم عمليات شركة نفط البصرة ا محددة وقد نجاوزت تشريعات الثررة هذ 
المجالات إل لف توا-حي اطلياة مستهدفه إفرار العمدل وأسخهال الأ يدل رنرسیح 
القيم. وكات من تشريعانبا اشامة قائرن تنظيم إتجار المشار رقم (1۷) لة ٠١۷۴‏ المعدل 
بقاتون رقم ( ۸ )نة ۱۹١۸‏ والفائون رقم ۸۷ 1ة ۹ رقائون تنظيم اللكية 
الرراعية في منطقة كردستان المشمولة باتك الذاقي رقم )۹١(‏ لة ٠۹۷١‏ رقائون توحيد 
أضناف إراضي الدولة رقم )١١(‏ لسة ۹۷١‏ وقانون تنظليم المد الاقتصادي للاراقي الزراعية 
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رقم )١۳۷(‏ لسنة 1۹۷١‏ رقائرن عو الأمية الإلزامي لسنة ٠۹۷۸‏ 

ومع اللي بالهمية البالغة للتشريعات الشار إلبها التي آضد رپا قيادة تورة السام 
عشر من وز النالدة إلا أن مسيرة الثررة نحو ناء الملجتمع الاشتراكي ظللت تمرقلها طائشة 
من القيم المنشلفة التي تشبعت بها بعضس التقنيات القاثمة وفنة من اتشر يعات النافذة 2 
عبرت عن آيديولوجية الطبفات الطاكمة أو ذات التفوذ في عهد الرجعية والحق أن خي 
أهداف اللورة في إقامة دولة عصرية ترتكز عل نظرية قرية اشتراكية رديسقراطية شعبية قثي 
من فهمتا وترتبط بظروفنا وأهدافنا وترع الناصع من تراقدا: يقت شي خلق فيم رمضاهيم 
جدیدة پاغیاء تطور حضاري وانساني معین تصاغ في فواعد قاو تبة ترسم الإأطار العظيسي 
المجعس الاشتراكي المري الديمتراطي رتنكم تصر لات الإئسان المديد الذي ينبني ان 
بسترعب طببعة النحولات الاجتياعية والاقنصادية لجارية لي فطرنا ولذلك كان لابيد ف 
إجراء مسح للشريعات اللنافدة وتقييمها لتحديد ما يمكن إبقاؤء أ تعديله أ إلشازه منها. 
وكات لا مقر من رضح الأسسن والبادئع التي ينبحي أن يقرم عايها القانون لينسجم وف فة 
الثررة ويستجيب لحطلبات عة العية القوية رجعل في مسرة الياة الاجتاعية 
دالاقصادية تحو الشينر النرعي والكمي, 

لغد هبت وزارة العدل بترجيه من القيادة السياسية إل العمل على إقامة نظام فائرني جديد 
متكامل مشق التغير في بنيه امجح القديم ريكفل الاتطلاق حر بناء المج الاشتراكي 
العري الديعقراطي فتألفت ليان برئاسة السيد وزير الحدل ضمت تة من كار رجال 
القاتون. فهباة واستاة لمابابة جمرعات تشريعية رة غي النشريعات المديية رالكر يعات 
اللراتية والقش يعات الفتضنادية والتجارية والثر يعات الإدارية والاسية وقد أسفر شهرد 
عله اللجان الذي استخرق من الرقت زهاه هامين عن وضع ورقة عسل اسلاج النظام 
القانوي التي نرفشت في ندوةغامة من قبل رجال القالون في شه شباط ال ۱۹۷١‏ وأقرنت 
من شل علس اة ال رة بقائرك ااج التطام القأئرن رقم (ه۴) لسنة ٠۹۷۷‏ الذي ببب 
عل رجال القائون وطلابه كافة الاطلاع عليه رتقهم ما تضمته من أسس ريائ رأحداف 
لخد دات ررقة عمل أصنلاخ النظام القائون أسس امساح النظام واعداف ووسسائله 
وقيدت اشر العراقي بكل ما احوته سن مبادئ ونراعد راقسحت ركيرة برتكز عل 
مفاهیسها ګل تفلین بصدر آو تشریم يسن ودعت إل سعاودة النظر في القرائين الامدة لالتاء 
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ما لا بتفق رأهداف التررة ومتطليات التلمبة القرمية وتعديل ما يمكن تقويمه وإصسدار ما 
يفي بمقتضيات الانتقال إل الاشتراكية ويستكمل مقرمات الديمقراطبة الشعبة وقد ثابمت 
رزارة المدل حطراا بعشجيع وترجيه من القبادة السياسية فانقلت من مرحلة إعداد ورقة 
العمل با تضعنت من آسس إصلاح التظام رأعدافه إل مر حلة تيد الإصلاح عن طرينق 
التشريع قألفت اللجان الرئية لإعداد التنتبنات الحديدة وفي مقدمتها التفتين المد والتقنين 
الحقا ولسن طائقة من اثر يعات الحانة قات بإعسدار بعمفها استهدنت نها غقين 
العدال وتبسيط الإجراءاثت ورعاية المصالح كقائون الإئبات الصادر نة ۹۹۷۹ وقائون 
الرعاية الاجتياعية لة ٠۹۸١‏ وقانون رعاية القاص رين لسنة ۱۹۸١‏ وقائو ن النقل رقانون 
الشر قات وقانوت رعاية الأ دات المسادرة عام ۱۹۸۴ كيا عدر الشنين التجاري الجديد 
ونحن اي انتظطار سدور التقنينين الرنسيل وما القائون المدن ورقائون المقوبات اللدين تم 
إغداد مشر ورعيهيا؛ 

يعضح غا تقدم أن العراق يعيش الآن مرحلة قائرئية دقيقة تطوى فيها ضسفحة اعضتح 
ضشحة أخرئ في ياتا القانوتية الفائمة وستنتهي بإصدار تقنينات فد تلفي التفنينات النافذة 
ار تجري فبها نعديلاً زيا أو جذريًا وإن حلول هذ المرحلة بعر إيذانًا بالقضاء عل القيم 
الاطاعية والرأسيالبة رالغبلية والطاتفية وخانة لياة القرائين التي عبرت عن أيديولوجية 
الطبقات الر جعية وسرت لندمة مصالح الققات المسحفلة: 
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الباب الرابع 


اقصام القائون 
الفصل التاسع: فروع القائون 


القضيل العاشر: تقسيمات قواعد القائون 


اب 1 


بالنظر إل اغتاڈف طييعة الررابط القائرنية الي تكمها قراغد القائرن ققد قسعت 
القراعد القائرئية إل جمرعات متجائسة تكم كل مها حفلا سن حقول النشاط الغائرن 
راطلق عل کل جبوعة مھا اسم فرع القائرن کا آن فراعد القائرن نقسم تف ییات أخرى 
نتاف بانحتلاف الزرابا التي تتظر مها إليها فهي لشم إل #جموعات من حيث درجة إلزامها 
أو من حيث مض دزها أو من حيث النطاق الإفليسي أو من حيث مر ضرغهيا. 

وسئوزع هلا الباب على فصلين. نعقد ارلا للكلام في فروع القائرن ونشرد انها لعرش 
تقی ات فو اغد القانرت, 


AY 


الفصل التاسع 


فروع القانون 

يقصد بفرع القائون جموعة القراعد التي نحكم حقلاً راحدًا من حقرل الياء الأجتاعية 
وتنظم روابط قات طبيعة راحدة كالقانرت المد رالقاتون الشجاري والقائون الدسترري؛ 
ذلك لان کل متها بكم جانبا من جوانب الخياة الاجتياعية وتتظم قراعده روابط من طبيعة 
سراء رقد اسحقر قي الفقه تقسيم تفلبدي للقانون هو تقسيمه إلى قانون عام وقانون حاص 
وقد عرق الرومان سذا التقسيم فقد كانرا بنظر رن إل الدوئة باعتبا رها سلطة عامة تعمل 
للصالح العام الذي يعلو عل المسالح الناسة وتترك اليرية للافراد لقحقيق اهي عند 
عدم تمارضها مع المصلصة العامة ولذلك مروا بين الروابط التي تظهر فبها الدولة طرقًا وبين 
الروابط التي تنشا بين الأأفراد وقد تضائل شأآن هذا التقسيم قي الروت الر يبه شسعف 
الدرلة وسيادة الإأقطاع رتعدد الميثات ساحبة اللطان في المجعمع ئم ما لبث هلا اقيم أن 
برز ثانية آبان سيادة المذهب الفردي مد أواخر القرن القامن عثر وإذا كان التقسبم التفليدي 
التتائي للقانرن يحظى بتايبد جاني كبير من الفقه ا لمعاصر إلا أن ثمة اتباهات برزت في الفقه 
الحديت تعارضه وسلعرضس قيا يل بالبحت الرجيز لكل سن التقسيم الشائي التقليدي 
وللا تياهات التاهضشة له. 

التقسيم الثنائي التقليدي للقانون؛ 

اضر علا التقسيم أغلب الفقه المعاصر وبمقتضاء يشم التائون قسمين رثيسين سا 
القانوك العام والقائون الخامس ولكن الفقه اخئلف في نحديد معيار للعسيير ينها ورأافضل 
معيار للتعييز بينهيا ي رأينا وهو معيار يؤبده الجالب الأكبر من مناصري التضيم اللالي هر 
المعيار الذي يعتد عضر السلطة العامة التي يحصف با أحد طرفي الرابطة وفي فشرء ذلك 
نعرف الفرعين الرئيسين للقانوت عل النحو الآي؛ 

فشعبرف الفانون العام بأئه جموعة القراعد التي بكم الررابط التي تظهر فيا الدرلة 
باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان في المجتمع طرفا أما القائرن لاعن فيعتي جموعة 
القواعد التي يكم الروابط الناشئة بين الأفراة أر بيهم وبين الدولة عل اعتبارها شضقطا 
معتر یا عاديا 
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نتائج | لتهبيز سنن القائون العام والقانون الخاص: 

لا كاب معيار القمييز بين القانوت العام والقانوك الناضس اللاي يفضل يره فن المعاي هو 
تعلق الرابطة التي نحكمها قراعد القائرن بحق السبادة ووجرد الدولة أو إحدى هياتها 
باعتبارها صاحية السلطة العامة في المجثمع طرفًا فيها فإن ثمة تتائج هامة تقرثب عل العسين 
بين القانون العام والقاتوث اللناص أبرزها ما يأق؛ 

١‏ تتمشع السلطات العامة لي الدولة باستيازات جخوطا ها القائون العام لا نجد نظيرها في 
القاتون الحاصس» ها حقها ني إصدار قرارات تؤثر قي حقرق رمراكز الأفراد #كنهاعن 
فرص تكاليف عل الأفراد كترع ملكية عقار للمتغعة العامة أر الاسيلاء القت عل مال 
يمالكه الأفراد وسنها حقها في النفيذ المباشر خلافًا لاذفراد الذين لاد لمم سن الالتجاء إل 
القضاء للوصول إل حشوقهم وها أث السلطة العامة لا تقف على قدم المساواة مم الأشراد 
عاد تعاقدها ممهم إذ وها القائرن حن توقيع الجزاء عل من فل من الافراد بشر وط التماقد 
رها آن تعدل في شروط العقد في الات سعيئة, 

١‏ تخضم الأسرال التي يلها اشخاص القانون العام في الدرلة لنظام فائوني تلف عن 
النظام القائري الذي كم الاسر ال الحاضة للأفراد فا رز التصر فاي الأسرال العاسة أو 
ا حجر علبها كيا لا ججرز ملكها بالقادم رذلك شانتا لدرام المخقعة العامة التي خصصت هذء 
امزال من أجل تقيغها كان الأنرال الحاصة التي لكها الدولة فضم لظام قاري 
يلف عا كم سالية الافراد من نظام ويقترب من نظام الملكية العامة. 

(r‏ ختلف أحكام مسزولة اششاصس القاترن العام وفسوولة التابعين ولا الاشخافن 
عن الاسام القاتوتية لمسؤولية أشخاص القانرن الخاض. 

١‏ مخضم علافات الدولة بعياها لقراعد قاتونية ختلف عن تلك التي تنك علاقات 
آرباب العمل والعيال في القانزن الناضى فلا بتع غيال اران العامة بحن اللأشضراب أر 
التوفف عن العمل وذلك ضنيانا لدينومة سير المراقق العامة حلالًا للعيال في نطاق القسانوت 
الفا الدين تبت فس هذه الحقوق. 

۵ طهرر قشاء محفلل عن القضاء العادي هر الفضاء الإداري لفل في المتازعامت التاة 
اي نطاق القانرت العام ويتتع القضاء الإداري بمكانة مرمرقه في يسش الدول كفرتسنا ومصر 
ویر صف پال قضاء إنشاثي يدع الول الغائرتية يعد من أهم مصادر القسانون الزداري آسا 
اناز غات ف لطاف القائرن اخاع قتضضم يعوا للقشاء العادي. 

E 


1 لا جوز الاتغاق على غالفة قواعد الغائرن العام لارتباطها بسيادة الدرلة ولكوعها 
يا قراعد آمرء أا قراعف القائرن لخا فيجرز الاتقاق عل غالفة البعض نها باعتازها 
فوا مكملة آو مفسرة للإرادة. وإن وجد من قواعد القائون انامس ما بعتي آمرًا لا جوز 
الأشاق عل غالفخه. 

۷ يشم تشسير روابط القائون العام في قسوء المصلحة العامة دائيًا آسا روابط الفائرن 
الخاص قبقوم تقس رها في الأأصل عل التحري عن ية التعاقدين. 

فروع القانون العام: 

إن الروابط التي مها قراعد القانتوت العام بدو لل صور شتی ققد تنا الرايطة بين 
دولة وين دولة أو دوك أخرئ وقد تفا الرابطة بن دولة وين فرد وقد نشا بن فيغات 
الدولة الراحدة: ولذلك يتفرخ القاتوت العام إلى فرعين رين هما القائون العام الخار جي 
والقائرون العام الداخلي ومعبار التمييز بينهيا هر دائرة نشرء هذه الروابط فإن تباوزت الرابطة 
حدود [قليم الدرلة اعثبرت فن روابط القائرن العام النارجي. رإت نشاث في نطاق إثليم 
الدرلة ضمت لشراعد القائون العام الداخل, 

أ القائون العاح الخارجي: 

وهو جموغة القراعد التي تنظم الروابط التي تبدوا فيها الدرلة طرفا والتي باوڑ حدود 
اقليمها ويمظم القائرن العام ا لحارجي فرعا راحدًا من فروع القاترن هر القائرن الدرل 
الخام, 1 

تعريف القائون الدولي العام وتاريخ تشونك: 

يعرف القانون الدرلي العام بأنه #جمرعة القراعد الي تعظم اثر رايط بين الدول في حالتي 
السلم والحرب وجكم نشوء النظيات الدولية وام قلبمية وعلاقاعما. 

وينب الفضل في تشرثه إل الفقيه الرللدي جر رئوس الذي وشم جلة سن القراعد 
التي تنظم الروابط بين الدول والتي استمدها من مبادئ) القاترك الطبيعي والأعراف الدولية 
وأصدرها قي تابه الشهب قائون الأعرب والسلم) سنة ٥‏ ,ثم امت قواعسده واتنسع 
تطاقه وتعددت معبادره. 
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#نضدهو نك : 

يضم القانرت الدول العام امرف ر عات الآية: 

١‏ قائون السلم؛ الذي بتنارل ما بأن: تعریف الدول من یت نکر بها ران إقليمها 
وأنراعها بسبطة أو مركبة تامة اليادة أر ناقصتها وين حقوقها وواجباتيا كحق الدرلة ق 
البقاء وسعقها ي الحرية والسيادة وحقها في الساواة رالاحترام امب ادل مع الدوك الاخرى 
رسۆرلتها رالتمثيل السياسي فيا بيلها ودرجات وأوشاعه رالعاسدات والاشاقات 
والمزقرآات ويتظم العلافات العجارية واللقافية رالتماون الملمي فيا بيتها ريتناول باليان 
طرف لض الثراخ بين الدول بالوسائل السلمية كالوساطة رالتوفيق والتحكيم والغاوهات 
زاللجيء إل القغباء الدرل كما بن هذا القائرت الأخرال التي عرض ليها الدرلة 
للمزولية الدرلية. 

۴ قانون البرب: وبترل تنظيم السروابط الدولية عند تشوب الحرب فين حقرق 
وواجبات الدول العحاربة في كيقية إغاان الريب وسيرها ونهايتها والاسلحة ابائ استع اطا 
والأسالحة المحرمة دده مى كل من الحرب المشررعة غير الشروعة ويلط طرق معاماة 
أسری ارب وسعاملة المدنیین في الباطق التي يخم احتلاها ومني ذلك بان قرف الدرل 
المحايدة, رراجپاتما راحكام انفاقات افدئة والصلح وإجاء ارب 

Ê‏ قسانون الشظليم الدول أو المنظيات الدرلية: اليذي يعسي تنظليم الظيات الدولية 
والإقلِية من حیث تشکیلہا رآھدافها ر جراء اعا وعلاتتھا فیا نها أو عا قتا بمتلن 
الدول في أعبائها الالبة وغير المالية وقد بررت أي هذ المنظيات وتكاثر عددها ف اليقية 
اة فظهرت عقب المرب العائية الأرل غضية الام رة المدل الدرلية الدائة 
وعنظمة العمل الدولية. كيا هرت بعد الحرب المالبة الثائية هينة الأأسم الحدة رسا مها 
من هيات او جال مجلس الاس ولس الرصاية والمجلس الاتتصنادي رالاجتياعي 
ر#كة العدل الدرلية رمز م اللقافة العالة االيونسكر) وبتك الاتغاء والتسمس وة 
رعابة الطفرلة ررقالة غرث اللا جين ا نا الكر سن المنطيات الوقليبية كمطمة اة 
العربية ومئظمة الروحدة الإفريقية رنظعة درل عدم الالجياز ومتظمة المزقر الإسلامي 
ومنطعة الدول الأرربية المشتركة ومنظمة الدرل المصدرة لفط [أربك) رسظمة الدرل 
العريبة المصدرة لتر رل ارابك 
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مصادرة: 

آشارت كل من المادة السابعة من اتفافيات لأهساي نة ١۹١۷‏ اللاصة بإئشاء غبكمة 
الغدائم الدولبة والمادة الثانية والثلاثرن من النظام الأساسي لمحكمة المدل الدرلية الداثة 
نة 4 والمادة الكامنة والثلائرن من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدرلية ةة ٠۹٤‏ 
إلى المعادر الرسمية لقراعد القانرن الدرلي العام. فغد قفت الفقرة الأرلل سن المادة ز۴۸) 
سن النظام الأأساسي لمحكة المدل الدرلية عل أن عل المحكمة أن تطبق للفصل في 
النازعات التي ترفع إليها رقا لأسسكام القائرن الدرل ما بان حسب تسلتل الهية؛ 

)١‏ الاتغاقات الدولية العامة والناصة التي تضم قراغد معر فا ها صراحة من جالب 
الدرل المتتار عة. 

١‏ السادامت الدولية المعتبرة بمثابة قائرن دل عليه توافي الأستميال. 

۳) مبادى القائوث العام التي اقرا الأمم الخحدة. 

أحكام الماك رمذاعب كار المزلفين ني القائون السام فلل اعتبار ها مسضدرين 
اعتياطي لقرآعد الفائوك. 

رقضت الفقرة الثائية من المادة لفضها بان ما تفت الفقرة الأرل لا غل با للحكية من 
سلطة القصلل في القضبة وفقا مبادئ المدل والإئصاق مى رافق أطراف الدعرى عل ذلك: 

ضح ا تقدم أن مصادر القائرن الدولي العام عل نوعين أولما المضادر الأصلية رهي: 
الاتفافات الدرلية والعادات الذولية وسيادئ الفائرن العام التي آفر عا الم المخحدة رمبادى 
المدل رالانصاف عل أن يتم الرجرم إلبها بمرافقة الأطلراف رشاته المصادر الاحباطية 
رهما أحكام القضاء الدولي واراء فقهاء القائرن السام في تلف الامم كا بعضح مشه أن 
العرف الدرل جل سرلة سامية بين المصادر الأضالية رأنه بلي الاتفافات الدرلية مرية. 

ب القائون العام الداخلي: 

ويشمل القانون العام الداعل فروع القانون الأنية: 

أولا- القانون الدستوري: 

تعريفه وتاريخ تشرله: هر بمرعة الغواعد الفائرنية الأساس التي دد سكل الدرلة 
رنرع الحكرمة ركيقية تطيم سلطاما العامة في تكويلها واخحتصاضها رعلافتها فيا ينها 


14 


رتقرر حقوق الافراد الأساس وعلاقتهم بالدولة وسلطاا العامة ويعتير القائرن الدستوري 
القانون الأساس في الدولة الذي يتفرق عل جيم تشريعتها منزلة فلا جبرز أن جخالفه آي 
انوت ف الدولة آر تشريع فرعي 

ويتب القضل أي نشوثه إل يعض فلاسفة الغرت الان عشر الذين الوا سن مبادئ 
القانون الطبيعي أساسا لتنظبم الروابط بين الحكام وبين آفراد شعربمم. وسن نظرية المقد 
الااجتراعي وسيلة لتصرير هد الررابط ولي مقدمتهم الكاتب الفرنسي جان جاك روسر 
اللي بشسب إليه الفضل في وضع المناهيم الديمقراطية رفي مقدمتها مبدا سيادة الشعب في 
كناب اله (العقد الأجتاعي) الذي تشرء س 1۷۷١‏ 

مضهونة: 

بشتمل القانرن الدسترري غلل الموضرعات الآية:؛ 

١‏ ديد طيعة رشكل الدولة موحدة كات آم مركبة ونديد نرع المكومة جهوزية 
كانت أم علكية دبمقراطية أم استبدادية رئاسية أ ہر لانية. 

۴ تنفليم اللطات العامة التي ترك منها الذولة واختضاساتها وعي ثلاث سلطات 
السالطة التشريمية والسلطة التفذية والسلطة الفضانية فقد باش السلطة الحشريعية الشعب 
بنفسه كا هو الوضع في نظام الحكومة المباشرة وقد بياش رها عن الشعب شخص راحد أر 
هيئة ثل الشعب. أا السلطة العنفذبة فاش رها رئيس الدولة بمماولة حكومته آما اللطة 
القضائية فتباشرها المحاكم ويرسم علاقة هذه السلطات بع فقد يأحذ مدا الفضل التام 
نن قث التلظات. أر ياد بيدا التعاون فيا بنها: 

۳ بيان الحقرق الغردية الأساس التي يخم با الأشخاص في إقليم الدرلة وهو ما يطلق 
عليه اسم سحريات الافراد أو الحريات العامة كالحرية الشخصية وحرية التملك وحرية الراي 
رحرية العفيدة وحرية الأ جتياع رحرية التق . 

ويقرر مدأ تكافؤ الفرص والماراة في جيم مزايا ا ياء الا جتاعية التي توفرها الدولة 
لللافراد رفي التكاليف التي تفرضها عليهم كالدمة العسكرية والضراثي: 

مصادرء! يعتر العرف الدستوري المصدر الوحيد للدستور العرفي وإن جاز أن يضم إليه 
التشريع ويعتبر التشريع المصدر للدسترر الكترب وإن جاز آن تضم إليه الأعراف 


اللاستررية: 


AE 


شانیًا - القائون الإداري: 

تعريفه وثاريخ تشرثه: هو جموعة القراعد القانونية التي تتظم حركة السلطة التتفيدية في 
أداء وظيفيا الادارية وغدد الرسائل التي تكن الافراد سن حل هذه السلطة عل أداء راجبها 
ف عتا المیال: 

وينب القضل في شوه إلى عل الدولة انفرنسي الذي أتشائه الدرلة في الصف الغا 
هن القرن الخامع عر ليتف بالقضاء الإأدارق.. 

وة 

تشوع السلطة التتفيذية برظيفتها الأدارية بتقديم الخدمات العامة لالڈفراد عن طريق القيام 
بعشروعات عامة تشزها الدولة. وتتظمها رتديرعا وتسمى هذه المكروعات بالراقق العامة, 
وتترلل السلطة التنفيدية شزرن هده المرافق العامة بواسطة الحكرمة الر كرية أز اعات 
الإقليمية أر المحلية. وتناسس قواعد القائون الإداري على هف الرظيفة لقشمل عل 
الم وش غنات التية : 

١‏ تشکیل اياز الآداري سن وزارات رسصالم وإدارات وآقسام رهيتات [قليية 
وسزسسات عامة. وعبال هله الأجهرة الملخخلفة سن مسرالفين وبيان حقصوقهم رواجباتم 
ورراتبھم وانتھاء خدسهم وتادیهم. 

) بيان غلاقة السلطة المركزية بالسلطات المحلية. قيحده السلطات الأدارية دال 
الدولة رهي فلات نلطات: السلطة الإدارية ال ر كزية والسلطة الإدارية المرفقة واللطة 
الإدارية المسلية ريم رض القائرن الإداري لنظام ا لحكم ا لمحل في شأن العلذقة بين اللعطة 
الودارية المركرية والسلطة الإ دارية المحلية وتوجد راتان لتنتليم هذه العاقة أوسا 
وسيلة المركزية رثاتبهها اللامركرية. 

۳ دید انر اخ الحدمات العامة الي تقدمها اللطة التضيدبة والمراقق العامة الشي 
تتو اشا من حيث كبفية إدارعبا راستفلا طا وأداء الندمات العامة عن طريقها واليادئ العامة 
التي حم ها مدا درام رها 

٤‏ أمرا المراتق العامة العقارية والمنقولة التي تتخدمها اللطات العامة في إدارة ةه 
المرافى فخدة معئى الال العام و كيف تتغير فته إل مال حاص وبالعكس رالنظام القائرني 
الذي ضع له اء الأمرال و يفيه |ذار عا رالاتفاع سپا 
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بان الصا الأدارية يحدد أولا مثهو م القرارات الإدارية وأتواعها ردد اتيا 
الأعبال الإدارية المادية ريبعرضس أخبرًا للعغود الإداربة فييين كيفية انعشاد العقد الاداري 
وشروطه وآاره: 

7 ديد استيازات اللطة الإأذارية رغي السلظة التفديرية رحق التتفيف المباشر وحن 
الإدلرة في رخ ملكية العقارات المسلوكة للافراد أر الاستلاء عليها موقا 

۷) القراعد المتظمة لكيفية الفصل في المنازعات التي نشرم بين الدرلة وهياعا العامة وبين 
الأفراد تي شان نشاط اللإدارة. 

مصادره: تكد ادر القائون الإهاري بالششرٍيع والقشضاء والعرف. وبالنظ ردائة علا 
الغائرت وقلة التشريع فيه فان القضاء والعرف يعتبران من المصادر الرسمية الحامة له وجل 
الفضاء الإداري متزلة سامية في تطاقه وين القرل أن القائرن الإداري بصطبغ بصبخة 
نضائية فالقضاء ينهض ليد نقص النشريع با أرتي من حرية فيسعخلصس من المبادئ ما يراء 
للفسلل قي التازعانت العر وة أعامه ويقوم مجلس الدولة في فرنسنا وعصر سساح الولاية 
العامة في فضايا الإدارية بها بيارسه سن رفابة عل المحاكم الإدارية علل بلورة الانجاهات 
وئوحيدها ونع القراعد الإدارية استقرارهاء 

ثالئًا- القاتون المالى: 

تعريفه: هر جموعة الراك النظمة ازبرادات الدرلة وعيثاعا العامة ومصررفتها رإجراء 
المرازئة بينهها. 

رفد كان القائرت الاي بعتب حى عهد قريب ملسقًا بالقائرن الإأداري عل اعتبار آنه ينظم 
ا لجاب الاي لاط الإدارة باعتبارعا سلطة عامة. ثم استقل عدت لبدو فرعامن فروع 
القائرث بالنظر لتعدد مرضوعائه وتشعيها. 

مشموته: بشمل القانرن الال مل المرضرعات الاتية؛ 

١‏ )بيات المرارد المحلفة من رسرم وضرائب وقروض وكفية لحصيله وما يؤول إلى اللرلة 
من استشهار أسراها أو ما تتصرق فيه من ست المراله 

انفقات الدرل وطرق الإنغاق ويشغل ما تنفقة الدرلة عل الرائق العامة التي تقوم بها 
کالدناخ واالأسن رالتعليم والهبصة والقضاء. 


147 


۳ القواعد التي بع في ضير الميزانية السنوية للدولة رفي تنفيذها وفي آلرقاية عل عدا التفيذ. 

مضصادره: يعتبر التشريع المضدر الفرد للقائون الاي فلا جوز فرش ضريبة أو جباية رسم 
بن لجريمي. 

رابحا القانون الجناثي أو القانون الجزائي: 

يتفم القانون الئائي إل قسمين ها قانرن العشريات وقائرت أصرل المساكيات ال اة 
ار قائون ال جراءات المحناتية., 

آ- هانون العقويات أو القائون العقابى: 

تعربفه: هر مجموحة الفواعد الي تحدد الأنعال المحرمة التي تعتبر جرائم وكيفية نحقق 
المسزولية النائية و تحديد العقرية المقررة لكل جريمة, 

مضموته: بشئمل قائرن العقريات عل قسمين ها القسم العام والقسم الخاص آما القسم 
العام فيتناول القراعد العامة الي تسري عل المرائم اة وتدور عله القواعد حر اليريعة 
والمجرم رالعقوبة ففيا بتعلق با ريمة يتناول القسم العام بيان أنراعها وهي المبثاية والمنسة 
رالمخالغة كا عرض لبان أركانبا وهي ثلائة أرها الركن التشريعي ويعئي نس القائرن الذي 
بحرم الفمل إلا الامتناع عنه رثانبها الركن المادي ويعني كل سلرك إجرامي ينطري عل القيام 
بفعل حرمه القاترت أر غلل الامتتاخ عن فعل أمر به القائرن وئالثها الركن المعنوي ريشي 
القصد الجناقي أي ترافر إرادة القيام بغعل أو الامتناع عنه لدی اماي مع علمه بان ما يقرم به 
حظور قائوتا رفيا تعلق بالمجرم بين القائرن الأأحرال التي يأل فبها المجرم مسزولية 
وأحرال تشديد هذه المؤولبة أما فيا يعلق بالعقوية فيتناول القائون بيان أنراعها وتدرجها 
وسقوطها رالاعفاء ها 

اا اشح دای باون بیان اکر شاه مره زت خن ادون ار قل دی 
عیتاتپا آر عل الافراد ق اجامهم آو أعراضهم أو آموشم وهو اول كل جريمة أر عة 

من الرائم المعمثلة من حيث طبيعتها بالا -حكام عل انفراد. 

ب - قانون أصول المحاكمات الجزئية او قائون الإجراءات او 
المرافعات الجتاثية: 

تعريفه: هو جبرعة القراعد القانونبة اللي تبين الإجراءات الراجب اتباعها مذ وقرع 
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ا لجريمة حى تنام تلفيذ الحكم الصادر فيها تطييقا لأحكام قاتون العقربات. 
مضمونه: يشتمل قانون أصرل المحاكات المزائية عل الم رضسرعات الآية؛ 
١‏ كيفية التحري وجمع الاستدلالات والأشخاص الوط بهم ذلك وسلطاب. 
۴) مر حلة التحقيق راطمية المناط با وسلطاتها وكيفية تص ر فها قي ال“رراق: 
۴) بيان المحاكم المختصة وكيفية تشكبلها وإجراءات رقع الدزعى إليها وة سر 
الدعرى أمامها رسلطتها في إصدار الا حكام رشكل هذ الأحكام رطرق الطسن يها 
٤‏ ) كيفية تنفي العفربة التي تدر بيا الاحكام. 
مصادر القانوث الجنائي؛ 
يتر التشريع المصدر الغرد لقراعد القائون الجنائي بقسميه وما القانون العقاي وقائرن 
أشرل الاعات المزاية. 
فروع القانون الخاص: 
يضم الفاتون الاص فرعا کرة أمهاما يان : 
او ۳ القائون المدثي: 
تعريغة: يعتبر الفانون المد والقائرن المجناني أقدم فروع الفائون كافة وقد استقرت 
قواعد ها لي تلف الشرالع القديمة. ويعثبر القانرن المد وقد أطلق عليه الروسان هذه 
التسمية عياد القائون الخامصس وأصل فررعه رلذلك لإنه يعرف قي اغالب بتفس تعرينف 
القائون التاصن: 
ويسعنا القرل أن القانون المد في الأنظمة القانونية الغربية يعلي: جموعة القواعد التي 
يكم الررابط الناصة بين الأفراد أر بيهم وبين الدرلة عل اعتبارها شخ صا معتر تًا عادبا 
سواء قانت روابط آسرة آو معاملات مالبة. رلا كان الغائرن المد في الأنطمة العربية بقتهر 
على حك المعاملات الالية فان في وسمنا تمريفه بأنه جمرعة القواعد القائوئية التي كم 
المعاماتت الالية بين الأراد أر ينهم زين الدولة عل اعتبارها قحا سر اعاتا 
آمییه: قلا ثبل فلل أن القائرن المد هو عاد القانون الام والراقم أن القائرن المد 
عند نشرئه کان مرادفا فی العنی للقاتون الخامس ثم اتتطمت جوانب مئه شائ من تطرر 
المجتمع رتعقد العلافات القائرئة انها تراعد آخحری اطلقت علیها تسمیات تخلف 
باختلاف طلبيعة الررابط التي ننظلمها هي روع القانرت الناص ولايزل القائرن المد رر 
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القانون الخاصس ويپارس في نطاقه دوا هاما نتيجة فيا بلي: 

١‏ )آنه يتضمن البادئ والأحكام العامة التي تنطبق غل سار فروع القانون الخامس. 

)يتعين الرجوخ إلى فواعده في الحالات التي تفتقد فبها اللصوص في فررع القائون 
اطلاصی. 

۳ارقد يل بعض فررع القائرن الاس كم مسائل عة إل قراعد القاترن المدن. 

٤‏ )وقد يتقسسن القانرن المد القواعد المحعلقة ببعض هذه الغروع فقواعد القائون الدرل 
الخاسض ضار بعضس القرانين المدنية تالقان ر نين المدنين العراقي والمصري. 

مضمونه: يضم القائون المد في الأصل قسمين رتيسين هماد الأحرال الشخصية رالأحرال 


العينية آر المعاماتات الالية. 

اا الأحرال اللخصية: فتعني جبرعة القراعد التي كم ششهية الفرد وأسليته وتنظم 
زوابظه بار ته فهي تشمل ما ياي: 

١‏ )يديد ية الفرد من التاحية الفائرية و عي زاتما من اسم وحالة موطن وحكم 
آهليته سواء كاتت أعلية وجروب آر آداء, 


٣‏ تنظبم روابط الفرد بأسرته ايتداء من خظة ايلاد حش الرفاة: فيشمل عدا التنظيم 
مسال التسب من بنوة واللإاقرار بالابرة وإنكارها والعلاقة بين الأول والفروع ومسائل 
تصحيح السب والتبني كيا يشمل المسائل الحمالقة بظام الأسرة كالنطبة رالزراج وحقوق 
الزرجية وراجباتما التبادلة والمهر والنففة ونظام الأسرال بين الزو جين والطلاق والتفريق 
ويشمل كذلك أحكام الثفقة يبن الأقارب والأأصهار والولابة والوصاية والقرابه وا حجر 
راذن بالإدارة رالغيبة واعثبار المفقرد ميا 

"ا ويشقضصمن القراعد الخملقة ہمسائل الرارہت والوغعايا وغب رها من العخبر قات ال ضافة 
إل عا بعد ارت 

وإذا كاتنت الأحرال الشخصية تعتر جزة! من الفانون المد في قوائين الغرب قابا شرج 
عن تطاقه في الدول العربية التي آأصدرت تفبنات مدية قصر ت احكامها عل المعاملات 
امالية أما الأحوال السخصبة فقد بقيت تحكم من قبل الشربعة الإسلامية مياشرة ي بعش 
الدول الإسلامية رسن قيال القرانين الرضعية في الدول العربية والإسلامة التي اصدرت 
تقتينات تكم هذه المسائل. ري العراق كم الأحوال الشخصية قانون الأحرال الشخفية 
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رقم (۱۸۸) لسلة ۹ الذي شه دیات کشر : رلذلك بعتبر قائوت الأحوال الشخصية 
في الدرل العربية مقلا عن القافون المدني ويبدو فرعا قاتا بذات سن قررع الفائون ا لخا 
رلقراعد دران أرطا: الشريع وتعتر مبادئ الشربعة الإسلامية المصدر الحارجني الفرد 
له. رثانيهها: عباديئ الشرعية الإسلامة التي تعر المصدر الرسهي الثان لااحكاب., 

اما الأحرال العيئبة: شعني جمرعة الفواعد القانونية النظمة لعلاقة الغرد بغيره من حيث 
الال رالال في لغة القائرن هر: كل حن ذي قيمة مالية يقره القائون للشخص وتبدو الحقرق 
الالية عل نوعين ما: الحقوق الشخصية رالحقرق العبنية. أما احق الشخمي أو الالتزام 
يمني رابطه بين طرفين داثًا وديا بول مقتضاها ادها مطالبة الأخر يإعطاء شي آو 
پالقیام بعل آو الامتاع عن عمل وهو يتكون من تلائة عناصم : عناحب التق أو الداقن» 
وسن عله احق أر المدين» رععل الق وهو إعطاء شىء او القيام بعمل أو الاساع عه فيتاول 
القانرن المد في دافرة الالتزمات البحث في نشرء الالترام وآثاره رأوصافه وانتقاله رانقضاث 
کا يعرش لأئواخ العقوة المساة التي تعد أحكامها نطبيقا للقواعد العامة في الالتزامات آما 
التق الميني فهر سلطة انر 5 لشخص معن غلل مال من بالذات ويعسلل إلى عنصرين ها 
ساحب التق وغل الق ويفضد به الشيع موضرع اصق رياول القانون المد في داثرة 
الحقرق المنية تمرف الال وبيان أنواهه رالحشق التي ترد عليه وأتراعها وكيغية الاجا 
وفقدها وهر بعر شس لبيان اقرف العينية الأأصلية والتبعية و بقصد باحق الميني الأصلي احق 
الذي بقل بذاته دون اعتهاد عن حن ر كق الملة والحقوق التي تضرع عنه آما الحق 
العيني المي فيعني املق الذي لا يستقل بذاته وإنها بد إلى حق شخصي سايق له ريشا 
لقصد ضيان الوقاء به كحق الرهن وحن الامتياز. 

رفي العراق تصن القائون المدني بحكم المعاملات الالية فب ا ذكرنا رقانونا المدن 
القانم هو القاثم رقم )١(‏ لستة ٠٠١۱‏ والذي صدر ا ۸ آپلول عام 1۹۵ واعتر افا 
بعد ستتين من تاريخ نشرء رقد اند من الشريعة الإسلامية رالقانرن المد المصري مصدرين 
تارتین له. رجاء عل تمط القانون ادي المصري من حيث تبوبية وترتيبة قم بابًا هيديا 
ومین ما الباب التمهبدي فقد وزع عل فصول ثلائة اقرد أوها لكام في تطبيسق القانون 
وعقد ايها للكلام في الآشخاص طيمين أو معنرين؛ وحص الها للكلام ي الأشياء 
رالامرال رالحفوق وقد تضمن النصل الأرل فرغين سي أرطي بالأحكام العامة وفبه أشاز 
امرخ إل ادر القائون المد العراقي وعنون ايها بتنازع القوانين عند التطبيق ر خحصصض 
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التقرير الغواعد المتعلقة بازع الشواتين من حيت الرمات واكان آما القسيان فقد أفئرد أرشيا 
للحفوق الشخضية آي الالتزامات» وكرس ثانيها للحفوق العيلبة وقد ثوزخ كل قم على 
كتايبن فخصص الختاب الأول لنظرية الالتزام»؛ رعقد الثاني للعقرد المسياة راختص الكتاب 
الالك با لقوق العبنية الأصلية واستاثر الرابم با قوق العينية التبعية. 

فمضصادر القانون المدني: 

بعتبر التشريع والعرف مصدرين رسميين للقانون المد وقد أضافت كشي من القرانين 
الغرببة المعاصرة إليها مصدرًا ثانا تفاوتت تسميثه فسمي بمبادئ القاتون الطبيعي وسمي 
بقراعد العدالة وسمي كذلك بمبادئ القائرن الطبيعي قراعد العدالة رأضافت القرائين 
المدنية العربية إلى ذه المصادر القالت سنسدا رابخا هنر مياد االشريعة الإسلامي رإن 
اختلفت فى نديد مرها بين المضادر فجعلها القن المدل السرري في المرتة الثائيبة بعد 
التشريع رجملتها التقتيات المدنية العربية الأحرى في المرتبة الثالئة التي تلل العرف والمصادر 
الرسعية للقائرن المدن العراقي هي من حيث تسلسل آهينها التشريع والصرفه ومبادئ 
الشريعة السلا مية وقراعد العدالة. 

شاثيا القائون التجاري؛ 

تعريغه؛ هو #مرعة القراعد القائرئية الي تكم الال التجارية وروابط الخجار 
فقواعده لا تطبق إلا بين تجار ولي علاقة تجارية وهي تقوم عل الرغبة في التبسيط نوخا 
للسرعة وعل الاضان لقيام التجارة عل الغقة وقد أدى اتساع التجارة الخارجية إلى الرغبة في 
تو حبذ قراعد القانون العجاري غا آذى إل قيام اتشافات دواية تماق ببعض مسائله. 

مضمونه: يششمل القاتون التجاري غل الموضوغات الآنية: 

١‏ )مديد وبيان الأعال التجارية وتحديد معني التاجر والشروط الزاجب توافرها فيه 
رببان الازاسات رالراجبات الفررضة عليه كعك الدفاثر التجارية وغيرعا. 

)بيان أنواع العقرد التجارية كعقود الث ركات مم بيان أنراعهما وأحكام عقود السسرة 
التجارية والبورعبات التجارية رعق الرعن التجاري ورعقد الركالة بالعمولة. 

۳ )بيان أحكام الأسهم رالارراق التجارية رظب أعال المصارف. 

٤‏ )ننظيم أحكام الإفلاس التجاري من حبث إشهاره وسا يتلق به واحكام الصلح 
الراقي من الإفلاس وتضفيه أمرال التفليسة ررد اعبار المخلس. 


T1 


إن القائرن العجاري النافل الغسرل في العراق هر القانرن رقم )۳١(‏ لے ۱۹۸٩‏ اللي 
اشتمل غلل ستة أبواب هي الاثية: 

٤١‏ آسس القائوث ونطاق سر پاته. 

)العا التجارية والخاجر, 

٣)الأرراف‏ التجارية وهي الحرالة التجارية (السقنجة) والسند للاسر (الكميالة) 
بوالشيك؛ 

#)العقرد التجارية كالرهن التجاري رالإيداغ في المسثودعات العامة راساب المحازي, 

وحكم المليات الصرفة كوديعة النقوة وإجارة النزائن والتقل المنصرفي والاعخاد 
للح عل ارف رالاعتاد اندي والخصنم رطاب الضان: 

ةالببوغ الدرلية. 

١)احكام‏ ختامية. 

أا الم و شرعات التجارية الألحرى ققداترك حكمهالتشريعات رى در بمضها 
خقائوت الثم كات وسيأخد البعقى الآغر طريقة إل الأضدان. 

مصادره: لصت المادة الرايعة من فانوك الكجارة العراقي رقم )١١(‏ لسنة 1۹۸4 عل عا 
ياني؛ 
اولا: ري هذا القائرن عل النشاط الاقتضادي للفطاع الاشتراكي والختلط والخاص. 

ثانا: يري الغائون المد عل جيم المسائل التي ل برد بشانها حكم حاص لي هذا القائون 
آر ي آي انون ساس آغر. 

يتضح من فلك أن هتاك مصدرين للقراعد التجارية بمقتضى هذا القانوك أر شيا 
الوس التتريعية النجارية وثاثيها: تصوص الغاتون المد التي ينبغي الر جوم إليها عندما 
يفنقد الفاضي الل العجاري. 

رقد ألفى القانون التجاري العراقي الحديد قانون الخجارة العراقي رقم )١۹۹(‏ لستة 
۷٠‏ وتعديلاته وا نص عليه عن مصادر رعسعية للقافرن التجاري نقد جاء قي المادة الثانية 
من قانرن العجارة ا ملف ما يأي: 

-١‏ ري عل السائب التجارية أحكام الاتغاق الخامن بين المتعاقدين فإذا ل يوجد 
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انفاق حاص سرت نصوصص هذا القانون أو غيرء من القرائين التعلقة بالمساتل التجارية ثم 
قراعد العرف التجاري ويرجح العرف الفا عل العرف العام: 

۳ وال يرجد عرف قاري رجب تطبيق أحكام القائون المدني. 

۳“ ولا رز تطبيق الاتفافات الخاصة أو قراعد المرف التجاري إذا تعارضت سمح 
صوص تشريسة إلرامية. 

ويفهم ما تقدم أن قائرن التجارة العرافي الجديد أغفل ذكر العرف التجارئي بين المسادر 
الرسمية للقائون سم آث آكثر القرائين التجاربة المعاصرة تمتد به ويشعب كثبر سن الفقهاء إل 
التسليم بقرة المرف إل قدرة العرف الحجاري عل إلغاء نس تشريعي إذا ل يعلق بقاعمدة 
آمره عد تعارضهياء رمم ذلك فإن قائولنا التجاري القائم إذا كان قد أغفل ذكر العرف بين 
اللصادر الرسمية لقراعك فإنه | يمل آثرة أر آثر الائفانات في حكم بعش المائل ذلك لان 
القائرت المد العراقي الذي جعله المشرع التجاري المصدر الرسمي القان شيا سا جيل إلى 
الأعراف وإل الاتغاقات حك مسائل معية. 

اتا - قاتون الراقعات: و يمى ذلك اسرل المساكات المدية أو اللقرقة أزقانزن 
رالغات المدنية التجازية أر قانوق الرافعات الدنية: 

لعريقه: هر عو عة القراعد التي بين ال جراءات التي يتبعها القرداللوصول عن طريق 
السلطة العامة إل ماية حقرقه الخاصة المقررة في القائون المد أو التجاري ولذلك فهر يخير 
فانرا شاا أو جرا 

مفمولة: بششمل علا القانون عل الموضوهات الاتية: 

1)التنظيم القضائي رذلك ببيان الجهات القضائية الختلفة سن حيت تشكيل الساكم 
رالأحكام الحاصة برجال القضاء والثابة أو الادعاء العام رمعاري القضاء من عامين ية 
وخبراء وفترجین زیرهم 

۴ قواغد الاختصامن الرلاتي والترعي رالغيمي والمحل. 

۴)إجراءات رفم الدعرى وكيفية برها واكم الصادر فيها وطرق الطعن فيه. 

٤)إجراءات‏ تتفي الأ حكام. 

ويسمى هذا القاترن في العراف الآن بغائون المرافعات الدثية ر خضع جيم القراعد السالفة 
الذكر لقاتون الرافعات للدلبة رقم (۸۳) ل ۹7۹ ولا مصدر لقواعد المرائعات غير اريم 
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رابعا: القانون الدولي الخاص: 

عريفه: هر جمرعة القراعة القائرئية التي تمده المسكمة المختصة والقائوت الراجي 
العطييق في تزاع نشا ببب رابطة فانونية تنمير بوجوة عضر آجتبي ليها سراء كان طرقًافي 
الرابطة أ كان غبلها أو كان السب المتشى هما كا كم فراعده سسائل المنسية ومركز 
الأجانب ثي الدولة. 

مضمرتة: يشتمل القائون الدول النامس عل حكم المساتل الأتية: 

١)تكيف‏ الروابط القانولية التي مير بوجود عتصر أجبي فبها. وسا إذا كانت روابط 
أحرال شخصة أر أحرال عينية ذلك لان قراعد الإساد أر الإحالة ترد عل قواعد الررابط 
الشخصية أو المالية موقا 

)شدي المحكمة المخحصة باللظر قي النزاع اللي يشرر رل الررابط الحميزة بمشصر 
آجنپي من بين المحاكم التي نازع الاخحصاص القضاني بشابا. 

۳)تحديد القائزن الراجب الحطبيق عل هذه الرابطة سن بين القراتين الي تشازع 
ا 

فواعد الجنية: فبين أركان النية وشروط اقتساجا فة اتتابا آو فقدعاء 

د)القراعد التي تحدد مركز الأجاتب في الدولة وسا شم من حقرق وساعليهم سن 
راجپات, 

والحق أن القانوك الدرل الخاص بمعداء الدقيق يقتصر على مساتل الاز آسا مرشنوغي 
المنسية ومركر الأأجانب نقد الحقا به لان التشازع يثرا فتطليق قانون الجسة وفائون 
الموطن بتر مسالتي الجتسية رالمراطن دون أن يعني ذلك ہیا من صميم مر ضرفات القانرن 
الدرلي ا لخاص يزكد ذلك ما جاء في المادة )١١(‏ من القائرن المدني العراقي التي قصرت معتى 
القانون الدرل الخامن غل قواعك الإساد بقرها: (إذا ترو أن قائوتا اجا عر الواجے 
التطبيق فاليا يطبق مته أحكامه الموضرعية درن أن تعلق بالقانرن الدرل الخاص). 

طيعته ومصادره: بتميز هذا الفرم بحدائة هيده فلا خباوز عمرء الستة قرون. وقد نشات 
قواعده بيب تشابك العالاقات بين آفراد الدرل واستقرار كشي سن الأجانب ف دولة ما 
رظهور العادقات التي تتميز بعتصر أجبي فيها سراء كان طرقًا في الرابطة أو كان عل نشو نها 
آو کان غعل تفيل غا آو كان مو فسرعها فإذا كائت الرابطة القائرئية وطنية بمتاصر ها (السبب 
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المتشئ ها وخلها وأطرافها) طبن عل الثزاع بشأا القانون الوطتي, أا إفاشاب الرابطة 
تر أجنيي فان قواعد القائرك الدولل الخاص هبي التي نترل تحديد المسكة المضتصة ببظر 
التزاع والقانون الواجب التطبيق لسمه. فاا نحدد القائون الواجب التطيبق وطنبًا كان ام 
أجنبًا طبقته المحكمة وتتميز فواعد القائرت الدرل الخاص بالتصائص الآنية: 

ا )أت اتل رعا ييدوا في صورة تواعد إستتاد آر إعالة غر ها ديف اة امخض 
والفائوت الواجب التطبيق دون أن تضم أحكاما مرضوعية تطبق عل النزاغ المعر وش . 

ET‏ قواعنده من قواعد القانون الئاصس لأنہا تنظم روابط شاصة بون الاشسضاس وهي 
قواعد وطتية ذلك لأن لكل دولة فراعدها الناصة لحكم مسائل تتازع الاخشصاص وتنازع 
القوائين ومسائل الحنسية ومركز الأجانب. فلا توجد فراعد دولية تلترم جيم الدول باتباعها 
ي هذا الشآن أما لفط (الدرلي) الذي يقترن به هذا القانون فيشير إل العنضر الأأجثيي الذي 
تيز به هذه الرابطة ل سيا باالسبة لأطرافها. 

)أن فواعد ل تقنن في تشريع جامم لقلنها فهي تدرج عادة رفي أكشر الدول في فرانينها 
المدنية وقد تصدرت قراعد القائون الدرلي اناس القانرن المد العراقي الذي حصص شا 
الفرخ الثاني من الفصل الأرل من الباب الشمهيدي رأدرجها تحت عنران (تنازع القوائين عند 
التطبيق) بحضح من ذلك أن التشريم يعتبر المصندر الفرد لقراعد القانون الدوي اللامى. 

الاتحاهات المعارضة للتقسيم الثناثي التشقليدي: 

تعرضس العقسيم التقليدي للقد رترزع الممارضرن له عل ناهين تادى أر لحا بتقسبم 
ثلالي للقائون جل عل العقسيم الثنائي» رتادى انيهم بوحاة القائرن منكرًا تيم القانون 
إل عام ر حاص وستتنارل عذين الاتباعين بالبيان الر جير فيا بي : 

التقسيم الثاثى للقائون: 

رآ عض الشقهاء أن من الخعذر إقزاج جيع فروع القائرك في تقسيم الشاي التقلبدي 
وذللك لأن من هله الفروع ما يجمع يبن نوعين من القراعد طيقا للمعيار الراجح السالف 
الد كر للتمسيز بون القانرن الخاص رالعام. منها ما بتصل بالقائون الخاص وسنهامسايرئط 
بالقائ رن العام ولذلك ادى بعضهم تيم لاذئي للقائرن هو القانرن العام ورالقائرن اللا 
والفائرن الاجتراعي الذي مع بعش فررع القانرن كقائون المسل راتان وغير هما سن 
القراتين الاجخياعية ولكن أكترهم نادى بتقيم ثلالي آخر هر تقسيم القائون إلى قانون عام 
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رقانرن خاص وقائون خثلط ولا كان هذا التاسيم ال حير هو الراجم في أوساط بعش الغقه 
المعاصر فستققف عند فليا لفد استبعد هذا القسيم الثلائي جملة صن فروع القانون التي 
ترج فمن القائون العام والقائرن الخامن من نطافيا راء جعها في فرع مسقل اطلقرا 
عليه اسم القائون المختلط'". 

ا القائرت العام ني آعم فيشمل الشاتون الدرلي العام وهو القائرن العام الخارجي کا بشكل 
أكثر فروع القانون العام الداحلي وهي القائون الدستوري والغائرن الإداري والغائون الال. 

أما القاتون اللفاصى فيضم فرعا واحدًا هو القائرن المدني» وآما القاتون المخلط فيجشع 
الفروع التي كانت مرزعة على القسمين السابقين غي أن من هذه القروع ما يبدو خليطًا سن 
القراعد الموضوعية التي تحمي إل القائرن العام والقاتون الحا كالغانرن التجاري والقانون 
البحري والقانون الجري والقانون الزراعي وقانون العمل وقاتون الشأمين الاجتهاعي ويطلق 
عل هذه الفررع اسم القائرن المختاط الموضوغي وسن هذه الفروع مالا صل قوراصندذها 
بالموضرع وإنيا تاي متظمة للجزاء اللي فته فروع القائرن المختلفة الوزعة بين الشاتون 
العام رالقانرن الخاص فان قراعدها للدمة القانون العام والخاص معا وتسمى القائرن 
المخنلط الزائ والإجرائي» رال مزائي بشتمل عل قراعد مرضرغية لعاقية من بخالف قواعد 
القاترذ أيا كان الفرع الذي تحمي إلبه ثخالفة تتوافر قبها إركان الحريمة رمتها سا ممع بين 
قواعد القائرث العام وبعض قراعد القائون اللاصس ذات الطببعة الدولية. كالقائرت الدرل 
ا حاص الذي ججمم بين القراعد الرئيفة الضلة بالقائون العام كمسائل المحشية ومركز الأجائي 
وغل قراعد تتضل بالقائرن الخاص كقراعد الإستاد أو الإحالة التي تخد الاخعصاس 
الفضالي والغائرن الواجب التطببق من بين فراتين تتازع حكم المرضرع ويتميز الفانون الدول 
ا لخامن عن القائرن المستلط المرضرعي بن العلاقات الي شكمها تشتمل عل عتمر أجبي 
وليست علاقات وطية ولذالك جسن تسميه باسم القانرن المختلط الدرل. 

ويبدو لي آن هذا التقسيم الثلائي منطقي إذ نرج كديا من الفروع التي تلط فبها قواعد 
القائوت العام والناصن من نطاقيهيا بالرغم من ادعاء انصار لتقسيم الثائي التقليدي بان 
العبرة سن تقسيم القائرن إل عام رخاص تمن في الأعنداد بالف رش الأساس والهفة 
الغالبة اي القراعد فان كانت هذه القراعد في صسفتها الغالبة تعلق يليم السلطة العامة وحق 


١١‏ انظر, اللدعبل إل التانرث ربضاعة العري الال ف رعضات أبر سقرد س اف 
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السيادة في المجتمع اعتبرا من قراعد القانون العام رالا دلت في طاق القائرن اخاص. 

وحدة القانون ب4 الفكر الاشتراكي: 

بعش التقم الشاتي الحقليدي جرا عن التراث الروماني وفد تلقفة المجحمم اللاتيشي 
والجرما بتأثير من غلبة الترغة الفردية فيهيا فجاء التقسيم مي الحقوق الناصة في نطاق 
القائون الخاص ويشلب المصلحة العامة حي تظهر الدولة بامتارها اة السيادة في 
المجتمم طرفًا في نطاق القائرن العام. 

رقد وقف الفغه الاشتراكي مناو؟ا لمذا لتقي خالقائرن الأشتراكي في نظر فقهائه هر" 
مجسوعة قواعد السلوك التي تخلقها أو تفرها الدولة الأاشتراكية طبقا لقوانين القطور 
ال جتراعي المرضرعية وهي تشن رمصالح الشغيلة رتتحد بظروقهم الخياية وتعم عن 
إرادعبم في الدفاع عن مصالحهم وبري تطبيقها بقوة الدولة القسرية بهدف توطليد وتطوير 
التظام الاشتراكي وبناء جتمم ال من التطبقات والفقه الاشراكي ينكر تقسيم القانون إلى 
عام ولحاص للاعتبارات الاتية: 

1 )إن اثيتاء الافتصادي للمجتمم ما هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقات القائرنية داخل 
المجتسم رلذلك بيدر القائون الام تابعًا للقآئون العام الذي يضفي الشكل القائرن عل 
عقا البناء الاقشصادي. 

۲) ما كان القائون في جرهرء وبجميع فروعه يعت انمكاسًا للصظيم الاقتصادي للمجكم 
فالقاتون بدو کلاً لا یتجزا من حیث طبیمته رلا حل لتقسیه إلى قاتون غام وخاص. 

۳) إن قاعد الغائرث معتاها الدقيق هي تلك القراعد التي تف رهس بصرامة عل الكافة من 
قبل السلطة السياسية من أجل شان مصالها وديمومة حكمهاء فالصلة وثقى بين القانرن 
وبين اللإكراء والقائون مظهر من مظاهر السياسة وهو أداة بيد اللطة السياسية لتطيق 
فلسفتها وتعقيق لطموحاعبا ولذلك لا حل لا يسمي بالقاتون الخامص البعيد عن كل اسنام 
سياسي وصيخة مياسية. 

1 استتكار ما جره تقسيم الفائرت إل عام وخامى من حيث قواعد التنفيل والتقسم التي 
تفضسع طا الروابط الفاتونية حسب انتباتها إلى آي من هذين القسمون ذلك لن الررابط 
الفغانونية قي نظر الللعب الاشتراكي من طبيعة سراء فلا وجرد لرابطة تقوم بين فردين بعيلة 


.۲١ انظر. نظرية القائرن الأشتراكي, ناء النافظ س‎ ١١ 


عن الجياعة ورقابتها زلا رجزد لقوق تلبعث من روابط فردية تقل بوجودها عن المصلحة 
العامة كي جغضع تفي وتفسير بعضها لبقا لما مصدنه الإدارة وبري تفسير وتنفيذ البعشن 
الآلحز من الروابط قي ضرء المصلحة فالحقرق القردية ر ظائف اجعاعية والررابط الشخصية 
سبال لطم الياة الا جتاعبة ارنتيجة حعمية طا وعبليه قان الدومة عل اعبارهاهورة: 
الملجتمع الحديث النظم تنظيا سياسيًا طرق في كل رابطة قانوئية ريغي أن بستهدي بالصالح 
العام الذي بجع مفهومه في الفكر الاشتراكي في تفسير هذه الروابط وتنفيدهاء 

ومع ذلك فإن الفكر الاشتراكي إذا كان يكر تقسيم القائون إل عام راصن ويرففى 
معيار التفرقة بينهما ويرى أن الفائون هر الفائون العام رلا وجرد للقانرن ا لخاصس إلا أنه يقي 
عل تقهات القآنوت من يت الشكل تعبات الغائون في الدول الأشتراكة نكاد تون 
نفس الات المعروفة في الدول الغرببة مم بعضس وجوه الاخلآاف قامستقفلال قائون 
الأأسرة عن القائرن المد في الدرل:الاشتراقية وكاخنفاء القائرن التجاري لبها وك جرد 
بعضن فروخ الفائرت غير المعروفة في قرائين القرب كقائرن التعاوليات الزراعية وقانون 
السكن والقائون الاقتصادي غبری آنا جيعًا تعتبر جزةا من الغائون العام وغتي عن الذكر 
أن فررع القاتون إذا كانت نسل في الدول الاشنراكية رالدول الغرببة تفس التسميات إلا أن 
القضسايا التي تشكل موضوغ هذه الفروع تختلف ماعا بين المجتمعين وذللك بسب اخحتااف 
الباء ال"فتصادي والغلسفة الأجتاغية والسيامية. 

سوقف قانون إصسالاح النظام القائونى المراقى من التقسيم الشنائي 
اللقانون: 

لفد صدر قائون إضاتج النظام الفائرني رفم (١۳)لة ۱۹۷١۷‏ قشعا باليادئ التي 
يعن ہا خرب المت العري الاشتراقي مرتكرا عل الأسس والفاعيم التي تض مها التقرير 
السياسي للمؤ مر القطري الثامن لزب البعث العري الاشتراكي داعبا إل إعادة النظر في 
التشر يعات النائذة من حيث أسسها ومبادثها ابتغاء دعم المغاعيم الاشترآكبة والتآكبد عل 
الق الأعلاقبة الأشتراكبة في تتفبد وتفسير الروابط القائوتية وضان التحول الدرجي 
للعلآنات القانرثية من الإطار الفردي إل الإطار الا شتراكي؛ 

إن من أبرز أهداف انون أصلاح التظام القانرني الذي ييغي أن ترتكز عليها ادي 
واكام الحشر بعات المراقية بعد مسح التشريعات النافدة رإعادة النظر ليها وإلغاء وتعديل 
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بعضیا وإصدار نشريعات جديدة تفي يمتطلبات الجتبم العرافي الخطرر عا يتعلق به بحشنا 
في تشيم القانون ٠"‏ 

)١‏ إعطاء الاأولرية لمصلحة المجدمع التمثلة في الدولة عل مصلحة الأفراد اللحمثلة في ميذا 
سلطا الآرادة في فيد وتشر الملاقات القانرية وبالعالي تقليص الفررق بين علاقات 
القائرن العام وعلاقات الفانون اللاصن التي نيد أساسيا في الغكر الليرالي الرآسال. 

تغليب فة الملاقة القانوئية عل فة العلاقة العفدية والتوسع في إفرار المسزولية 
الناشئة عن حكم الفائرن في دائرة العقرد. وذلك ماية للطرف الضصعيف في العلاقة العقدية 
وإيهاتًا راجب الدول ني الرقابة عل الملاقات القاتونية واستكالا لقصنوز المورلية المشدية 
في فسهات حقوق المضرررين. 

إن ف رسي المزم باعباري راخدا من الذين أسهمرا في إعداد ررقة عمل اعلا النظام 
القاتوني وف صياغة مادته أن قائون أصنلاح النظام القاتوني ل ينكر تقسيم القائون إل عام 
رغاس ول يدع إل ترحيد فرزم القانرن الخدلفة لتكرن بجا جزعًا سن القائرن العام رإئما 
آبقی عل تقسيم القائون راق بالدهر: إلى تقليص الفررق بين القائون العام والشالرن 
الخاص تفديرًا مله اة دور الدرلة في تلف روابط الفائون سواء كانت طرقًا مياشرا في 
روابط القاتون العام أو طرقًا غير مباشر بارس دور الكرجيه رالرقابة والتد شل عند الأقتضاء 
في روابط القائون القاس مقا للاستفلال رغانا لتحقيق العدالة وحايبة لصلحة المجتسم 
ركان من جلة ما دعي إلبه اتقليصس القرارف هر الإكثار من القواعد الآمرة رئغليب صفة 
العلاقة القانرئية عل فة العلاقة العقدية في الروابط القائونبة والتوسم في المسزولية 
القالرنية القائمة عيل غلصر القضرر رتنفيد رتسي جميع الررابط في ضرء المصلحة العامة مم 
التوسع في مهوم هله الصلسة. 

وإذا کان قائون إسلام التظام القائري قد أبقى عل تقسبهاث القائرن سن حيث الشكل 
وأبقى غلل بعش الغروق بين رارابط القانرن العام وبين روابط القاترن الخاض من حيث 
المرضرع إلا أي أميل الآن إلى الأعد بالتقي الثلاي للقانرن فقي اغتقادي أن هناك ثمة 
فرعا للقانوت حلط فيها قراعد الغائون العام وقراعد القانون الخاص أو ثقف عند الخد 
الفاصل بينهما. ريسن جمعها في قسم ثالث هر القائرن المختلط . ولي مغدمتها القانون المتاتي 
بقرعيه العقاي والإجرائي وإن بدا علص السلطة العامة راضحا فيه. 


.1ه-۴١ لنظر, لاون الإ ملام النشام اققاترن مس‎ ١ 


القضل العاشر 
تقسيمات قواعد القانون 

تقسيم فراعد القائون إلى أقسام تعمد بتعدد الزرايا التي ننظر متها إلى هله الفراعد نهي 
تقسم سن يث مضدرها إلى قراعد مكتوبة رقراعد غير مكربة ونقسم من حي النطاق 
الأتلبمي إلى قراعد القانرن الخارجي وقراعد الفانرن الداحل وتقم من حيث موضوغها 
إلى قواعد موضوعية وقراعد شكلية ولكن أهم هله النقسيات عر تقسيمها من حيت درجة 
إلزامها إذ هي تقسم إلى طائفنين آرلاهما! القراعد المرة رثانيهما: القراعد المكسلة أرالمقررة 
أو المغسرة للإرادة رسكتارل بالبحث الوجيز هلا التقسيم لأشيته. 


تعريف القواعد الآمرة والقواعد المكملة أو المقسرة لاورادة: 

تعرف القراعد الآمرء بأنبا القواعد التي تلرم الكافة بإحترامها فلا عبوز غالفتها آو 
الأتفاق عل اسبعافخا رمن الأمثلة غلبها القاعدة التي ترم اتشتل رالقاعدة التي تلم اليائ 
سايم المبيع إل المشتري أما القراعد المكملة أو المشرة لاحرادة تقعرف بأنها القراعد التي 
غبرز للافر اد الاتقاق عل استبعاد تطيقها رالأشغاف عل خااف حكمها تهس القراعد التي 
تططبق إذا | بثفق التعاقدان عل ما جخالفها أر سكترا هن الإشارة إلى مرضوعها فإذا وجد 
الاتفاق مل غالفة مها كانت العسة بالاتغاق لان الإرادة الحفيقية لاآفراد آول بالاتيام 
من إرادع الغترفة ويلاحظ آن الشرع يسترشد عند وضعها بالعدالة والعرف ومقتضيات 
الياة العلية. رق اطاقت علبها هذه التسبية لاا تكمل نقضا آر قصررًا في الاتغاق فات 
الإراذة ان یگمه أو تقرر مرا بتر ضس أن الإرادة كانت كج إليه لر آم ا اللفحت إلى حكمه 
واا تفر موسا شاب الإرادة رسن الأسثلة غليها القاعدة التي تقح في بآن بكرن الشن 
سق الرفاء ف مان تسليم ال بيع والقاعدة الي تقضي بتحمل المؤجر كلفة التر ميات في 
العين الموجرة ناء الإجارة. 

اساس التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة أو المشسرة لاجرادة: 

إت أساس التمييز يبدو في مدي أضبة القاعدة واتصاطا بكبان المجتمم ومضاله الأساس 
ورسد عا يثراك للارادة سن سلطان وحرية في إنشاء وركم الررابط القانونية, فالقاعدة الاهرة 
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عل الإرادة العلا لجعمع في ننظيم آمر بالخ الأامية عل تحر معين و#ضبمن اعرا آر هيا يقرم 
فيد غل اللإرادة الأفراد فلا جوز م الاتغاق عل عا يخالغه. أما الخاعد: اللكملة فهي لا شل 
إرادة المجتمع العليا وإتيا مل الإرادة الف هة للاي اد لتعلقها بالنشاط السر هم. فالقاعدة 
الآعرة قاعدة مطلفة من حيث تطببقها عل الكافة وتنحدم حرية غالفنها من قبل الاش غاص 
أما القاعدة التكملة أر ا مغضرة لارادة ففاعدة لسيية سن حيث تطيفها و حرية الأفراد ني 
استعاد تطبيقها مرفور آنا لا غل نفس المكانة من الأعمية والقرة التي تبلها القاعدة الآسر: 
في نظر المجتمم لعدم تعلفها بمصاله الأساس, 

ويترنب عل التميير بون القواعد الأمرة ريين القراعد اللكملة أو الف ة تيجعان هامعان 
آ رالاعا أن مدي سلطان الذراد: اتجاء الفراعد القائرنية تلف تًا 1ا إذا كانت هذ القراعد 
آسرة أو كانت فملة لاورادة فإرادة الاقراذ تبدر معدومة بالبة للقراعد الأمسرة أو جات 
سکسلة لاور اد: فإرادة الأفرد تبدوا معدومة بالنسبة للقراعد الأمره ليبطل كل اتفاق يقم عل 
شاف حكمها,ونكون حرية الإرادة مطلقة في نطاق القراعد الكملة فيجوز للاشراف 
الاتقاق على استيمادها الل عل سكم بنالفها. وثائيها: أن عل القناضي الالشزام بكم 
القراعد الأعرة أو الفانر تة سن ثلقاء تسه دون التفات إل اتفاق النصوم ولكن عله احترام 
هذا الاتفاق إذا كان خالا للقراعد المكبلة أو المقرة للورادة. 

ويتبغي أن يلاحظ أن القراعد اللكملة أر اللقسرة للإرافة قراعد قائوتبة ملزمة ابشداء 
رانھا٣ا‏ نپا فراعد قائولة كاملة جب العمل بمقتضاها عند ثرافر شر ط تطبقها رر عدم 
الاتقاق غلل انشغادها. 

معيارالتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة او المفسرة لاإدراة: 

پود ععيار التميز بين القواعد الآفرة والقر اعد الكلة أرالمقسرة أوشا: المميار المادي 
ار الشكل أر اللفظي يعني أن تتضمن القاعدة لغظايص رح بطبيعنها الأعرة أو بكر نها مكملة 
أو مفرة لارادة تمحر الشاعدة آمرة إذا بغت في هبغة الذمر أو النهي کاستمال لفظ تيب 
آر لزم آو لا چبرز. أو آن يرد في القاعدة نمس يفضي ببطلان ما الها من اتشاق, وفد تهج 
الفاعدة فشا مخملة أو عفر ة آو بصپاغتها في صيغة الحراز أو بالل فيها عل جراز الاتقاق 
على ما جالفها وثائيهيا' المعيار المعئوي أو المرشرعي ريعني معنى النص وفحراه إذا ) تصرح 
التصوص بدو القراعد التي تتفسمنها فإذا أثاد معني المت أن القاعدة التي بشضمتها لا 
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جوز الاتغاق عل غالفتها أو استبعادعا كانت الغاعدة آسرة وإن آناد غي ذلك اعترت 
القاعدة قاعدة مكملة وينيفي الأستهداء ماتا بثرع المصلحة التي صل بها الرابطة الي 
مها الفاعدة القانرتية لعرفة ما إذا كان اتباع الفاعدة واجبًا أو كانت غالفخها جائزة فإن 
كانت المصلحة التي تتعلق الرابطة القائر ية سن المصالح الأساس في الدولة اعتبرت القاعدة 
التي تكم هذ الرابطة قاعدة آمرة وإن لر تكن كذلك كائت القاعدة من القراعد الكملة أو 
الفرة لاإرادة رقد استقر التمبير عل المضصالح الاساس للمجشمع التي تعش القاعدة الي 
م الر رابط المتصلة ا قاعدة آمرة اسم النظام العام والاداب: 

الثظام العام: 

ورد عضصطلح البظاع العام في راضم رة في الغانرن المد العراآقي وقد غبشب المع 
العراقي تعربف النظام العام إن آوره أمثلة عليه. رالراقم أنه لا يوجد تعريف جامم دقيق 
لفكرة النظام العام رفي رأبي أن أفضل ما سبق له من تعريقات فقهية بأنه جمرعة المصالم 
الأساس للجباعة والأسس التي يتوم علبها كيان المجتمم سواء كائث هذ المصالح والأسس 
سياسبة أو اجتاعبة أو اتتصادية أو حلقية التي بعر ضس الإخلال ها كيان المجتمم إل 
التصدم والاجيار وفكرة النطام العام رة سيية سن حيث نطاقها رسن حي ياتا فهسي 
تغاوت من سيت النطاق باختلاف أنظية الحكم رالتيارات الفكرية التي تسرد المجتممات. 
وتعشي الف الذي تسرب مه اللظريات الاجتاعية رالاقتصادية رالياصية إل سحفل الفائرن 
فيشسع مفهومها في طل الفكر الاشتراكي ويضيق إلى مدى بعيد في ظل الفكر الغردي كا أا 
فگرة مرنة یشارت داعا بغا وت مداها باوت الزمان واعتلاف الان فیا مشي من اللظام 
العام في تمم قد لا بكون كذلك في جتمع آخر وما يعي من النظام العام في المجتم 
الإسلامي بحيث يعتفر تعهد الزوج يعدم الزراج باكر سن وراحدة باطلاً لخالفغه النظام 
العام. فإن التمدد يعبر خالا للنظام العام في أغلب الدرل الغريية رفي المراريث يعت إغطاء 
الاين ضعف نصيب البنت من التظام العام في ظل الشريعة الإسلامية يها يعتبر تساري 
آقارب المية الراحدة ف البراث من التظام العام في اتشر الدرل الغربية ركان الاين عل 
الحياة يعت عملا غير مشرو الفا للتظام العام قي ظل النظم القاترتبة القديمة لاه بتشضمن 
على المضارية عل اللياة إلا آنه يشير أمرا مشر رعا ودغافة من خعامات المجشتم الحديت في 
أقثر الأنظلمة القائرنة المعاصرة ربلاحظ أن الفقة العا استقر عل اعتار قواغة القائوك 
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العام وقراعد الأحوال الشخصية وبعش قراعد الأحرال المينبة كالفراعد التي تتصل بشكل 
التصر فات الذي يتطلبه القاترن رالقراهد المخصلة بالاقتصاد القرمي والأسن الأقتصادي 
رالفراعد التي تحصل بحاية الطرف الضعيف في التعاقد كالفاصر والقراعد التعلقة بعظبم 
الملكية وعاية الغير من النظام المام. 

وجذد بالذكر أن نطاق النظام العام أوسع من داثرة القاعد الآمرة المخحضلة يه ولذلك پنيغي 
إبطال كل اتفاق غخالف النظام العام رالآداب سراء كانت هناك فاعدة آمرة تنظم هذا الأمر 
الذي يمس النظام العام والآداب أر لا ترجد مل هذه القأعدة, 

اللآداب لعاصة: 

رأ بعض الفقهاء إقامة الآداب العامة عل آساس ديلي فرأى فيها قراغد خلقية تشحدذ 
بالقراعد الديتية ورأى العف الآغر أقامشها عل ساس اجشياعي سم راقم وتقاليد وفكر 
علقي ساثد التق آن كلا سن الأساسين لا يلم من امأك فقراعد الدين ليست المضدر 
الفرد للآداب كا أن الراقع رالتقاليد لايزودان المجتمم بجميع قراعد الآداب رخس تحرف 
لشواهد الآداب العامة قي رأينا هر ما ائه أستاذتا الستهرري بقوله إا جموعة فن القواعذ 
وجد الاس أنفسهم ملزمين بائباعها طبقا لنامرس أدي يرد غلاقتهم الأجتهاعية وعدا 
الناسوس الأدن واد المعتتدات الموروثة والعادات المنأصلة وما جرى به العرف وتراضع 
غليه التاسس وللدين :ئر كبر لي تكيشه): 

فالقراعد والداب العامة عادر محعددة هي الدين والتغاليد المرروثة رنقتضيات الحياة. 

وقد أشار المشر العرائي في قائرنه المد إل قراعد الآذاب ي أكثر اللصوضص التي ذكر 
فيها النظام العام لفيد شروش هل حرية الإأرادة واععير كل اتفاق الف للنظام العام 
والآدا العامة باطلاً كيا أن المشر م الجشائي ركز عليها اهتيامه لي كتير من التصرص 
كالتضر ص التعلفة بجرائم العرض وشهادة الزرر رالمقامرة رالرعان والدعارة وحرم كل 
تقر ف عنالف قراغد الأداب العاسة. 

وقاعدة الآذاب قي آغلبها قراعد ية وهي تتغاير بقغاير المكان ورتقارت الزمان. فيا بتر 
هن االآداب العامة في المجتمع قد لا بكرن کذلك في جتمم آخر کا أن فا يغتين فن ميم 
الآذاب ي من قد ترج من مخهرمها قي سن لاحن فعفد الوساطة قي الزراج رعشد اسطجار 
مدير سرح لمباعة من التافة كائا ععرمين لمخالفشه] لقراعد الآداب ثم أبيساف الوقت 
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الداضر لا ينطري عليه آر ليا من تشجيم للزواج ولا تسفر عته ثانيهيا من تشجيع للفن. 

و جدير بالذكر أن قواعد الآداب إذا كاتت تعمل بالأسس الأخلاقية في المجتمع فإم ا لا 
تعتي جيم قواعد الأخلاق فهما بختلفان من يث النطاق لأن نطاق قواعد الآداب أضيق من 
نطاق قراعد الاخحلاق التي تتم براقع من الشعور الذاقي وثقترن بجزاء أي أما قواهد 
الآداب فإانها تل الد الادنى من فراعد الأخلاق اللازغة لحفظ كيان المباعة وبقاته والتي 
پترئب على عدم مراعتها الال كيان المجشمم وعدم سلامته رلفلك يبي عل الحميع 
احٹرامھا وعدم المسناس ہا آو خرفها رإلا بطل كل تصرف ينسرق عن جادتپاء 
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الياب الخامس 
التقريف باقحق 


القصل الحادي عشر؛ طبيعة الحق 
الفضل الثائي عشر: غناصر الحق وأركائه 
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الق 3 

غلاقة القانون بالحق: 

يعمل القائرن عل إقامة النظام في المجتمم وجنكم سلو الأفراد وروابطهم الاجتاعية 
تول الدرلة إجيار الأفراد على انباعة بالقرة إذا اتتفى الأسر ذلك وهر يشوم عند نيمه 
للعلاقات الا جتاعبة عل الترفيق يبن المضالم التعارضة لاعضاء المجتمع وسبيله لوصول 
إل آداء رسالته هي في أن روضح لكل فرذ من أفراد المجتمع ماله وما عليه فشي كل مرة یشرع 
قیھا فائون قرزا راجيا أو التز اعا ي مراجية شخ معن يتقرر في سغابل ذلك حن لفخص 
آش ۔ 

وكا أن الحقرق لا توجد إلا في المحاعة ركا أن القائون لا معنى له إلا برجود المجتمسع 
تت ثا الحبلة بين الق والقانوف. 
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الحق واتواسخت: 
لا شك بان قواعد القائرن في تنظيمها عاذقات الأفراد في المجتمع ولغرضس ضبط السلوك 
الأجتهاعي لإا إن قورت حفا لحد الأطراف فستقرر بالضرورة راجا على الطرف القابل 

تلزمه باحترام هدا الين رسع التعدي عليه ففک رتا احق رالو اجب فکر تان تلاز سان ف 

الغكر القاتري تر خم إحداها الأخري وعمد ها إذ أن الاق لا يتقرر الشخص إلا في مراجهة 

شخص آخر بتحمل بالواجب المقابل والواجب لا ينشاً إلا إذا رجد حق يقابل" 
وجود الحق والتعريف بالحق: 
ويتضمن البحث بے أمرين: وجود الحق والتعريف بالحق: 

-١‏ وجود الحق""'؛: 

آرد آن آیین ابعداه بان فكرة الق ا تكن من الافكار التي سلم با فقهاء الفاترن يما إذ 
تمرضت فكرة الق ولا زالت لاتعقادات كشيرة في جدراعا رفي فاشدعا ربالعالي أنكررا 
وجودها القائوي ولمل آبرز تقد تعرضت إليه فكرة الق جاء من ألصار ذهب القائرن 
الوشعي رعلل رأسهم الفقيه الفرنسي المعروف (دجي) الذي ؛ اعتبر فكرة الق فكرة ميشا فيزقية 
غين زاقعة إذ بر أنها من الفكار التي لا تخضع للمتاعد والتجرية مهي في تشديرء فكرة 
دخيلة عل غا القالون لأا نكرة فلفية عا وراء الطبيعة وينطلق الغقيه (دبس) في إنكاره 
لو جود الق من مهاجعه لفكرة الحشرق الطيعة التي ينادي با بعضس الفقهاء وراللدين ررك 
يان الق صفة مللازمة لاإنسان وأنبا متوفرة له وحتى قبل وجرد المجتمع بيا بلاحظ هر بان 
الإئسان كالن اجتياعي بطبعه یعیش مع أباء جنه وآنه ل پمش آہدًا سردا معزولاً عن بقية 
االأفراد لذلك فالفرل بر جود حقرق طيعية ملازمة للفرد قبل أن يدحل المجتمع قول شمر 
صحيح رح ولو فرص جدلاً إمكائية أن يميش الإنان معزلا عن بقية أفراد جنسه فإنه لا 

صر أن تبت له حقرق ذلك لان للحن طرفان هم الطرف الاجاي (صاعب الىق) 

وک لی ودنن جف پا روراجبه احترام احق لذا آسكن اتلم بو جود صساحب 

(1] غرف تروع الفاترث ادي العراي الراجب لي مادق )١١۹(‏ حيث لست لالوا جب سارك شه التائرن اققا 
ل اة اجتاعية) 

٠ عا‎ 1۹۷١ انظ الدلمل الدراسة العلرع القاتريا فة فطيق). د هد الي عجاري مطرعات اة الكري‎ ١ 
سس 1-۳ حه الوسيط لي شرح ملدمة القائرن‎ 1۹١۷7 وا بعفعا! روس في ية احق د. عد ليب شتب» الثاهر‎ 
الذي (المسرى رالمناتي) (اللطرة العامة للستق)ء دكرر رشان أبر العرد يروت ۱۹۸۳ ن۷ رمابدهاء‎ 
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الق قفن الذي سكلف تحمل البق واسترامة؟ 

وعل هذا فان إدجبي) بكر وجرد الحقوق الطيعة الملازم للفرد وزالابفة لي وجودها 
عل وجرد المجتسع رهو نکر فرق ذلك وجرد حفوق پنشزعا القائون لللافراد ذلك اانه یری 
و حب لظریه بآن الانن هو تلط إرادة ساحب ن عل إرادات شيره عن الأفراد رالكلفين 
باجترام الق وبالحال قرع إرادات إنسانية أزرادات إتساية اخرى أي آت الإرادات 
الإنسانية ستكون غير متساوية وهذا أمر غير سليم إذ آن إرادات الأفراد في المجتمع متسارية 
وليس سنالك إرادة قردية تسمو عل إرادة أخرى ويتخلص من ذلك يانه لا وجرد للحق 
ويستيدل يقر الق التي دعى لإخراجها من نطاق القانون بفكرة أخرى هي فكرة (ا مركز 
القاتوی) نالقانون کیا پری جب أن لا بنش حقرقا للافراد لبعضهم عل بعض وإنیا عراز 
قانوتية إيجابية أو سلبية تيح لن .كان في مركز إعباي آن بستفيد من شاط شخض آغر ينون 
في مركز سلبي وكل ذلك تطيبقًا للقاعدة القانوئية ولا تفرضه سن واجبات والتزاسات 
فا لحم سواء سن کان في مرکز إچباي أو کان اي مرکز سلپې وعو سواء في ا خضوخ ليها 
فقي عفد الفروضى فإن امف رض سيكوك في مركز فائون يثيح له أن بطالب المقترغس الذي 
یکوت في مركز قانوتي سلبي برد القرضى في الأأجل المضروب للرد قطبق القاعدة القائوئية 
بجعل الارل في مر کر إا رالتاي قي مركز سابي لكنهها سراء في اضوع للفائون لكا 
جیب أن نوضح بان اتقادات (دعيي) لفكرة الحق ل تسلم هي الأخرى من النقد والتجريح إذ 
يلا حظ بان (دعبي) قد أعطى للحق مفهومًا معينا جعله جال تقده. 

کا أن فرله بان الق يفضي تغلب إرادات إنسائية على إرادات إناية أخرى )يقل ها 
أد ورا فان اقتراحه كبديل لفكرة احق رعي (المراكر القائرئية) ليت ق حقيقتها عد 
التمعن والتعمق إلا فكرة اللمق وإن ادت شكلا آخر وتسمية أخرق. 

وختامًا فلابد سن التأكيد عل أن فكرة الق هي من الافكار الو جودة واللنلم بها إذهي 
من التقائق الاعة ثي فقه القائرن. 

۲- التعريف بالحق: 

لفد کان تمريف الق مار حلاف كير بين الققهاء وذلك باختلاف وجهات نظر الفقهاء 
وياعتاذف المدى الذي بقص دونه من الق رتعرشن هتا بشكل مرجر لاهم النظريات التي 
نولت التعريف باحق رهي 

TT 


١د‏ التظرية الشخصية (نظرية الذرادة) 

يعرف الحق بمو جب هذه التظرية بأنه تلك القدرة أو السلطة الإرادية التي رهما القائون 
لشخص من الأشخاص لي نطاق معلو م" فجوهر الحق هر القدرة الإرادية التي تبت 
الصاحيه لكن هذه الإرادة حكرمة بالقاتوت فهر الذي يمحا آي آبا لا توجد خارج نطافق 
القانرت فالقاعدة القائرئية حين ثنظم العلاقات في المجتمم دد لكل شخص نالاقا تسود فيه 
إرادته سحقلة عن كل إرادة أغجرى وي تطاق عد الحدود يريد البق فالحق وفقًا للنظربة 
التقليدبة هر سلطة للإرادة يرل القانوت متحها ومباعبا والتق هو سلطة لإرادة الغرد في أن 
يقوم بكل ما ياعد عل تحقيق الأهداف التي يفلها النظام القانوني. 

وعلل هذا فالعتصر الأساسي في الحن هر إرادة الفرد وحاجة هله الإرادة لنطاق تلعب فيه 
دورها بحرية وكال ذل تبجة للتطور الفردي لهمة القائرن وهي محقيق الاتسجام بين 
الراذات القردية" 

ومن أبرز أنصار هذا الاعباء الفقيهان الأ لانيان (رند شايد: رسافيلي) ولقد تعرضت هذء 
العظر ية "نادات عديفة سنها۔ 

١‏ - تأكيد النظرية عل أن الح قدرة إراذية معناه ضرورة وجوذ الإرادةلدى كل من 
اقب حا وعدا حاوف اتاد به كل الشرام من أن لمديمي الإزادة خا لجرت رالصبي 
غير الممیز حفرقا کحاٹریا سراء بسراء بل آن احق قد بثبت للخائب دون علمه ردون تدخل 
إرادتة, 

-١‏ أن الأخحط يذه النظرية مستاء هدم الاشتراف بال شضاس المعثرية ذلك آنه إذا كان شذ؛ 
الاشخاص إرادة قإنبا ليست إرادة حقيقبة عل كل حال وبالعال قإئة سيكون من المسير وفقًا 
ذا امنور القرل بآ شا حفر قًا: 

۴- أن تعريف الق بأنه قدرة إرادية يؤدي إلى النلط بين وجرد امسق واستعاله آر ہین 
الق اشر ته فالا پو جد رلو درت ندل الإرادة آما استعهال التق فلا باي إلا عن طرق 
الإرادة فعديم الإرادة تيت له الحقرق ولكله لا يسيع عباشر عا لذللك فان القاقزن يمين له 
وسا آر ولبًا لي پباشر ما بدلا منه. 
اف سحن رامال غل إل الارن طا سید رة ۱۹۱ س .١١‏ 

١.د‏ إساغيل الم شارات لي التفل ري الفامة للحن ط 7 هر1 ۱۹3۸ س ١١‏ 
۴ف تروت ایی الا سیر طي| میاتید القالرٹ الین ) التامر 1 ۱۹۷٤‏ س ۱۳ ١۴‏ 
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۲- النظرية الموضوفية (نظرية المصلحة): 

يعرف التق وفقًا هذه النظرية بأنه: 

مصلحة يها القائون وواضع هذا التعريف للحق عر الغقيه الا لماي أيرئج الذي نظر إل 
الق من ناحية موضرغه رالغاب مه لا من حيث صاحبه ذلك لأنه لا حظ ہآن ثبت لذري 
الإرادة وهو يثبت ايشا لعديمي الإرادة على السراء كذلك فالعبرة ليست بالإرادة التي تنشط 
أو ترد وإنيا العمرة بخاية اللإرادة آي الفرضن اللي نشطت مسن أجله فحين تنشط إرادة 
الوضي أو الرل للقيام عمل لمصلحة الصغير فإن احق يئت مدا الصغير وليل لمرلاء 
فالمصاسة إذن هي جوهز التق والمصالم أا كان نرعها سراء كانت مادية أو معئوية هي 
حقرق فحن الباة وحن إبداء الرآي رالشرف رهي حقوف معنوية تستوي الدى آبرنج هع 
حق الملكية الذي هو حق مادي يمن تقريمه بالنقود في آنا جيمًا مصالح مثروعة يها 
القانوث أي حقرق باللعتى الصنسيح""' وإذا كانت المسلسة هي المشصر الارل للق وشق 
مفهوم أبرنج فالاية الفائوئية هي العنصر الثاني للحق وتستمد هذه من الدولة بالطبع فكل 
حق مررة بدعوى تقال احترام المصسلطة التي دف الق إل غقيغها و إل إدراكها. 

ولقد لاحظ أبرنج أن هتالك آحرالاً تحفق يها حاية القائون ليعض المصالح دون آن 
ترتشع هذه إلى سستوى الحقوق فمصالح أمسحاب المصاتع الوطلية حقيق الربح ولقد تتحقق 
اية شدء المصالح إذا ما مسر قائون يغرض رسرم جركبة عل الراردات الأجئية لتخ 
مناقتها اجات الرطية ولي ممتي عدا أن لااب اله ائم الوطنبة حقوقافي ملم 
النافة الأجنية ولي تحقيق الأرباح ذلك لأن مصالح الناصة شت هي القصودة اها بل 
قضد المشر ع من فرق الرسوم الحم ركية حاية للاقتصاد الوعلي آما اة فة اماب 
السالع فقد جاءت عقا دون أن تقصد بالذات وعل هذا نليس كل مسباحة ميه القائرل 
تعتر حفًا وإنا المصلحة التي تعتبر حقا هي المسلدة الثي بها القائرن لدا" 


1 جيل اتر قاري درس اي عبرل القائرت. الاب تظرية البق القاعرة ۹۹17 سه1 ٠‏ حمسن قير المسدو 
الاين ع۴۴ 
۲ إن اعيل ائم الد ر الاين هس 1١‏ 
TIT‏ 


وده النظرية متفدة بدو رها وأهم الانتقادات التي رجهت إلها: 

=١‏ آنپاا عرقت الق ءپدفه والغاية منه وهي المصلحة رهي غاية احق ومن الخطاً تعريف 
احق يالغاية منه إذ ل ينغي الخلط بين الق وغايتة (المصلحة) ردنك لن الق ماهر إل 
وسيلة لتحقيق المصلحة رهلا يسيع بالضروزة أن بون الق شيئًا آخر غير الغاية سه وغل 
هذا فالتسریف عیب آن يذهب علي" . 

۴- آنپا جعلت من الاية القائوتية الملصر الثاني للق فعتعر اليابة بو چې هله 
النظرية فيصلل وجرد الحل أو عدم وجرد بالرغم من أن الماية هسي تتبجة للتسلرم جود 
احق وتالية لقيامه فهي تاق بعد أن يرجد التق فالقانون مي احق إذا وجد هذا وبالتالي قله 
يمن افتيار الداعوی نضا آر ركنا من أركان الق وإنيا هي رسيلة ايت تأي بعد نشر یه 
وو جودةقالق ليس #ذلك لان الغائرن ميه بل الصحيم أن القاتوت ميه لاه حى. 

۳- الئنظرنة الختلطة: 

تمع هذه النظرية بين النظر يتين الايفتين وقد أبرز انصارها في تعريفهم للق ناحية 
ألآداذة وناحية المضصلحة ليوا بآن الق إذا كان سلطة إرادية فهر في الرفت لش مصاة 
مي آي آم جبعرا بين عص الوإرادة وعتصر ألحق, ولا كانت هذه التظرية قائمة عل الحم 
بون النظر يتين التايفتن قاق ليس الإارادة وعر ليس الصلسة رحو لبس هذا رفاك سما 

4- النظرية الحديثة (تظرية دابان): 

بعر ق دابان احق بأنه ميزة يمتخها القانوث لشخضص ويها طرق قائرئية فيرن لدلك 
الشخصى قفي تلك اليزة أن يتر قفي مال آقر القائرن بامستتار به باعتاره مالقالة آر 
باعثبارء تفا له في ذمة الغير"". 

قفتاصر الحق بموجب عدا التعريقا ضي: 

الاستتار بال أر قيمة معينة ثم تسلط صاحب التق ولزوم وجود آخحرين لاحترام هذا 
الق ثم السياية الشائرنية. 


ا تليق عبن فرج الذشل لمل م لار نة زت 1 خی ا 9 1 ےن گرا العدر الاق س ۴١‏ 
7 د عبد المي حجازي: الدل الدر اة العاو م القایریة: ج۲ الین) الکریت ۱۹۷۰ س ١١۹‏ 
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)١(‏ الاستشثار او الائتهام: 

فاق غو اختصاضن صاحب الق يفيمة معيئة آو پہال معن بحي شيم له ذلك بان 
يقول أن هذا امال له آر هذه القيمة متاغا خاضًا به فالحق علافة استار أ اثتاء بين شخصس 
وشيء وهو ثبت لصاحب الق ولو أ تتوفر فيه الإرادة وموضوع الاستتار برد عل الأشياء 
المادية المستقلة عن الشخص كاللغرلات والمفازات فيرد عل القيم اللصيغة بالخ هة 
كحياة الإتان وسلامة بدثه واطريات كيا برد أيضا عل اشياء مادية ومعنوبة ذات كبان 
خارجي عن الشخص ريون هر الذي أوجدها نهي تمي إلبه بسب أنه هر الذي اناما 
كحن الؤلف فيا ألفه وحن المخثرع فيا اخترعه في هله الأحرال يكرت اثتهاء هذه الأشياء 
مباشرة قلا بتوسط بيتها وبين الشخص وسبط وقد بكرن مرضرع الاستار أداءات إعبابية أو 
سلبية مالية أو غير مالية بترم شخص ل مواجهة شخصن آغر بالقبام با ويكرن الانناء في 
عدء الحال غير مياشر إذ آنا عق ادان قبل المدين وبراسطة المدين. 

]١‏ الشلط: 

ويشصد بالتلط القدرة عل اصرف قإذا كان التي ء نص ماعب الق كانت له الالطة 
عابه إذ هو بالنسبة لذا الثيء المتسلط ويوضح شمر التسلط عن طريق بيان مضمونة 
يالشسبة لحن الملكية عل شىء مادي فنقرل: إن الشسلط يضمن القدرة مالك الليء والرية في 
ان یفعل سن حیٹ الااساس فیہا پملکه فیستطیم آن پسشممله وان ستغله سواء لصالیه آو 
لالح الغبر كا بسنطيع أن يتصرف فيه تصرفا قانوتيًا فينقل حفه كاذ آر مشا إلى الغير 
وسراء آکان هذا بمقابل آر درت مقابل رلا ترف (السلط) ي رجوده غل غارسته فك 
من جتب صساحبه إذ لا بلزم أن تون سلطة مادية أو اقتصادية فهي سلطة معنوية فائويتة 
يضعها الفائوت شت تصرف من يمي إليه اللي« وعلل ذلك فان سن يكوت له الاتياء تظل له 
اللطة ولو وجد مالع يمنعه من أن يباشر هده السلطة كيا في حالة المحجور والقاصر وهر 
بستطيع أن ميد حقه في حرية التصرف مى زال لالم . 

۳) احترام الغير للحق: 

احق وإت كان عيزة لضاعيه يقتقي في الرقت ذاته وجرد الغير آي وجوة شضس آر آگثر 
پسري الق في مواجهتهم ومضمون هذا المشصر من عناص المحق أن جيم التاس غير 

a 


صاحب الق ملزمون باحترامه واحترام الق يقع عل الناس كاقة فإذا وقع العذوان سن 
الغ كان لصاحب الىق آن يدفع هذا العدوان عن طريق الافتضاء. 

4) الحماية القائوئية: 

وهذا هو العتضر الاير للق بموجب تظرية دابان وهو عضر أساسي لا يمكن أن 
يو جد الق بدونه فالحق يععتاه الحشيقي هو ذلك الق الدي ميه المجتسع عن طريق ما 
بضغه من وسال فانونية للدفاع عله قالتق الذي | تول المهاعة حابته لا يون موجوًا سن 
الناحية الفائوية ولو اعثر مرجوتا من التاحية الأحلاقية والدعرى القضائية التي رسمها 
القاتوت لتسقيق هذه الهاية هي تتبجة الىق فالشخس لا يستطيم الرضسرل إل حقه بيدة بال 
لبد من تدخل اللطة لايته. 


)٥‏ تعريف الحق سے مشروع القانون المدئي العراقي: 

عرقت المادة (4۸) من مشروع القانون الد العراقي احق بآته الح ميزة يمسنحها 
اتقائون ويها تحغيقًا الصلحة اجتاعية). 

رظ بان رر افا انان الا ي ا وة لن ود اند اسنات ا کدی 
تقدتًا في التعريف بالق راعتتى بتلك النظريات التي تعطي للحن بسذًا اجتياعيًا متقدقا 
فالحق وکیا اذ به مشروع الفانون لیس حفًا طبیعبًایغترن وجوده بوجود الشجض راطا 
لوجود القاتون وهر لبس حقا فردًا مطلقا وإنها هر مبزة (استطار بقبمة معيدة وتسلط) 
بق رها القانون قاق ها قاقر لا بو جد إلا إذا أنشاء القانون ثم هر ميه ركل ذلك قفا 
لمضلحة اجتياعية ذلك (لكرن الغائرن لا يعرف بالحقرق حاية لكافة المصالح التي بقصد 
إلبها الأفراد في المجتمع. بل هى بتخبر مها ها بكرن جدبرًا بالباية ولا تستحق معصلحة الذرد 
اية القانرذ إلا إذا اتفقت مع الصبلحة العامة للجاعة لللك بشقيد استعال الق بس صلسة 
بیاغ 

ولقد آبرز مشروغ القانون المد المضعوت الاجتاعي للق بصورة راضحة وذلك قي 
جال تعريفه لق اللكية (أهم الحقرف المدنية ذات القيعة المالية رأبعدها آثرًا) حيث لصت 
المادة ةه (١١‏ مته عل أثه: 


(1 اع خش الف ر اللنابي س :١١‏ 
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الك في حدود القائون التصرف في ماله واستمياله واستخلاله طبقا للغاية الاقتصادية 
والاجعاعية للملكبة باعبارها وظيفة اجتاغبة) فا مالك وفق علا الحضرر ليس مطلن 
التصرف في ماله رإتا هر كوم بتأدية الرظائف الاقتسادية والاجتاعية للكيتة باعتبارها 
وظف اجتاعية فلا استفلال ولا استعيال غير مشر وع ولا تسف يضر بالغ ف (استعهال 
ار ئى جب أن يضر عل غابيانا الاقصادية والاجنباعية والآصسار الاستعهال تمسفيا 
رجاف للضمر العام ومتخطيًا مضمرن احق لان الحقرق من الوجهة الاجتاعية تسيية ا 
سطلغة با في ذلك سحن الللكية""' إن الاخنيار الذي أذ به مشرو القائون امدق ي تغريفه 
للح ر تاكبد على المضامين الاجتهاعبة له يأ تطيقا للمبادئ المعلنة في قائون أصلاح النظام 
A GER‏ الذي بين البادئ والاهداف والاسس والوسائل لإمسلاح 
شامل للنظام القائوي في قطرنا الذي كرس ادى حرب اليعث المري الأاشتراكي والثورة في 
قطر ئا وكذلك مقر لات اليد الرتيس القائد صدام سين (حفظه اف) في إقامة جتمح ري 
اشتراکي موحد شال سن الاستغلال والتحكم زاي إفامة عللاقات متوازنة بين الأفراد لي 
الجخمع نهدف فرق نحقيق الصالح الفردية حقيق مصلحة الجموع ". 


1 مرت سال: فر اس في الششرية العاعة لارام اياللة الف نةا الطيعة النالكة باريس 1١١1ء‏ ليب يري جرال 
ن ۴۷ امش تقلا عن 3 تروت الس اللأسي روطي الممدر الاين س ,"١‏ 

إ٣‏ انظ لاالعدد 
أ- اهوم البمثي للقاتون والعدالة اال عدي اليد اريس الال دام حن ي الندوة اللو معة لر جال 
القغاء ي ١‏ وار #4 = رزلرة االتقااية والإ عام دارا العلا اللاغل العامة اللسة والر تة الرقم 
7داد 141¥4:; 
نب- العام الطلرية رآثاق المسقيل: تف اديت العاريق ليد الرإى القاند دام سين اعشطة افا 
علال لقاله پرژماء الزات رالدرء العامين ي وزرا الفناعية رالمات رالمناعات الخفشفة جابعح 
۹ ۲ ۷ رزارا الفاعة رالعادتا بخداده شاط ۸۷١۱ء‏ 
ج التقري السياسي للمو ر القطري الان Aw‏ 
د- العقر ير ال كزي لز شر اققطر ي التاسعء بداد 1۹۸۳ : 
ع = فاقرف إعسلاح التقام القائرل رق ۴۵ ل ۱۹۷۷ بقداد ٠١٠۷‏ ورزارة العدل. 
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الفصل الحادي عشر 
طبيعة الحق 


المبحث الأول: طبيعة الحق 4 الفكر الفردي 

ير أتصار هذا المذهب أن الفرد هر هدف القائرن اللأسمى فلم بر جد القائرن إلا ية 
الأفراد وقكينهم من الشمتم ا" . 

وهلا اللذعب بنظر إل الفرد ذاتة وير أثه لی حرا وإك هذه الحرية رقف عل سعادته 
ران الاس متساروت جيغا في المرية كيا آم بتاررن أيشا في الخقوق وإن هذه الحقرق 
تارضها الطبيعة لاإتصان فتولد معه مرجودة قبل وجرد الفاتون وبالتال فليس ازاف 
القائون بها هر الذي أوجدها بل إن وجود هذه الحغوق کان سابقا عل وجرد اللجتمع فاته 
وكات دخرل الإأنسان في عضسوية الجتمع مشر وطا بوجوب احترام حقو قه الأساسية ولدلك 
تسمى هذه ال نقوق بالقزق الطببعية لأا سستمدة من الطبيعة لا من القائرن"". 

ولل رلا کان الافراد جیا بون حقو قا متقابلة ومحساوبة ققد بودي فلك إل 
تغارضها وتصادمها عليه قمهمة القاترن هو التوفيق بين الاستعيالات للعضارية لمذه اليقرق 
يث بز دي ذلك إلى استفادة الحميع من هده الا ستعيالات وبا لا يتعارغس فع استفادة ساثر 
الفراد الأغرين. 

قشي فا اذهب يار كز النظام القائري كله حول الافراد آي عل السق باعتباره اميازا 
لللافراد رليس للغانون أي دور أو مثإلا تحديد حقوق الأفراد رتتيتها رالدفاع هنا فد 
آي آعنرا ۴ رلذلك فإث طبيعة الىق في المتهب الفردي غدد أا استيازات طبيمينة مطلقة 
بابفة في رجودها عل الفائون والدولة., 


اي حل فة افدر الاق س ,١۹١‏ 
7۸ہ لیب شت دزرس لي نة الق القاهر ا۱۹ 
١۳د‏ حن درن فة القائرت بغداد ۹۹۷3 ط أ سس ١١‏ 
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المبحث الثاني 


طبيعة الحق ج المذهب الاشتراكي 
يفوم هذا اللذهب أساس تلف عن الأساس الذي بقرم عليه المتعب القردي فالتهب 
الاشتراکی لا ینظر إل الفرد باعتباره کاتنا مسقا هن غیره بل باضتباره اا اجتاهيا عيش 
أي عاعة رله فقت الاجتاعية وهو متعاون مع غيرء في حقيق سصلسة الهاعة التي يتسي 
إلها و إسعادغا إت عدا المسل المشترك هر الذي بزدي بالتيجة إلى خر الغرد و ماله 
رالقائون بسو جب هذا المذهب يتبث من فر ورات الا في المجتمم وهر لادا إلا 
عندما تيد لباة في المجتمع؛ والقانرن هر الذي بفرم بإتشاء الحقوق ويمنحها للافراد فليس 
غا وجرد اتی أو تقل عن الغوائین التي تفررغا آر تھا رن ثم فلا رچرد لا يمى 
البق ق الطيعة ناعيقرق كلها قائوية لان عشدرهاالقانرن"". 
دو رها ل يشتصر قفط عل مم الفرد من غبوز حقوقة رمشعة من الأعتداء عل حقرق الآ خرين 
بل إن ها دوا بايا فعالاً فيي تتدخل في شؤون الأفراد طالا أن الأأمر يتعلق بالصالم العام 
ويسني فلك دعوة المحياعة إل تشديد فيض ها عل الأفراد والتدغل في تشاطيه با حفظ 
الصالح العام رمي الضعفاء من قبضة الأفرياء""" فالحقرق من الاعة وللجهاعة وهي تدور 
١اد‏ شهب س 
هلا والغاز اقرف قي الفقه الإسلامي بايا إمية ادر باعتار إخيادها اقرف لي الشرم اللاي عصان هن 
ألذارع قالمقوة لا تعمج آتارعا [ بسكم الشارخ عي في تبفها لله ال تار اساب جسلية آي أا جعلت أسياتا 
آثارها بسكم القارع رترت هف الأسياب للسيات ن الكرع» معطي اقرف هر اف لاله هر الذي ازل 
ذلك الشر ع٠‏ رأو مسي يعصادر. الأرل من القرآت يسن اللك رلك رالاخساس رالأسلاء ملل الياح سد 
من أعكام الكارع: قير الذي ملح حن الملك فيا يرز امخلا كه ومتعة ليا ل شور امتلاكه. 
سباش 5 الدكترر الأ سحاد عند ابر زهرة عن القسف في اسعال الل آي الشريمة الإسلامية ي اسيرع الققه اللاي 
النعقد ل دشن سس 1١‏ 
لقلا هن تتاب الاقياه الباعي أي التشريم الالتسادي السلا رر عند قاررق اللبهان طعت لي بار الفكر: 
بر وٹ اة ۱۷۰ سی 1۵ 
رل الشر بع الإساشية لإ لسن رشغة اجتاعية إذ الإمام لاطي دي الشريحة الإسلاسة فالسالم العامة دة 
عل الالح اللاسة عت التعارشى1. المراقتات في أسرل الكريعة أي إسحاق القاطي ج ١‏ سس ٠١١‏ مطمة 
اشرق العنى بار سكي الفاعر1 اة ١١‏ 
س ا تی ۱۷۳ ؛ 
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مع التتظيم الا جتياعي والاقتصادي للجاعة وتاثر به ویتحکم هر فیها وهي إنبا تقرر 
لمصلسة الجاعة لا لمصلحة الفرد ونا لذلك تعر جرد اخخصاصات أر وظائف اجتاعية 
رأصحاببا مو لفون عامون موگلون باستم الها على رجه محقق الصالم لاء 

فالقائرن الذي تصدرء السلطة هر الذي دة حقوق عل فرد وواجباته ويزتب عل 
الاد بهذا المذهب تاثج مهمة نها 

١‏ - من الناحية السياسية: ليست الحرية مطلقة هي مقيدة بالسالم العام 

۲- من الناحية الانعصادية: تدخحل الدولة في كافة نراحي النشاط الاقتعصادي وتشجيم 
التشاط العام والايتعاد عن مذهب الا قاد انر 

۳- من الناحية القائونية: النرسع في طاق القانون وازدياد القراصد الأمرة التي عدف إل 
إقاسة المساراة بين الأفراد تضبق مدا سلطا الإرأدة اعبار اللكية رظفة اجتاعية ولت 
حقا طلقا : 


)١(‏ د قحي الدريتي احق ومدق سلطا الذرلة لي تقييفه رنظرية العف لي استمهال البق ين الشريعة رالفائرن» 
دار الفكر اللطياعة رالنشر بر ونت اتظر س ١۸١‏ رعا نعف السة لا 
۲ اتظر فاتوت إسلاح النظام القانرت رفم ١۴ل‏ ۷اا . 
Ta‏ 


الفصل الثائي فشر 


يتضمن هدا الفصل معالجة موضوع قناصر الحق زأركاته: 
المنحت الاأول: غعتاصر الحو" 


لقد بيا عند دراستتا لتعريف الق دى الاختلتف بين الفقهاء في بيان عاهية الحق وبيان 
عاص : الجرهرية المكونة له ولكن ومع ذلك فإك دراسة تعليلية لبيان عار الق الخاضة به 
رالمميرة له تزدي بنا إلى القول بآن احق بتري عل عتصرين آساسيين هما الرابظة القائر نة 
والاښتغار. 

١‏ الرابطة القائوئية: 

إذا كان اعتبار الرابطة القانوتبة عنصا اساسا سسكا ية من عناص الق فان الحعربة تثرر 
في بيان ماهبة هذه الرابطة فبينها يذهب أكثر الففهاء إل أن الرابطة الي ججكمها الفائرن أي 
الرابطة القاترتية لا تور وجودها إلا بين الأشخامن وحدهم إذ ليس من المشصرر وجسود 
ر ابطة ين الا شاع رال ياء غل اغيان أت كل رابطة قاتر ية تفر قى قامس اة 
والترامًا من الناحية الاأخرى فليس من المعفرل تكليف الأشياء براجب أر الترام معين: 

عل أن الأأحد ذا التصور للرابطة القانوبة بردي بالتتيجة إلى القول بترافرها في بعق 
آنواع الح دون اليعقس الأخر آي بترافر عا في الحق الشخصي دون الحق العيني لذلك حاول 
بعض الففهاء اروج سن هذا ا لازق رذلك عن طريق التحابل في القول بأن الرأبطة القانونية 
قائمة بين الألخامن في الث الميني كا هي لي الىق الشخصي إذ ترجد رابطة قائونية بين 
شخص صاحي الق الحيتي وبين الثاس كانة ياترمرن بعر جبها بالامتثاغ من الاعتداء عل 


ية ۽ 

رحيك أن الرابطة القائرنية لبت قط (رابطة اتخضاء) آي عاذقة بين الداشن رالمدين رانا 
هي كذلك (رابطة تسلط) أي سلطة مياشرة لشخص عل ئيء معن كحق الملكية لذلك 
يمن الفول بان الروابط القانرنية تتقسم إل نرغين: 


(1) سن رة امسر الاق مس -1۴١‏ 14۴ رس الدين الرتيل الدشل الدرانة القائرت الإتكفرة 
اع ۳٠1-۴1‏ 
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|= روانظ | قتفضاع: 

رهد لاتکرن إلا بن شخض وشخص اشر یلتزم بسو جبها آحد سا وهر المدین ہأن يقد 
آداء عمتا االشخصس ال خر الداتن. 

به روابط تسلط: 

وھد لا تكون إلا بين الأاشخاص والاشپاء بيارسرك بمرجبها سلطة مباشرة فيل هل 
اشيا 

ت الاستتتار: 

عضر السار معثاه آن الشخص بستاٹر ہاشیاء آر قیم آي آنه بخص ا وحده دون 
غيرء من الاشخاص فيكرن هذا الثيء أر هذه القيمة مروضوع الحق تايعًا للشخص وهر 
تس به ویهارس عليه ما بخوله له القانون من تسلط أو اقتضاء دون سار الاس فالالك 
القاتون وليس لشخص آخر معارضته في ذلك والمقرض كذلك هر وحده الذي بخص درن 
غيرء من الأشخاص بحق اقنضاء ميلغ الق رض من المفترض ولیس ليره هذا الحق يشان 


تقس الفرشي: 
۳- الحماية القانونية أو الدعوى التى يزود بها الحق والتي تفل 
احخترامة". 


)١(‏ عاف رجا القغه المحسرن اعدلاقا كيا بسدة لغار اللياية القاترتية م | عر من ناسر اطق [ذ ينا 
پولیه بعقپم اميد لبورة [انطم ريف [برج وهابات) لأ يري اليمشي الأخر عار للاك ومهم الدكتور سين 
کیره الد بر بان الابة القائو ية تمدر أن تخوت ارا سن آثار وجرد الق واسادء إل القاتونا حن كرد 
اشر الاي س١1‏ 
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المبحث الثاني 
آرڪان الحي 
لا کان لکل جق آن مرکز قائوی رکتان آساسیان شما أشخاص الق آم حاب الحشرق) 
والأئياء والأعمال إغال الحقرق) لذثك ندر مها بالحابم شخ صصص الضرم الأول 
الأشخاص البق والفرح الثاتي للأشياء رالأعال آي لحال اللن, 


الركن الأول: اشخاص الحق: 

لابد لكل حق من سات يتسب إليه إذ لا بسكن تضرر الق إلا اترتا إل شخص من 
الأشخاس وإذا عان الاسر عدلك آي لا بسن نة لىن إلأاإل ص فبالقاہل فزن 
الراجب أو الالتزام الذي يقابل الق لابد أن بقع هر الآخر عل الأشخاص. 

والشخص فينظر القانرت غر كل من يصلح ل كتساب القرق والتحمل بالالتزام فشیت 
الشخصية القاترنية لاإسان باعتاره ألا لاكساب اللقرق ول الالكرانات وهر ما يطلق 
عليه باإنان الطبيعي. 

ولكن الشطصية القائرية لبستا متصورة غلل الإنسان رحده فهي تبت لبعض جاعغات 
من الاقراد ولبعض جموعات الأموال وذلك ثليية لدواعي الضرورة الععلية رعو ما يطلق 
عليه الشخصية الأعتبارية أو المترية. 

لذلك بكرن الكلام عن أشخام امسق في مو شسوعين أر شما عبن الش خض الطبيسي؛ 
وثاتييما عن الشخص الأعتيادي آر العنري, 

اسر جي الكلام أي هين المرضسوغين إل الفصل القامن عشر من هذا المؤلف لض ورات 
انتضها مسالة وضع مفردات هذا الكتاب رهي مفردات وراجية الاثباع), 

الركن الثائني؛ محل الحق 

الحقرق الالبة هي إما -حقرق عبية أر حقرق شخصية ولا كان التق العيني غر لطة 
مائرة لشخص عل شىء معي كان الثيء هز عمل الق في هذه النالة وقي اسن الشخصي 
جد أن حل الق هر القيام بعمل أر الامتناع عن العمل الذي بلتزم به المدين الذي يمن 
إجبارء شلييد 
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ولي دراستتا وضع الحق نبين آولاً مرضوع احق الشخمي رهي الأعمال كيا بين 
وضورع الق العيئي وهي الاشياء. 

أولا:الأعفال 

الأعيال باعتبارها علا للحقرق الشخصية إما أن تكون أعبالاً إبجاببة أو أعيالاً سليية أي 
التراما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عسل ويشترط في هذه الأعيال أن تون نة ومعينة أو 
قابلة للتعين ومشروعة. 

-١‏ أن يرن العمل أو الامتاع عه مکنا آي پکون من المستطاع القیام په أو شد یرن 
العمل تياد استبحالة مطلقة ويكوت العمل مشيلا استحالة مطلقة إذا كان ية 
لذاته آي بالبة للداس كافة لا أن يكرن تحبلا ٻالنسبة إلى ازم فحسب (الاستسالة 
اموضوعية) مثاها تعهد الشخص بعبور المحيط سياحة أو أن يلس السياء پاصبعه وهه هي 
الاسعحالة الطيسية. 

وقد تخون الأستعالة المطلقة اسحعالة قائونية گان يتمهد اسجتاف في قضیة پد انقضاء 
ذة االأسطاف, 

فإذا كان الأأمر كذلك أي كانت الاستسالة مطلقة انه رة تب عليها بطلان الالشرام إذ له 
الترام بمسستيل: 

وقد تون الاستحالة نسبية رفيها بكرن الالترام مستحیاة عل المدین دون غیره ففي هذه 
الحالة يوجد الالتزام ويقرم عل حل صحيح والاستحالة النسية بكرن المدين زرلا عنها 
ورز المطالبة بقسخ العقد مع طلب التعريبض. 

۲- إا كان عل الالتزام عملا أر اساشًا عن عمل وجب أن يكرت العمل الراجب القيام 
به أو الاستناع عثه ممينًا أو فابلا للتعين فإنا تمهد مقاول بإتامة بناء وجب أن يتين هذا البثاء 
بان تمين الطيقات التي ينون مها وغرف كل طبقة رمساحة كل غرفة ذلك من البياتات 
الي قعين اليداء تعيتًا كايا وإذا كان الالعرام الامتاع عن عمل فيجب تين تر العمل التي 
ليمتلم المدين القبام يه ومدى عذا الالتزام في الزعان رالكان, 

۴ مشروعية المحل؛ يشترط في المسل آن یکن مشرو عا فاا تبن آنه غیر مشر رع بان کان 
خالفا للعظام العام الأداب كان الالترام بانطكا مال الالتزام الذي بكرن محله غير مشروخ 
الترام الشطصن بارتكاب جربمة مفلا 
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ثانا الأشياء 

الأشياء: هي عل ا لحن العيني والثيء هو كل ماله كيان ذاق تفل عن الإتان 
كالارض والشجر والاشياء قد تكرت مادية فتدركها ابراس وقد يكون الي« معنويًا فلا 
يدرك باحس وإنها يدرك بالفكر فهي آشياء ذعنية أو معترية والأشياء المادية هي اللي تصلح 
علا للحغرق العينية أما الأشياء المعترية فتكرن حلا للحقرق الأدبية أو المعنوبة. 

والأسل جراز التعامل بالاشپاء آما المنم من التعامل فقد يتأتى من طيمة الڻيء تخر جه 
من التعاسل أو أن القائرن غرم التعامل فيه. 

١‏ الاشياء الي خرج عن التعامل بطبيعتها فالئيء قد لا بكرن قابا للتعامل فيه نظا 
لطبيعته وذلك إذا استعصبت طبيمته عل عذا التعامل كاشعة الشمس رالحراء والبخر فهد. 
أشياء مشتركة لا ول اتفاع للبعض مها دون اتتفاخ الأخرين وقد يصبم التعامل في هذء 
الأشباء مكنا سن يعض النواحي إفا أسكن الأار بسقدار #سدود مها راء امش طز 
والاء بعد حصره رإحرازه. 

۲- الأشباء التي تخرج عن التعامل بحكم القائون وقد تكرن الأشياء فابلة للتعافل نها 
بطيعتها ولكن القانرك يخر جها من التعامل فيكون التعامل فبها غير مسشروع وستاها التص رف 
في الامو ال العامة المخصصة للمنفعة الحامة ذلك لأن إباحة التسرف فها من شائة تمطيل 
الغرض الذي خحصصضت من أجله ولكن جوز التعاسل يها إذا فقدت مها باتتياء 
خصيشها للمضعة العامة و تاطا ايشا غريم التعامل لي الآثار القديمة وريم التعاسل في 
الأسلحة والغرقعات والمخدرات إلخ...... 

ريلاحظ أن المثرع إا رج بعش الأشياء من التعامل فاا يرن مسدفوعًا باعتي ارات 
تر جع إل المضلحة العامة آي اعتبارات النظام والآداب. 
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تشسیمات الاشياء 

تنقسه اللأشياء إلى تقسيمات كشرة اهسها: 

١-آشياء‏ قابلة للاسخيلاك وغ قابلة للانخهلاك. 

۲- آشياء مثلية وأشياء قيمية, 

ت قارات رار امت 

اوا اتأشياء القابلة للاستهالڈك والأشياء غير القابلة لاÈستهاذك:‏ 

الأشياء القابلة للاستهلاك عي: الاشياء التي لايمكن استعاها والاسفادة متها إلا إذا 
أدئ ذلك إل استهاد كها سرا كان الاستهلاك عاديا آز فانرا كالشرد رالماقرلات رالرقرة 
والسواتل. 

ما الأشياء الغبر قابلة للاستهلاك: فهي الأشياء التي تفبل الا ستعيال المكرر فون أن 
تستهلك بمجرد هلا الاستعيال كالدور رالأراضي والسيارات والآلات الزراعبة وأهمية عذا 
التق : 

-١‏ أن حق المخفمة رحق الامتعهال لا يردان غلل الأشباء القابلة لاسعيلاك ذلك أن المحفم 
أو صاحب ق اللاستعال ملزم ند انتهاء حقه برد المي إل ضاجبها. 

۲ ذلك إن مالك مسن العقود التي لايمكن أن تعلق بالأشياء الفابلة لاستهلاك رهي 
المقرد التي لزم أحد المتعاقدين برد الثيء الذي تسلمه بعد استعياله كعقد الإجار فلا يرز 
تا جير شي» ثابل للاستهلاك إذ آنه يثرتب على استميال هذا ايء هلاكه. 

انيا - اللأشياء المثلية والأشياء القبمية: 

الأشياء القيمية وى أبشًا بالأشياء الممينة بالذات فيي الأأشياء التي تفاوت آحادها 
ثغاوتا بعثد به في العاملات رلا قوم بعضها مقام البعض الأحر في الرفاء أو بفقد نظير ها ي 
الأسراق كالدور والأراضي والكتنب الخطبة والأ حجار الكريمة. 

أما الأأشياء الخلبة وتسمى أيضا بالأشباء المية بالنرع فهي الأشياء التي ها نظير في أسراق 
العجارة بدوٹ تفاوت پینهپا آو تفاوت پر لا يعد به .الشجار أ المشتررن رتيدر له الاشياء 
غادة في التعامل بينهم| أر بقارت بسر لا يعتد به الشجار أو المشترون وتقدر هذه الأشباء عادة 
في التمامل ما بين الناس بالمدد أو القياس أو الكل أو الرزن كالغود وا بزب رالفواكه. 
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ولتقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية اهمية تبدو فيما يلي: 

-١‏ تتفل اللكية قي الشياء القيمية كغاعدة عاسة بمجرد انعقاد العقد آما في العليات فإن 
اتفال ا ملكية أ احق العيلي يغراعى إلى حين السليم أو للتعيين. 

١‏ - هلاك الأشياء القيمية ججملل تنفيذ الالترام اللصب عليها ستحيلاً ومن ثم يسار إل 
التشريضس أا ملوك اللشياء الملية فلا ينهي الالترام اسان تشيده عن جتس ما هلك: 

۳- لبس للمدین بشي قيمي آن بدفع شتا غیره ہدوت رضاء الدائن حتی ولر کان اوتا 
له في الفيمة أو كان ذا قيمة أقرر أما الأشباء اة ليقوم بعضها مقام البعض الآأحر في الرفاء 


وإ لم برضي الدائن. 
4 لا تفع المفاصة القاترنية إلا بين دبئين موضوخ كل مها تفرد آر مثلبات ذات شرع 
رارز معسدة ي الترع راطردة. 


ثالنًا: العقارات والمنقولات: 

نمست المادة 1۳ فقرة ١‏ من القاترن المد العراقي عل آن: 

المقار کل شیء له متفر بحیٹ لا پمكن نقله أر ويله درن تلف فيشمل الاأرض والباء 
والغراس والاسور والسدود والمتاجل رغم ذلك من الأشياء العقارية رعرفت فس المادة 
المتقرل ٻه (کل شيء يكن نفله أو تمريله درن تلف فيش مل النقرد والمروفى والمكيلات 
رالموزونات وغير ذلك من الأشياء المنفرلة) ام )١ ١١‏ ومعيار التفرقة يبن العقار والمنقرل 
برجم إلى طبيعة الثيء فإذا أمكن نغله أو تحريله من مكان إل آخر دون تلف فهو متقرل إلا 
فهر عتار وقاعدة هذا اقيم هي 

١‏ = التصر ف في العقار خاضع لقواعد النكلية للا بد من تله لي دائرة التشجيل 
المقاري ذلك أن التعر ف بالعغار لا ينعفد إلا إذا مسجل لي دائرة التسجيل المشاري. أا 
اعرف المتقرل فخي خاضع لملا الحسجيل والعلة في اححلاق اليكم بين المقار والمخقول فيا 
تعلق بر جوب التسجل ثبات الأرل وسرخة تدارك الفا عا عل إغضاغعه للعسجيل 
ا 

-١‏ دد القرائي في كني من البلدان قلك الا جائ العقارات بشلاف غلكهے 
للمتقولات أر تصرفهم فيها. 

۳ دعاری اللسبازة خاصة بالعقار درن الخقوك 
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1- الشفعة حاصة بالمقار دون اللقرل. 
ة- التقادم السب عو للعقارات المسجلة في داقرة التسجيل المقاري أساني التشرل 
قيخضع لقاعدة الفيازة في المنقول ستد اللكية: 
- الرعهن التامبني ججري في العقار دون المنقرل. 


رابعا العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص 

العقار بطبیعثه هو قل شيء له مستقر تابنت بحیٹ لا بسن نقله درن تلف (م/ ٦۳‏ مدن) 
ويتطبق ذلك عل كل شيء از صفة الاستقرار بطبيعته كالاراضي رالتاجم أو تتيجة صم 
صانم كالباني والسوائي والأشجار المغروسة.. 

وآما العقار بالتخصيص فهر اا مقرل الذي يضمه مالك قي فقار علركالة رختاغل 
خمدمة علا العقار واستغاذله) ويشترط في اعبار النقرل عثارا بالتخصيص الث روط القالية: 

-١‏ اماد المالك آي أن يعون مالك العقار والمنقرل المخصص له واحدًا فإذا كان ا مقرل 
عل وكات لش خض والمقار لشخص آشر فلا بشسقق الشرط قلا يخر عفازا بالق شصيصس 
المنقرلات التي يضعها المستاجر في العقار المستأجر حص لو ردت لدمة هذا العقار: 

۲- آن خصص النقول أندمة العقار راستغلاله ولكي بتحقق هذا الش رط جب أن يكرت 
التخصبص اندمة العقار ذاته ولي لحدمة تخص مالك العقار تتم المراشي المخصصة 
للزراهة والمساريك رالات الري الجر كة مقارات التخميص كيا يشل الاسشغلال 
الصسناعي فالات التجارة والحدادة رالآلات الكهربائبة تعتبر كلها عقارات بالتخصيص إذا 
كانت تعلو كة لصاحب الصتم 


فوائد هذا التقسيم: 

-١‏ لوز الجر غل المنقرل اللعقار بالتخصيص) محقلا عن المقار الاصل. 

1- يدل العقار بالتخصيص في بيع المقار بطيعحه درن حاجة إل ذكره صراحة لي 
العقد: 

۳- يشل الرعن التأميي ملحقات الرهرت المشررة غقازًا وبشمل يو جة حاص للعقار 
بالتخصيصس رتزرل صف العقار بالتخضيص إذا التهى خضي عه لندمة العقار آر استخاكله 
ركذلك إذا زال اتاد امالك بان امم المختول علو غا للشخص رالعقار لشخص آخر. 
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مصضادر الحق 


القفصل الثالتث صشر: الوقائع القاتونية 
الفشصل الرابع هصشر: التصضرقات اتقائونية 


تعد الحقوق في وجردها إلى القانون فكل الحفوق ترد إلى القاتون لأنه هو الذي بنظمها 
ويها ولكن القاتوت يتب المسدر البعيد لكل امقروق فا هي مصادرها القريبة والمياشرة 
لأإجابة على هذا التسازل تقول بأن المصدر المباشر للحقرق هي الوافعة القائوئية (معتاها 
الواسم) وهي حادث بقع فيرتب عليه القائون أثر سواء أكان الحادث من قبل الطبيعة آم سن 
فعل الإنسان رسراء أكان فعل الإنسان عملا ماديا أو تصرقًا إراديا ولقد اصطلح عل تسمية 
الأحداث التي هي من فمل الطبيحة وكذلك الأفمال الإرادية للونان بالوقائم القائرنية 
(بمعناها الضيق) أا التصرفات والأفعمال الإرادية لاإنسان فام ظلح فلل تسيتها 
بالحصر قات القائرنية إذ عي ليست وقائم مادية بل هي آعياال إرادية ببحة وهي اغجاء الإرادة 
الإ حداث نتالحم قائرة عة للك فان مصادر الق قان شا 

8 الوقائع القانونية. 


١‏ الخصر فات القانونية, 
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وفيل الث قي هذين المصدرين لابد لتا من تيبان أسرين أو يا هر أمية التميز بين 
الراقمة القانر ثية رالتضصرف القائرن وانيهيا هو بيان الوافعة القانوتية والشصرف القائون 
#سصادر للسقرق اللخصية والقوق العيثة 


أولا - أهمية التمييز بين التصرف القائوتي والواقعة الهانوثية؛ 

للتمييز بين العضرف الفائرني والوافعة الفائونية به ذلك لان التصر فات القانوثبة تفرد 
ببحضى القراعد دون الوقائع القائونية وحيث أن عاد اصرف القاترني هر الإرادة فإته نشرد 
بكل القراعد القانونبة التي نتظم قدرة الإرادة عل ثرتيب الآئار القانونبة فإنه يتشر دبل 
الفراعد المتعلقة بالإرادة ويكيفية التعبير عنها ريشروط صجتهامن حي كيال أهلية سي 
سر التعین عه كيا يشرط أن الزرادة جالیة سن کل عیب نشوا وهي الإخراء رالثلط 
فوالتشر ی رالغين والانشاال وهي عيرب الإرادة في القانون المد العراقي كا يزم أبشًا أن 
تسترل الشررط التي يتطلبها القانرن لكي شحدث الإرادة الأثر الذي انمهت إليه كانشكلية في 
بعض العقود كذلك بعطلب القائون آن بكرن للالتزام حل مثررع وسبب مشروع وقلدا عا 
يقيد من الإ رادة وجبعلها عيكومة بالنظام العام والأداب وبالأضافة إل ذلك فإف لتر فة بين 
التصر ف القائرق والواقعة آثرها من حيث الإثبات فإذا كان المثرع قد الق من طرق إثبات 
الوافعة القاترتبة فإئه قد قيد إثبات التصرف القائون'"'. 

ثانيًا؛ التضرف القانوني والواقعة القانونية كمصادر للحقوق 
الشخصة والحقوق العيتية: 

)١‏ الحقوق الشخصية! بين القائون الد العراقي مصادر الحقرق الشخصية وهي المقد 
والإرادة الملفردة والممل غر المشروع والكسب دون سيب والتي بمجمرعها شل مضادر 
الالترام في القائرن المدي المرافي. وهذه المصادر لا تمدو أن تكرن إما تصرفات قائرئية أر 
وقائخ قانوية دشل في نطاف القانرنية العقد والإرادة المتفردة ويدضل شت الرقاتم القائر ية 
العمل الغير مشروم والب دون سبي وهنالك راثم بثرل الفانون تعديدها وبيان آثارها 
بشكل اشر كاطمرار والقرابة وها يقال بن الغالرن هر المصدر المباشر للالترام: 


7 اتال فا الدر الاق ع ۴ ۷ ۴۵ د وليل سن فرج المدخل للعلوم القالوية 
ےا 
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١‏ الحقوق العبية: وهف يشا لا شرج من أن نزن مضادرها إما العرف القائرق أر 
الرافعة القانونية. إذ بين القاترن المدني العراقي بصده الا“ من الحشوق الميية أسباب 
قب اللعة جلها نکب بالاستبلةء ابخداء وتس بالمرت المراث والرصية رک 
بين الأحياء بالالحصاق رالشفعة والميازة أما بالسبة للحفرق المبنية التي تفرع عن الملكية 
فقد بحت القانرن لدي حن التصرق والعقر رالالطاع وحن اتال وحق الكتى رحق 
المناطة ور شرق الار تقاف وین آث اساب کنب ملکیتها تابه من حيث الاساس مم 
اساب كب اة إلا ما تلفرد يه هذه الحقرق من أسباب تشى وطبيعة هذه الحقوق إل" آنه 
یب أن يلا حظ بأن بعض أسياب كسب الملكية لا يتسر غل التصرف القانوني لوحده أر 
الراقعة القاثر نة بعفر غا بل فد بعظافر المصدرات درن أن يعلطا أر آن علطا لكرناسبتً 
لكب الملكبة وعذا النرع الحديد من الوفائع الفاتونية يسس بالوفائع الركبة والخعلطة"": 


الپوري: اتر سبط جا طبع ۱۹11 امش فی ا ٠‏ 

عل أنه بسكل اير طانقة اة من الرقاتم الفائرية نصح ها بالرقائم المرية والرتالم الخلطا. إا لانت 
الرنعة القانرنة اركب عن والعة عادبة رعمل قاري كانت مركية. ستل ذلك الشفعة اقارت ها بم العم 
التتلوعة مم الشبرم او هنوار عله راقخة عاذي يإملان الشفيح رغ ي الأخحة بالشفعة رعلا عمل قائرن آنا 
إا كانت الراقة القربة حا واسدًا رلك اسطط مه العتسر الاي بعخسر الزأرادة شالت الرالعة قططة مث 
اتك الالء اححاسكت ليه اليازة الادية روعي هلر مادئي ارادا المحرل في ان تلك قي الخال رهي فتسر 
إرايي ورلن العم للاي خا عر االمنصر الب وستل تلك أبشا الرفاء اخلط فة تسليم الخيء الراجي 
اللادات وهر عت عاذي بالاتقاق عل انتشاء الدين: زر عتفر إزقاي راك العتمر الإرادي هر التغلبة 
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لقصل التائت صت 


الوقائع القانوتية 

الراقعة القانوئية: هي كلل حدث يقع فيرشب عليه القاتون أثرّا قانوتيًا هو اكتساب شخص 
لح ل يکن له سن قبل رعذ الراقعة قد رن من فمل الطبيعة وقد تكرت فن عمل الانان 
وتفصص لکل مها مسقا 

المبحث الأول: الوقائع الطبيعية 

رعي الوقائع التي تفع بفعل الطيعة دون أن يکرت لاوسان دخل في حرطا وتوت سيا 
فی اکتساب الحقوی ار في اتقضاتهاء 

فالرلادة راقعة طبيعبة يترثب عل حدوثها قيام كافة الحقرق التي ترد عل قيم لضبقة 
بالتخصة رذلك كحقه في سلامة جسده رحقه في حريته ثم حقو قه المترتبة عل الاب إل 
أسرة كا آن الرلادة تكرن مصدرا لحن الداتية وذلك الق في النفقةء والرلاة واقعة طبيعية 
أبضا رتب عليها نشرء حقوق لورئة المترفى فتتفل اللكية بالوراث وبح الوارث احب 
حق ملكية. كذلك وافعة القراية فكون الشخص قريبًا لخر بنشى حقا في النفقة للقريب 
المحتاج ني مراجهة فريبة القادر رالالعصاق وهر واقعة طبيعية يآرتب عليها كسب حى اللكية 
فالأرضى التي تتكون سن طمي جبلبه للنهر بطريقة تدرجية غير عسوسة تون ملوكة مالك 
الاراي المجاورة"". 

ومرور الزمان وافعة طبيعية يعت سببًا في اساب اللكية أر الحقوق العيية إذ اقثرن 
باليازة وهي واقعة مادية احتيارية من قعل اللإنسان (انظر الرلد من ١١١4 ١١٤١‏ سن 
القاتون المدن). 

وقد خرن الراقعة الطبيعة سا لانقضاء اقرف قهلاك الليء وهر واقعة مادية تزدي 
إل إنتغضاء الح العيني للرارد عليه وعفي الماة وهي وافعة طيعة تزدي إل اكهاء حرق 
الدانية وعكخذا. 
1 تت الطادة ١1۴‏ 1 سن القاترت امسن العراقي عل أن فلت إا جاء بعلي عل أر هى فهر سلكد... 
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المبحث الثائي 
الوقائع الإئسائية 

وهي الأعيال المادية التي تصدر من الإأنسان ويرثب القائرن عل جرد حصر طا ثرا شانوا 
هو نشوء احق وبر ف التظر عا إذا كان الوأنان الذي ثام بالمسل قد أراد تشرء عفا الق آم 
ل برد 

وتشمل الأعيال المادية ترعين من الأعيال هي الأعيال الضنارة رالأعال اللافعة؛ 

-١‏ الأعال الضارة: الفعل الضار هو كل عمل مادي يفوم به الشخص ويترتب عليه 
رر لشطمن آعر ليشا تيجة هذا الفمل ق لس اضر رى مطالة مر تب الفطل 
القار بالتعريقن عن الأشرار التي لقعد وسراء أقان القع آلضار التي سب الخرر قد 
رقع عدا أم نتيجة أهمال وتفصي. 

رالفعل الضار هو ما يعرف بالمسزولية التقصررية وتقوم عل أركان ثلاية. 

طا وضرر رعلائة ية بين النطا والشرر فإذا توافرت عله الأركان أمكن اة 
الفاعل ومطالبته بالتعريض فمن تلف مالا للقير عستا آو تيجة إصماله أر تقصيره يلرم 
بالتعمويضن وفي هذه الحالة ينثا للغير سق إذ بير دافا بمبلغ للعويض '". 

۴ الاعال التائعة: وهي کل مادي یترب هلیه إثراء شخض عل حاب شخص آغر 
دون سب قائوی وهنا پرتب القائون لن اقققر حقا ې الر جوع غلل من آثری عل حسابه 
رذلك پمطالبتة بريه عپا لحقه من عارة, 

۳- وإلل جائب الأعيال النافعة رالأعيال الضارة نوجد وفائع أخرى برتب عليها القائون 
ترا هر اقساب اليقرق كالاسلاء وهر وشم اليد للحملك عل مال شرل ميا لا مالك له 
(ه ة١‏ ١ا‏ مدي رقذلك الاسر بالنسبة لاكساب القرق عن طريق البازة: 


علا زین لدی بالڈر أن قان الاح الطلام لار ی رتے ٣ے‏ وا آرعی پہا با 
قإلاة اسز وة العقدية لي قل الاج ورالد مات اشا جبة رأ عالة الفرر اللاشى عن الائاء لطر ة بطنها = 
قالات اليخاكا رالقرى الكهرباتا رالاية - غل عقر القرر رحد واماد غلم الط من الزرك آي 
قل آنا لحمل الشسة) مس ٠۷‏ فالررلية ناتقام عل أساي متفر اضر ر وا قر لبها لعنسم اطا 
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الفصل الرابع عشر 


التصرفات القانوتية 

التصر ف القائراي: عر آغباء الإرادة تحر إحداث أثر قاثرن ععين قد يخوت إنقاء حق أو 
نفله آوتعدیله أو انقضاه. 

رالا القانوني الذي يترتب في هذه الحالة هو آثر إرادي أي أن الإرادة مي التي انجهث إليه 
رإرادته قفي عفد البيع ثلا حجه إرادة الياتع إل التزامه بقل ملكية الشيء الييم إل المشتري 
ركسب الق اي اللمسن ورتشيجة إرادة المشتري تحر التزامه بالشمن ركسيه ملكية ابيع وعدا 

والتصرفات القانونية تنقسم إل تسين بحسب ما إذا قامت عل إراذة راحدة آم صل 
توافی إرادتین آې تصرف صادر من جاب واد وت صرق ادر سن جانیین فالتصرف 
الصادر من جاتب واحد يقرم عل إرادة شض واحد تشرد بإبرامه وتحديد آثارء إذ أن 
أساسه هو الإرادة ا مقر دة كالافرار والرسية الرفف والرعد بجائرة: 

آما القص رف القائرني الصادر من جاتن فاا تفي فيه إرادة واحدة لإبرامه وإنيا يشتر مل 
لدلك تفابل إرادتين وتطابقهيا لل إحداث الأثر القانون ويطلق على هذا الرع سن 
التصر قات القانرنية العقد أو الاتفاق كعقد البيع والمية والقرض والرهن رغيرهاء 

المبحث الأول 
التصرف الثائي الصادر من جانب واحد 

التصر ف القاتو لي الصادر من جانب راحد يقرم عل إرادذة شضص واحد تشرد بإبرامة 
وقعدید آثازء إذ أن أساسه هو الإرادة المقردة فالإرادة النفردة هي عمل فالوني صادر سن 
جائب واحد وهي بهذا الاعتبار تجطيع أن تحدث بض الآشار القانوئية كالإجاب اللزم 
وإجازة العغد المرقرف وهي قادرة على إنشاء حق يني كالوصية فهي تكسب الوص له الحق 
في الملكية وهي قد تودي إل زوال حن عبني کالتازل عن الرهن كيا أنها تستطيع أن تتهي 
رابطة تاشئة عن عقد كا في الوديعة والوكالة وهي قد شزدي إل إسقاط حى شخمي عن 
طرق ابراه ام i‏ ق م. غا ولك هل تستطيم الزرادة المنفردة أن تتش الق 
الشضصي والالتزام؟ 
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للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز بين حالتين؛ 

=١‏ حالة إتشاء احق لن درت عت الزإرادة آر إنشاء الالتزام عل صانق القم والالة 
هله غير نة إذ لايستطيع الشخص ويإرادتة المتفردة أن ينشي لنفسه حقا يلرم به وغيره. 

۴- والحالة الابة هي إتشاء احق الشخصي لير من صدرت عت الإرادة آر الالتزام عل 
قات من درت عنه الأرادة: رهل العالة نة بشر وط 

وبتعبير آخحر هل تصلح الإرادة الخفردة بآن تكرن صدا من مصادر الالزام رعنا 
نستطبع أن تقول يأن الاتاء السائد في التشر يعات الحديدة هر اهتيار العقند معدا اساسا 
والأرادة اللفردة كمصدر ثائوي بقتصر عل الالات التي يكرن فيها فاثدة من جعل الالترام 
پنشا عن طربغها. 

ودا عو اتبا الغائرن المدي العراقي إذ عالج عدا الغائرن الإرادة المنفردة لي مادتين ها 
المادة 1۸4 و ٠۸١‏ فنص قي الأرل على آن الإرادة لاتلزم صاحبها إلا في الأحرال التي بتص 
فيها القائرن عل ذلك رعندئذ يري عليها ما يري عل المقد من الأحكام إلا ما تعلق منها 
بشراررة ر جود إزادتمن شطابفین. 

وسن االات التي تلزم الإردة المنغردة فيها صاحبها هي: 

-١‏ اوجاب اللزم وهر ما تت عليه المادة ٤‏ من القانون المد المراقي التي تقول إذا 
حدة المرجب ميساذًا للقبرل العزم بإغجابه إل أن بقشى عدا اليعادا 

۳- الموسسات الفاصة: وهي تتشأ بالإرادة المنقردة ويكوت إنشاء المؤسة بد رمي آو 
بالوصن رالستد الرسسي تصرف بإرادة منفردة حال اليا رالو ية تصرف بالإرادة امقر دة 
مشاف إل ما بعد اثرت. والزرادة المفردة تنثىء الؤزسة رهي شخص معنري وتتشيى 
الاتزامًا تخو غلا الشضص ام pT‏ 

٣‏ تطهبر العفار المرحوت رعنًا تامينيًا ويون ذلك يإعلان من السائز للعشار يلتزم فيه 
بإرادته المغردة بإبفاء الديرن المقبدة إلى القدر الذي يراه اوي ية العقار والسائز يلرم 
بمقتضى إرادته المغردة بدن المبلغ الذي عرضه وطيلة الفترة النابقة عل اتخاذ الدائتين رقا 
من هذا العرض بالقيول أو الرفضس (م/ ۳١۸‏ / ف م.ج). 

8¬ الوعد بجائزة: نص القائرن المدني العراقي في مادته 1۸١‏ عل الرعد بجالزة االوعد 
بجمل) کتطبيل تسرد جي لالتزام مدره الإرادة المنفردة إذ تست هف المادة على أنه بسن 
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رغد بجعل يمطیه لن يقوم بعمل معين الترم بإعطاء ا لحمل لمن قام هتا العمل حى لر قام به 
دوت نر إل وعد): 

مال ذلك: آن يعلڻ شخصن عن جائزة يعطيها لن يقوم يعمل معي بحت علمې أو 
رسم هندمي آو تتفيذ لرحة لتية آر ن بعر عل شخص فود أو شي« شسالع فسن قام 
بالعمال استحق الاثزة ولو يعلم بالوغد عند قيامه بالععل. 


المبحث الثائي 
اتعشد 

يعر ق العقد يأر اغاق إرادتین ستطایفتین عل إنشاء الشرام آو نقله أو تعديله أو إنانه 
ريشرظ أن يقد الماقدان إحداث أثر قائرني فاا يكن الأمر كذلك فلا يكن أذيقوم 
پینهیا عقد بالمعی الذي نريده. 

ھا رقد عرف القانون المدني العراقي العقد في سادته (۷۴) بقرله باه ١ار‏ اط الأجخاب 
البادر من أحد العاقدين بقبول الآحر على وجه بثبت أثره في الممقرد عليه». 

زإذا كان المقد يقزم عل الإرادة أي تراضي التعاقدين رما دام الرضاء يتجه تحر إحداث 
آثر قاري بكرن موضصوعه التراما أر التزامات لكل منها عل بقرم عليه رغابة مشروعة دعت 
إل قيامه تيمكن الفرل بأن للعقد أركانًا ثلآث هي الرضاء والمخل والسب فاا للف اسز 
عل الار گان كان جراء العغد البطلان, 

وها وتتطلب متا دراسة العقد بشكل مر جوز البحث قي القامط الثالية وهي على السابع 
ا كان العقد والبطلان ثم آثار الحقد و اشا إتصلال العقد. 

ولا ركان المقد 

أركان العقد ثلاثة مي الرضباء وا محل والسبب. 

-١‏ الرضاء : يتطلب الرضاء وجود الإرادة لإا انعدمت الإزادة اتعدم الرهاء ربالكال زات 
يترافن الرخاء إذا مدر عن عي شیر یر آو نون إذ ل اعتار لإرادتمم وتفع تصرفاتهم 
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باطلة بطاذتًا مطلقًا إذ لا يمد إلا بال راء القادر من شخض مدرك غبز. 

قذلاك لا بعتي الرقساء فاا إلا في الحدرد التي تتطابق فبها إرادة كل عن الطرفين 
المتعاقدين سم إرادة الطرف الآخر وهذا ما يسمي بثرافق الإجباب مع القبول. 

راغا فإنه يشترط لكي شرم العقد يخا آن ير جد الرضاء يخا وهر لا يرن 
ذلك إا إذا صدر عن دي أعلية له رإن يکوت غير نشوب بعيب سن عيوب الرضاء رعيوب 
الر اء هي الإأكراء والغلط رالتغرير مع العْين والامتغلال. 

آ- ا آڑ كکراد: 

الإ كرا ها بعر فة الفقه الحدبت عو فط غير متر وع عل إزادة الشخص قولد قي ته 
رة تتقعة إل التعاقد: 

وقد عرفه القانون المدني العراقي لي ماده ١١١‏ فق ١‏ بأنه: (هو إجبار الشخص بغير حق 
غلل آن يعمل دون رشاء): 

واه ان برب خض آخر او أت بده بالشترب أو القخل أر الحبس أو بالاعتداء عل 
العرضن او باي آذى آعر حى يدفعه عل أن يعطبة بلغا من المال أر أن بيع له ماله أو أن 

بد الفقلظطة 

وهو رهم بترلد قي ذهن الشخص جمله عل اعتقاد غير الواقع ريكون هر الدافع عل 
النعاقد فير والالة هله تصرن كاذب للراقع بؤدي بالشخص إل إبرام تصرف قائون ما كان 
رمه لو تبن له حفيفة الأمر كمن يشتري ثالاً معتقدا أنه فطعة أثرية ثم يتبون أنه جرد تقليد 
ار كن يشتري ية معتقدًا أا من الذهب الخالص ثم يتبين آتها سن الشحاس أو سن 
السعاس المطل بالذهب: 

ج - الفان مع التفرير: 

التغرير هر إهام الشخص بيا برغيه في الإقدام عل النعافد وريكرن ذلك بالغعل أي بالقيام 
يإجراءات قعلية من اعافد في المعقود عليه يظهره به أحسن ما هر على حقيقته فيدفع ا لمخحاقد 
اللآخر إلى التعافد غت تأئيى هذا الظهر غير الصحيح كصبع الثرب القديم ليظهر جديدا. 
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أو بالقول أي بذكر بيائات للطرف الأعر ترب في التعاقد كان يذكر له ان البضاعة قد 
انطع استبرادھا فیدفعہ إل شراتھا آو بان فلاا قد دفع ھا سعرًا ععينًا ل بقبله هو فبدقعه 
لشرائھا بمبلع کر والواقع ا يدع بها ما ذكره البائ 

والتشرير وحده لا يعت عيبا من عيوب الرضصاء فللا بد من أن بصاحيه الغبن. والغين هر 
عدم التعادال بون ما يعطيه الخعافد وما يأخحذه فإذا دم المشتري مفلا للبائع ًا أقل من الفيمة 
الراقعية للشي» الميبع اغخل فان البائع مغيونًا والمشتري غابنًا والعکس بالعكس. 


د الاشتقاةل: 

عو آن يستفل ششصس قي آخر طيشة اليئ أر الرى المسامح الذي يتملك هليه تفه أو 
عاجته او عدم حر ته قیجعله یبرم صر فا زحي إل غبنه مثاله آت تقل شاب دلا ما عل زر جها 
التي هراء الدامح تجرها ر مله بذك عل آن پپبها ماله. (انظر المادة ٠١۵‏ ف م ع). 

۲- المسحل: الر كن الثاني من أركان العقد هر المحل الذي لابد لكل تضرف من عل يشوم 
عليه وبحير» قإنه لا يقرع وغل الالتزام هر الأداء الذي ببب عل المدين أن يقرم به لعالح 
الدائن أو هر المعقود عليه في العقد واللحل إما أن يكوت تقل حل عيشي أو القينام بعسل أو 
الأمتتاع فن عمل 1 

فعقد اليم لا يفوم مثا إلا إذا جد عخله رعو الشيء ابيع والشمن الذي يدفعه المشتري 
وعفد الإججار لا بيعقد إلا إذا وجد الشي» المؤجر راتفق فيه عل قيام المستاجر بدفمع أجرة في 
مقابل الانتفاع بالمين المأجورة. 

ویشترط في المعل آن یرن مر جوا آو مکنا طبر مسنحیل کا بشترط فيه آن کون معا 
آر قابا للتعيين وبر الف لظام العام والآداب مشر وغا): 

۴ت الست 


زهر الركن الثالث من أركان العقد والب في الالترام الحقدي ريق النصلة بالارادة إذ 
لا بتضور رك الإرادةدزت سب 

فد يقصد سيب الالترام بأته الفرض الباشر الذي يقد اللترم الرصول إليه من الشرام 
البائع بشسليم المبيع هر الحصرل عل اللعن وسيب التزام المشتري بدفع الشمن حصرله صل 


TEA 


ابيع وقد بقضد بالسيب باه الباعث الدافع إل التعاقد والياعث الذافم إلى التعاقد هر 
الغرضس البمياء وغير المباشر الذي جمل الملنزم يتعاقد (النظرية الىديثة), 

ففي عفد البيع عشلا بكرن الدافع آر الباعث الذي دفع المشتري إلى الشراء قد يكرن 
الحصرل عل الشيء المبيع للسكن أو حل لهارسة العجارة أو نافيا للفيار: علا ويشترط رجرة 
السيب رقت إبرام العقد فإذا ل يوجد السبب ابتداء كان العقد باطلاً رلا يكتفي لقيام العقد 
وجود السبب فحسب بل ببب فوق ذلك أن بكون السبب مشر وعا بمعنى أن لا يكرن اقا 
للنظام العام والآداب فإذا كان كذلك قان العقد ہاطل بطادنًا طلقا اله أن هب خض 
مبلا من المال لامرأة بقصد إفامة علاقة غير مشررعة معها أو لحملها إلى الاستمرار في ثلك 
العلاقة (انظر نص الادة ١۳١‏ من ق. م ع). 

-٤‏ حزاء تخلف احد اران العقد او شدحم توشر شروظطل آي رڪکن 
فيه (البطلان). 

اليطلان المراء الذي بريه القائون على تخلف أحد أركان العقد أو عدم ترافر الشروط 
التي استلز مها في كل ركن ليه 

فإذا تخلف أحد أركان العقد بأن اتعدم الرشساء أر المحل أو السب أر الشكلية في العقرة 
التي بف رفس القائرك وقرعها بشكل معن التسجبل ل دائرة الجيل العقاري لعصحة 
العقود الناقلة لملكبة عفارها أو عدم استيفاء اللروط التي أوجب القائون ترفرهاى هذا 
الركن أو ذاك كان العقد باطلاً بطلاتًا مطلقا ولا بثرتب عليه آي أثر قانوني أا إا قوافرت 
أركان العقد واستوفى كلل سن السبب والمسل لشروطها واختلت شرو ركن الرضاء بان 
عدر اللع رف من اقض الاعلية آو كان رضاء الت رف شرا يعيب من فيوب الرضساء 
كالإكراء أو الغلط أو التقرير سم العبن أ الاستغاال كان باطلاً بطلانًا تًا أي فابلا للإبطال 
(موقوفًا في القائون المد العراقي أنظر في المراد ۱۳۳ ٠١٠٠٠١١ ١١۳٤‏ من القائون 
اللذكرر)""' فينحع آثاره الغانوتبة إلى أن يفضي بإبطاله بثاء عل طلب وي المصلسة في ذلك. 


١‏ المد الرلرف! شر نا فاه قيب من حيرب الإرادة أا الل راء رالتترير والتقرير مم الشبن أر كلب العاقد 
جر زا عله فاد الأفلية ررق العقد معنا عقم إفادة كمه ي الال فهو عسحیح رلته طبر تاقد رح ان 
تاقد بعد ززال اسب الرقف أن فض الغقد فيصيخ باطلا من الابعاء أر أن بجيره ليعيخ تافلا بأثر رجي 
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ثانباء آثار العقد 

إذا نشا العقد يخا ترفرت له قوة ملز مة وأمكن [جبار الشعاقدين على ثتفيذ ما ررد فيه 
وح بكرن هذا افيد نكا عب تحديد أطراف العقذ أولاً وسرضرعه ثانا والأضل أن آثر 
التصرف قاصر غلل من قوم بإنشائه وهو ما يمى بتيية آثر العقد من حيك الاش خاص 
وكذلك قن الال أيضا أن التماقد لا يلرم بيا لر يتضمئه الحعقد وهو ها بسمى بنسبية ئر 
العقد سن سبث المرضرم: 

اك آثر العقق من يك الأحخاض: إذا كان الال أن أثر العقد لا يضرف إلا إلى 
الفغافدین بحیٹ لا یمکی أن بلترم شخص بیقتشی عقد ا یکن طرفًا یه فإنه وز امستتتاء 
أن يتصرف أثر العقد إل خير الخعاقدين فيجوز آن يكب شخص حفا من عد ل يكن طرقًا 
قبة (الأشتراط لصلعة الفي). هذا ر عيب أن تلظ أن لفط الخعاقدين يشل بالإغسافة إلى 
التعائدين تفشبهها خلغهيا العام رغلفها الخاضس. 

الخلف العام: 

هو سن لف سلفه في مته المالية كلها أر في جزء شاثع متها كالثلث والربع والشصف 
كالوارث وا موصي له بجزه شائم من التركة كالثلت والخلف يلف سلفه بمقتشى أحكام 
المبراث والوعية فمن الطبيعي أن يثاثر بالعقود التي آبر مها سلفه. 

هلا وقد تمصت الفقرة سن المادة ١۲١‏ من القائرن المد العراقي على آنه بنصرف اثر العقد 
ى الحعاقدين والنلف العام E‏ 

الخلف الخاصص:؛ 

هو من ملف الشخصس في مال معين سن أمراله كا لمشتري را مو مي له بعين ميه (كملكية 
دار معينة مشلا وعذا لا يتاثر بالتصرفات التي عبرا السلف إلا إذا كانت تلك المصرفات 
تعلق بالشيء الذي بخلقه فیه کہا جب أن يكون التصرف صادزا من سلفه قبل اتتقال الشيء 
إليه فإذا ما رهن شخص دارء لدي المصرف العقاري ثم باعها فإتها تقل إل المشتري رهي 
سرسونة: 
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۲- اثر الحقد سن حيث الموضوع؛ 

ومسعنى ذلك أن اعافد لا يلرم إلا با تضبمنه العقذ ولا يلرم بغير ذلك بمعتى أن قرته 
تحص بها ورد ليه قات له في حدرد مرضوعة قرة لاذ مساوية لقرة القالون فبجي عل 
التعاقد أن يتف ما رثبه العقد في مته من التزامات إلا كان مسؤو ل" من عدم تقيذها وهلا 
ما يعر ته لي الفقه بان العقد شريعة المتعافدين ولقد بيست المادة ٠۲١‏ من القائوك المدني 
العراقي ف فقر عا الول مدي الترام الحماقدين بيد المخد فقالت: إفا نفد المد كان لازما. 
وللا يزز للأسحد الععاشدين الر جوع ده ولا تعديله إلا بمقعضى تصن قي القاتوف أوبالتراضي: 

لا لا تبوز الر جرع سنه أو شعديله إلا باتشاق للطرغين او طبقا لنم اللائوت فاته ل شسود 
لاقاضي أت يذهي المفد ار يغدلة قانيتا عل اعارات للمدالة إلا زذا أجاز للقائرث للف وعهذا 
عاتم ليه الفقرة ٠‏ من الادة ١ £١‏ من االقاتوت المد العراقي التي تقرل: صل أنه إذا طرات 
حرادت استفنائية عامة | يكن ي الوس فو قعها وترشب عل حدوتها أن تفيذ الالترام التعاقدي 
وان ل مخ متيلا مار مرعقا للمدين بيك ده بخارة فادحة جاز للحكمة بعد 
الموازنة بين مصلحة الطرقين أن تنقص الالترام المرهن إل ا لمحد المعشول إن اقتضث العدالة 
ذلك..) وعل هلا بثرتب عل الحادث الطارئ أن بكرن للقاضي سلطة تعديل العقد. 

المزولبة التماقدية: الزوابة التماقدبة هي زاء إلذل أحد المتعاقدين فيد 
الالتزامات المترتبة عليه والناشئة عن العقد فالعقد إذا نشا خا بكرن راجب التفيد 
رغيبر المدين علل ذلك بعد إعذاره وبخلافه فيكم عليه بالتعويضى جزاء عدم التفيذ إلا إذا 
تبين آن استحالة النطيد راجعة ليب أجبي لا بد للمدين فيه وسلا سا نشت غل الا 
۸ من اللقائون المد العراقي يث فالت: (إذا استحال عل الملتزم بالعفد أن يتف الالتزام 
عيناً حكم عليه بالتمريض لعدم الرفاء بالتزامه ما أ بثبت أن اسشحالة التفيد قد شات هن 
سبب آجثي لا بد له فيه ركذلك رن الحكم إذا تأحر في تيد الترامه...::.٠.‏ 

عليه فالمسزولية النعاقدية لا شنا إل" إذا استحال تتفيد الالترام الناشيء عن العشة عبتا 
وشرط أن تكون الاستحالة راجعة لسيب أجدي لا يد للمدين قيه وللا كان مناط اليم 
بالتعويشى آن بترت عل عدم التفيك ضرر للدائن لذا فلايد من نرفر شرط المسرولة العقدية 
وهي الخطا والضرر رالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. 


To, 


رالقطا المقدي بكرن يعدم تنفيذ المدبن لالتزاماته الناشتة عن العقد ويتحقق الحطا بهذا 
لمعن آي كان السب في عدم تتفيذ الالترام وسراء رجم ذلك إل غش المدين رسوء يته آر 
إلى إماله أر إل فعله المجره من الال وعلل هذا فإن عدم قيام المدين بتحقيا الترامه هو بذاته 
لطا المشدي أا الضرر فهر ا يلبق الدائن من آذى لثبجة عدم التنفيد رالضر ر الذي باحق 
العاقد قد يكون ماديا يلحقة في ماله وقد يكون أدبا بلحقة في شرقة واعتبارة أوفي عاطفشه 
وشعوره. 

أما الر كن الثالث فهر علاقة السبيية بين متقول والضرر إذ لا بكفي وجرد عطا في جائب 
الدين وقرر يلق الدائن بل يشةرط فرق ذلك أن بكرن ا لطا هو السبب قي الضرر فإذا 
اتقطعت علاقة اة اتعفت المسؤولية قان يثيت المدين بن عدم التفيف يرجم إل مبب 
أبجشبي لبد له فيه 


ثالثا: انحلڈل العقد 


بقضد باتسلال العقد زواله بعد إبرامة ويم ذلك عن طريق الإلغاء والفسخ والاتفشاجخ 
رااإقالة. 

١‏ - اللإلغاء: وهر إنهاء العقد يإرادة أحد الطرقين رزرال اثر المقد في ذه الحالة يقال له 
إلغاء بإرادة مضردة رهم العقود الي أجاز الفائون إلغاء ها بإرادة منفردة هي الوكالة 
رالرديعة والعارية, 

۲- الفسخ: هو زرال العقد الملزم للجائين بأثر رجعي يثاء على طلب أحد طرق العقد 
وذلك تاف الطرف الآحر عن تتغيد التزامه ويشةرط كقاعدة عامة لكن بقع الفسخ بعد آن 
پضندر کم به من القضاء ران كان عبرز أن يشق الحعاقدان على المشد مف وشا من ثلقاء 
تسه عند لف أحد العاقدين في الرفاء بالالترام فيقع الف في هذه ألحالة بمقفى الاتفاق. 

۴- الاتقاخ: إذا استحال على المدين تنغيد التزامه بسبب أجتبي لاد له فيه انشنقى 
الالترام واتفسخ العقد بحكم القائون ويترتب غلل انقضاء الالتزام على هذا الرجه أن بنققي 
الالتزاع الذي يقايله. 


far 


- الزقالة: إذا ائفق الحعاقدان غل إلخاء العقد وإرجاع الخال إلى ما كانت عليه فل المقد 
ررد ما سلم إل عباحبه فان هذا الاتفاق صحيح ويقال له (الإقالة) فالإقالة عقد اثر 
المقرد رهي في الوقت نفسه فسخ اثفاقي بين التعاقدين ,عا ما تت عليه المنادة ١۸۴۳‏ مسن 
القائرن المدي العراقي التي تغرله (القالة ن عق العاقدين فخ ولي عق الغير عقد جديد). 
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الباب السابع 
أقساخ الح 


القفصل الخامس عشر: اقسام الحق سن حيث مدي حماية القانرن لك 
الفصل السادس عشر؛ آنواغ الحقوق من حيث مناطهاء 

الفصل السابع عشر: أنواع الحقوق المدنية: 

الفصل الثامن عشر: الشخصسية: 


تضم هلا الباب البحت قي عدة مواضيع حصص لكل مها فصل الفصل ا تامس عشر 
وموضرعه (أقام القانون مسن حيث مدى حابة القاتوت له) والشصل السادس عر 
ومرضرعه (آنراع ا فرق من حيسث متاطها) والشصل الاب غشر وموضوغه (انراع 
الحقرق الدثية) والفصل الفامن عثر رموضرغةه (الشخسية). 
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القصل الخامس عشر 
أقسام الحق من حيث مدى حماية القاتون له 


لبت الحقوق كلها من نف واعدًا رإتا هي تتقسم إل عبدة أنراخ ذلك حسب الزاوية 
التي تنظر متها إل الحقرق ومن هله التقسيات تقيم الحقوق إلى حفوق تامة وأخرى اقصة 
بحسب الماية الئي بعطيها القانرت يهجا 


الميحث الأول 


-١‏ النقوق الثامة: وهي تلك الحفرق التي لايقتصر دور القانرن على تقريرها بل جلها 
ب باہة بها سكن صاسبها من الإفادة منها ولو عن طريق ال جير والقهر فاا كان للدائن الحق لي 
أن جر المدين عل الرفاء محل الالتزام قله آن ينغد الالتزام جريا إذا ل يقم المدين فيد 
باختياره ولذا كان الالترام الذي متري عل هلء السلطة التراما إذ آنه ينطري عل عنص ربن ها 

-١‏ عنص المدبوتية: وهو الراجب القائري الذي عل المدين رالذي مقتضاء أن يقرم 
المدين بأدذاء معين وهلا الر اجب بتقضي بالرقاء الاخاري, 

-١‏ نض المزولبة: وعؤداه آن بكرن للدائن أن جير الدين عل الرفاء إذا ل يقم به سن 
ثلقاء نفسه رهه اللزرلية تقع عل عائن المدين في ماله لا ي جسمه ورلايكرت الالترام كاملا 
إلا اجشمم فيه هلان العتصران ويقال له في هذه الحالة التزام مدني 


المبحث الثاني 

۴ لقوق التاقصة: وقد يرجد عنصم المديوتية دون عنصر المسزولة وف عله الالة 
بكرن الالتزام ناقضا وبقال له التزام طيعي, 

فالالنزام الطيعي هر الألترام الذي لا جب عل المدين في تيده ومن اة أن بكرن 
هتالك دين قد مر هليه الزمن المائع من ساخ الدعوى أو دين رفضت الدعرع به بسب يمين 
حاسعة آداها المدين غل البراءة 

وقد لصت ال مادة )١۹۹(‏ سن الغائون المدي المصري عل آنه. 

=١‏ نفك الالترام باعل المدين. 

-١‏ ومع الك إذا كان الالترام طبيًا فلا جبر في تفيده ويتميز الاتلزام الطييعي بأمرين. 

الأول: أن الدائن لا يقطيم أن غير المدين عل الرقاء به 

القاں: آن المدین إذا ارف به عالًا آنه بوي بالتزام طبيعي لاجر فيه کان رفا صجيشا 
وامخع عليه أن يترد ما أوفق إذ أن الالتزام الطببعي وإ خملا الإجبار إلا إلا آنه ذلك قائم 
ورجود في الذمة فإذا قام به المدين باخثيارء فإنبا بقرم بذلك متجيًا فيه لوحي ضعي إذ أنه 
غير جير عليه ولكن مع ذلك فان تيده يعت وفاء ولبس برعا وبالثنيجة فإتنا تقرل بان الق 
اللاقص هو حن مر جود يعرف به القانوك وله لأغيعيه ريقابل الق الناقصی في جائب 
الالجزام الطبيدي. 

رهذء الحقوق اللاقصة لا تعتر جرد حقرق أخلاقية؛ لأأن الحق اللاي هر حى لايشغل 
ذمة المدين به ويعبارة أخرق هر حق لايمثرف القائون بوجوبه كحق الفقير قي مال الغشي أي 
حن اللصدقة. أما التق القانر النافصى فهو حق يعترف الفالون بو جوبه في ذمة المدين رغابة 
ما ي الاسر أن القانون لآ يساهد ساح الق في الحضول عل حقه جرا عن المدين. 

فاق القائوي الناقمس هو منزلة وساطى بين احق القائوني الكامل (العام) رين الق 
الأخلاني' . 


(١إد,‏ شد امي قور اتظريا احق القاعر ا ۱۹۵۴ مس ۴-۳۴ 
TûA‏ 


القصل السادس فشر 


آنواع الحقوق من حيث مناطها 
يقم الكتاب البقرف إل أنراع رة ولك آهي عله التقسبات هو تقسيم الحقرق إلى 
قسمين رليسين ها القرق السياسية والقرق غر الياسة. 


الميحث الأول: الحقوق السباسية 

نسمى الحقوق السياسية آيشا با غرف الدستررية لأنباء تقرر عادة بالدستون رتعرف 
بأبا تلك الحقرق التي تتفرر للشخص باعتباره عضرا في جماعة سياسية معبئة وذلك لتمكبنة 
فن الأسهام لي ترجيه شزون الدرلة كحق الاحخاب وحق تول الرظاف العامة وعحي 
الترشيح للعسجالس التي تتكون بالشخاب. 

خصائص الحقوق السياسية: 

“١‏ آنا مقصررة عل الرطين فهي لا تلبت للأجانب؛ لأن الماهة في توجيه شزرن 
الدرلة هو من الأمور اللنطيرة فلا ترك لغير لتمتعين بجشسيتهاء 

٦‏ آنا ليست حقرقا خالصة بل هي حفرق تخالطها الراجبات حن الاتخاب قالراطن 
له حن الإدلاء بصرته في الاتابات وتكن ذلك الإدلاء يعي رابا ضلية: 


المبحث الثائي 
الخقوق غير السياسية 


رحي تلك الفرق التي لا عااقة جا سيين شزون الدولة بل هي تتفرر للافراد ية 
قكبتهم من عارمة نشاطيهم الأعجادي ق الجباعة وهي تقس إلى قسمين رسيي هما 
الخحقرق العامة والحقوق الفنية ونقعبر تا عبا عل الحشرق العامة 

الحقوة العاهة: 

دعي تلك اتوق التي تيت لاإنسان بسجرد وجرة آي لكونه إناا وفقاما عق 
الآانان في أن بكرن له اسم وحقه في سلامة جده وحقة ي التغل سن مكان إل آخر راطق 
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في السمعة الشرف. رهي تلبت لكل إنسان و طا كان آم أجْيًا درن التظر إل أي اعبار 
رهلا تسى بحقوة الإسان: 

وعكه النقوق نها ها يرة فل المقرعات المادية للإنان قا ليق في ساذمة الجسد ومتهاما 
برد عل المقو عات المعثوية كالحق في الشرف وعنها ما برد عل تشاط الإئسان تالق في الزواج 
رالشقل؛ 

خضصائص الحقوق العامة: 

-١‏ الحقوق العامة لا يجوز التصرف فيها؛ 

قاقوق العامة ارز التع رق فيها فلآ عبوز لاي شخْص أن بقل الحقوف العامة الي 
له إل غبرء سراء آكان ذلك بمقابل آم جانا فليس لحد التزول عن سريت الشخصية مغلا 

والحفوق العامة لصيقة بشخصية صاحبها ربالنالي فهي لا تفل لررثته بعد وفاته بل 
لشفي بمجرد الرفاة. ۰ 

۲- الحقوق العامة لا تسقط ولا تكتسب التقادم (مضى المدة)؛ 

آي أا لا تسقط بعدم استع اطا فترة مهيا طالت بل تبقى لصاعبها كذلك فهي لا تشب 
بمضي الدة. 

۴- اللاعنداء على الحقوق العامة بنش لصاحبها الحق ج التعويض: 

غاللاععداء غلل جسم الإلسان رالإغلال تة وسال اسمه ینش له حا بالطال ة 
بتعريضس الأضرار التي نتج من هذا الاعتداء. 


اثواع الحقوق المدئية 
رعا اشرق لا تتقرر لي إنسان بل الأولنك الذين توفر فيهم شرو ط اكتسابا وهي 
عل اة راخ هي: 
قرىق الأسرة والخقوق الالية والحقرق الذهنية: 
المبحث الأول 
حقوق ااسرة 


رتسمى أيشا امشوق العائلية وهي تقرر للشخم باعتباره عضرا في أسرة معينة رهي 
سلظة سفررة لشخص ليا مراجهة شخص آخر ثريطه به رابطة قرابة أو زواج كرلابة الأب 
عل تفس وال الصغير وحضانة الام لاطفاها. 

را لملا حظة أن عله الحقرق لا قح للشخص لقحفين ماله الخامنة رلكنها ملح للحقيق 
معلحة الأسرة يكاملهاء 

کا باحظ باہا حقوق غب مالبة لذلك فهي ترج عن دائر ة التعامل من عك الاتاين 
وبالتالي فلا جوز التنازل عنها أر التصرف فيها 

عل أن من حقوق الأسرة ما يمكن تقويمه با لال احق في الثفقة والحق في الإرث. 


المبحث الثاتي 
الحقوق المالية 


وهي تلك العقرق التي يمكن تقوم غلها اال وا مق رق الالية وهي إماعينية أو 
شخصية وإلى جاتب هلين الحقين يو جد حق آحر هر التق العثي أر المعنري وفيه يوجد إلى 
الحاتب العتري جاب تحر هو الجائب المادي آر الماليء 


المظطلب الأول: الحقوق العينية 

عرف الفانون المد العراقي الق العيني في مادته ٠۷‏ بأنه: 

احق العيتي هز سلطة مباشرة عل شىء مين بعطيها القانون لشخص مين وغل الق 
العيتي هر شىء من الاأشياة فلصاحب الق مباشرة حقة دون رساطة عد فاك الدار 
پستلیع آن پستعملها لثفه وإن پزجرها لغ؛ أر آن بشصرف فيها بكافة احص فات حون 
تدشخل من شضصس آعغر۔ 

والقرق العيئية قسيان: اشرق الميية الأسلية را لحقرق الميتة النبية. 

أولا: الحشوق العيثية االأصلية: 

رهي تلك الفرق التي رل صاحيها الح في استميال الئيء راستغلاله بصررة كاملة أر 
تاقصة وقد سميت عه ا لقوق بالحقوق العيبة الأصلية لأنها تقرز مسعفلة بذاعها غير مسخندة 
وجودها ملل غيرها رتشمل حق اللكية وق الفصرف وق العقر وق النقعة 
والاستعيال والسكتي والمساطحة رحقوق الارتغاق وق الإجازة الطريلة ١م‏ / TA‏ مدي 
وفيا يلي رجز لاهم هذه الحقرق: 

-١‏ حق الملكية: 

يعتبر هذا الحق أوسع الحفرق العبنية الأصلية من عبت السلطات التي يمتها لليالك إذ 
آنه بخرله سلطة استعيال الشيء واستغلآله والشصرف ليه ولقدعرفت المادة ١١8۸4‏ هن 
القائرن المدني العراقي الملكية غل التحر الآي: 

(الملك الام آي شانه آن تصرف به امالك تر تًا مطلقًا فا بماک عبتا ومنشعة واسشاك ية 
فيتتفع بالعين لملوكه وبغلتها وٹپارها رتاجها ویتصر ف ف عينها بجميع التصر فلات المائرة) 
ويضين من هتا التعريف أن عناضر عق الملكة تة وغي؛: 

آ- الاستعمال: 

رهر عبارة عن استخدام المالك للثيء فيا يملح له ذلك للحصرل عل تائ فإذا كان 
آرشا زراعية قام ہزراعتها وإذا کالت دارا سکتها وإذا قانت تابا قرآه وقد علط الستعال 
مع التصرف في الأشياء التي تستهلك بسجرد الاستميال كالطعام والتقود. 
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ب االاستغلال: 

وهو عبارة عن القيام بالأعيال اللازمة للحصرل عل ما يولد من الثيء أو ينتج عه سن 
ثيار وغنتجاات والتهاز هي ها يجه آلشيء أي مواعيد ذررية ولأ بترتي عل أخذها اشقاصن 
الأصتل قمضضول الأرض زفرائد النقرد أو أجر الدار. 

أا المتتجات فيي ما يتجه الشيء في مواغيد غير دورية ويتزتب هل ادها اتقاص 
الال #احجار المحاجر رملم الاعات رمعادن التاجم, 

سك = التصرهة 

والتصرف توغان؛ مادي وقانوني فلهالك الشيء أن يتصرف بالشيء المملوك له تعر فات 
مادية اذا کان مزلا فله آن دمه كله أو بعضه وإذا کانت وقودًا استهلگه... إل وللالك آن 
يتصرف بالئيء المسلوك له تصرفيات قانوتية لا تئر في كيانه الاد كنقل ملكية الشيء أو 
نورتب حن عیني آخر عليه 

ويتميز حق الملكية عن بقية الحقوق الأخرى أنه حن دائم ومداوم عله وبأنه لابتط 
بمدم ال ستعيال: 

والحدير بالذكر أن النظرة القاتونيه للملكية فد تطروت فلم تبشى الملكية حا مطل 
مقد شا ہل أصبست ال ملكية روظيفة اجتباعية بنظر القائرن أداء هذه الوظيفة رفقًا لشعفيات 
الصلحة العامة للمجتمع وعذا هر الجاء المشرع العراقي. 

۲- حق التضدرف: 

رعو خی عبې عقاري پتعلق بالاراضي الزراعية من حيث الانتفاخ بها واستغلاطا 
للأغراقن الزراعية وحق التصرف کان تآ للافراد عن طريق تشريفی الأرش م آر 
مها ليم باللزعة وآنه قابل للإرث بعد رفاة اصرف يقل إل أمحاب حم الاتغال 
حسب أحکام القائرن المد کيا آنه فابل لخر ف به. 

۴ ق الانتفاع: 

وعو حى عيئي مقرر بشخص عل عين علو كة لآخر وله سلطة استعميال هذا الشيء 
واستغااله دة معبنة ويشهي حتا برقاة المتطع آر انقضاء الأجل المحدد له, وقد نظم القانون 
المد العراقي أحكام حن الاتتفاع وبين خضصاتضه اواد 1۲1۹1۲1۹7 
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خصائص حق الانتفاع: 
-١‏ آله حق عيلي بآخذ صتة الي ء الذي يقر عليه فهر حى انتفاع عقاري أو حاتتفا متفول. 
١‏ أله حق مسقل عن ملك الرقبة: 
۳- آنه حق مقت بطبیعته. 
-٤‏ رز التزول عن حى الفعة للغير أر ييعة أر إغجاره إلا إذا نض المد عل لاف ذلك. 
“٥‏ يقع علل العقار أو المنقرل. 
7- المال المتتفع به آمانة بيد المنتشم. 
حق الاستعمال والسكنى: (وهو صورة من صور حق الائتفاع) 
ويعرف أئه هو سلطة مباشرة لشخص عل شيء مين تخوله استخدام هذا الشيء لمدة معينة 
رهلا ما أشارت إلبه امادة ٠١١١‏ مدني بقر ها (بصسح أن بكرن غلك اة قامرا عل الاستعياك 
ار الکن ودد ق الاستمهال والسکئی بمقدار ما اجه صاحب البق وار ته في خا ة 
انهم فتطاقه إذن غمدرد بالخاجات الشخصية لاحب الق فلآ جبرز له الشازل عنها للشم إلا 
إا اشثرط ذلك صراحة رفيا عدا الأحكام الخقدمة ثري الأ حكام التعلقة بحن المشعة عل حق 
الا ستغيال وق السکتی فادامت ل تتعا رض مم عة هذین القن ٠۴١۵(‏ مدن). 
1- حق المساطحة: 
وهو جن يني قاري غر تاه ی آن یقیم اء ار قات آعری غر الفراس عل 
أرض الغير بموجب اتفاق يبه وبين صاحب الأرض؛ رالعقد هو المصدر الوحيد احق 
الساطحة وهر الذي دد حقرق المساطح رالترماته ويلزم القائوت جيل سق المساعطلحة ق 
داقرة التسجیل المقاري آم ۲۲۹ زه ١١‏ ق تد خ٠‏ رقم 1۳ لسة )1۹۷١‏ رحق اللاطصة 
كيا مرد هلان الأرقن المطلركة يم أن رد عل الأرش المرقرهة و فقا ها وسدة سق 
الملساطحة جيب أن لا يزيد عن سين سة فإن كانت المدة إ تخد تلل سن المساطح 
وساب الأرض أن ينهي العغد بعد ثلاث سنوات سن وقت اليه عل انعر بذلك كي أن 
حق المساطحة لا يرول بزوال البثاء قبل ائتهاء المدة م | ٠۲١۷‏ مدل) ويجين من أحكام 
المساطحة الراردة في المادة ١١۹۹(‏ مدي) بان للمسطح حقين الأول تى المساطحة نه 
رهز جق عيني عل الأرغس يخول يموجه البناء عل أرض الشير رالشاي حقه في الأبية 
والمنشات التي أشافيا وهر حن الملكي الثامة وللمساظح أن يتصرف فيا أحدثه سن أببة 
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وات مقترتا بحق المساطحة ما ل يرجف اتاق بخلاف ذلك رعل آن لا جنل ذلك بحقرق 
صساحب الارفی هذا ريتعقل حى الاطح ل المساطحة ولي البناء رالتشات بالمرات وال عة 
ثم هو ينققي بانقضاء المدة المحددة له أو باغاد الدعة وقد تتفي المساطحة قبل انتهاء سدنبا 
بالاتفاق أوبالاستتاد إل حكم قضائي حاتر درجة الثبات (م/ pa TTL‏ 

۵- حشوق الارتفاق: 

تمرف المادة ١١۷ ١‏ من القائون المدن العرافي حق الارتغاق بقرها. 

#الارتغاق عق مده من فتفعة عفار لغائد 3 عقاو غينء يعلكه مالك آتر) 

فحق الارتفاق تکليفه مقروض عل عقار ممين لنفعة عفار آخر يملكه مالك آخر ویطلق عل 
المقار للخمل بحي الا رتغاق اسم العقار الللادم أو المرتفق به رعل العقار الذي ثفرر له احق اسم 
العقار لمخدرم أو المرتفق عضمون حن الارتغاق تخويل للضم بالمقار المخدوم سلطة امال 
العقان الحافم على تحر مين أ سلطة مع مالك العقار الخادم من بعض أوجه الاستميال الي كان 
ق له عار ستها لو ل وجو د الارتشاق واه سق انر رر امقر لعقار ل خضل بطريق عام عر شار 
آخر صل به وستاله ایشا حق المجرى رحق المسبل» رمضادر قوق الارتفاق مسة: هي العقد 
رامرات والرسية رالتقادم وخضيص امالك ام |٠٠۷١‏ مدي 

رينقفي حن الار تقاف باتقضاء الأجل المسدد ولاك أحد العقارين أر اغعاد الذمة آر 
عدم الاستعيال خسة عشرة ستة آو بالتازل عه هلاه وسن المجدير باللا حظة بان حن 
الارتفاق لا برد إلا غلل خقار فهر لا برد على متشرل. 

ثانيا الحقوق العينية التبعية: 

وهي حقرق مقررة عل أشياء عمبلة بفسيان الرفاء بالتزام ما وهي لا نوجد معقلة كا لقوق 
العيبة الأصلية وإنها تستند في وجودها إل حق أصلي هو الدين ويمكنن تعريف الق العيئي 
التبعي بأنه مضلحة قتشا عن سلطة مقررة لشخص عل شي ملوك لغيره وله استبفاء ديه من 
شمن ذلك الشيء بالتقدم على سباثر الدائتين وفي آي يد يكون ذلك الشيء ومخدص غا بقدم أن 
الفاندة التي شحقق من تقرير حق عيني تبعي ترز في آله خول الدائنيین ميزئين. 

اليل ميزة العبع ويرت بمقتضاه للدائن سلطة تتبع الشىء [المرعرت) عل اسن ف 
سراجهة آي شخصن ولو كان ذلك الشخص غير المدين ذلك أن الدائن يستطيع تيم الشيء 
اأرهون في آي بد يتغل إليها فلو أن المدين باع الثيء المرهون إل شخص حر فإن للدائن 
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احق بان بحيم هذا الثي* رات جر عليه رهر في حيازة الشتري ليبيعه باراد العلني 
ولیستوق خقه من مه رغم كوه أ بخد رگا للمدين الأصل. 

الثانبة: سيزة التقدم ومشتضاها ن أمرال المدين إذا | تكن تخي للرفاء بجميم ديوثه ان 
الدائن صاحب الق التبعي تدم عل جيم الداتلين المدين باستفياء حقة وذلك لأت الداتن ذا 
احق التبعي لايشثرك في الترزيع مم سائ الدائنين بل رفي حقه بالتقدم والاولوية ثم يقم 
البافي عل سائر الدائتين الأخرين كل بحسب نسبة حفوقهم وس عقا يجين أن ميزة التقذم 
تومن الدائن شد خحطر إعار المدين أو إفلاسه أي عدم كفاية أمواله للوفاء يجميع ديرنه. 

ناتا الحفوق العيية التعية؛ والحق العيني هو حن عيني للا ينشاأ محفلا بداته بل بسند في 
وجرد إل حق آحر عر احق الشخمي لالدين) ويتقرز الق العيني التبعي شناتًا للوقاء به: 
نشل الحقوق العيئية التبعية الرهن التآميني والرهن البازي رحفق الامتباز (سادة ۹4 ۲ 
فديا. 

أ- الرهن التاميني: 

عرفت المادة ٠۲۸١‏ من القائون المدن المراقي الرعن العآيني (بانه عقد به يكب 
الداقن عل عفار خصص لرفاء دينه حقًا عيبا يون له بعقحضاء أن يتقدم عل الدافين 
العاديين رالدائين العاليت له في ا لمر تة في اسفياء حقه سن تمن العقار في أي يد يكرت). 

يبن من هذا النض أن الرهن التأميني لا يرد إلا غل العقار وآته لا ترتب عليه اتتقال 
العقار المرهرت إل حيازة الدائن المر تين بل يبق لي حيازة المدين الراهن ولشهان عدم تصرف 
ائدين به تر شم غلل المين المرهرنة إئارة الرحن قي داترة السجيل العقاري (مادة ١۳۸١‏ مدي 
راق 

ب الرهن الحيازي: 

وقد عرفت المادة 1١١۲١‏ الرهن اليازي يانه عقد به عل الراهن مالا عبرشاي يد 
الرتين أو في يد عدل بادين يمكن لمرن استيفازه منه كلا أو بمضا مقدمًا على الدائتين 
العاديين الثاليين له في المرتبة في أي يد كل هذا الال وبمفتضاء يون للدائن أن وز الشيء 
المرهرن وإ بسترفي حقه من مه بالأولوية على الدائتين العاديين ويرد حق الرهن الحيازي 
عل العقارات والئقو لات عل حط راء 
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ج - حقوق الامتياز: 

وشو عق عي تبعي ينقرر بن القانرن لبعض اللذائنين فراغاة لضفة ديوع لمر 1۴١١‏ 
عدي) وحقرق الامتياز عل خلاق الرهن لا تنش عن عقد بل تشا بنص القانون الذي يقرر 
أن فيا ن الديون يعني تارا عل مائ الديوك ثظرا لسفة الق كأجرة العامل بذنة ماعب 
العمل انوك العمل رقعر ١١١‏ لستةار ۹۷١‏ وحقوق الدولة في اسنغاء الديرن المتحقة 
لا بحو جب قانرب جبابة الديرن المحقة للحكوعة رقم ٤۴‏ نة ١١۴١‏ وحن الزوجة في 
التفقة وق اؤ جر قي استيفاء الاجرة 

المطلب الثاتي- الحقوق الشخصية: 

يعرف انق الشخضي بأئه رابطة بين ششضين دافن ار سدين بنقتضاها عق للداتن مطالبة 
المدين بادا ممين: إعطاء شي القيام يعمل أو الأمتتاع عن عمل فالعلاقة الي شا عن 
الق الشخصي طا طر قان طرف إجاي وهر الداقن رطرفت سلي هر الاين تر شن يقزر 
الق فی مراجهته فإذا نظرتا إلى ذه العلاقة من جائبها الأغجاي سمبناها عقا وإذا نظرنا إلبها 


أتواع الحقوق الشخصية: 

تنقسم الىقوق الشضضية بالنظر إل غلا إل ثااثة أنراع هي 

1- الالتزام باطاع شی 2 : 

وهر التزام المدين بآن يشل للدائن ملكية شي ء ما أو أي حى عيني آخر مخل الشرام البائم 
والراهب بقل املكبة شئ اليم أو ا لمو غو ب إل المشتري أو الموهرب له 

: الاالتزاح بالقيامح بهمل‎ -١ 

عر التزام المدين بالقيام يعمل إجباي لمضلسة الداتن كالترام الرسام يعمل لرحة لزبرثبه 
والتزام المقارل ببناء الدار والتزام لفان بإحياء حفلة غثائية وشكفا. . 
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الالتزام بالامتتاع من مسل 

هو التزام المدين بالاماخ عن عمل يملك القيام به قانولًا ومثله أن بيع شخص غلا 
تجاريا إل مشتر بشترط عليه عدم غارسة تفس اللوع من العجارة في المنطفة الي يشم فيها 
امحل الذي باعه. 


الفروق بين الحق العيئي والحق الشخصي: 

إذا عا قارنا بين اين سقارئة تتتاول طليعتهيا وقبز اها تتبيت قيام اة هنن الفروق هيا 
تو جزها قیہا یا 

آولا: بقوم الق العيتي نظرًا إل سلطة عاش رة تشخ معي غلل مال معن پالقات عل 
رين هما؛ صاحب الحق رل الحق. أما احق الشخصي فيتحلل إلى عناص ثلائة هي: 
ستاب الق ومن عليه الق زغل الق لاله رابطة بين طرقين يلحرم اندها قبل الأخر 
بنتل سق عيتي أآر بانقيام ممل أر بالاماع غنه. 

ثانا لا كان الى الميئي سلطة اشر على مال معن بالدات فإن ايه يستطيم الانغام 
يالشيء حل الق بخافة رجره الاتغاح دون وساطة شخص آخر. آنا ماح ايق الشخمي 
فلا يصل إل حقه إلا بواسطة المدين لأأن الح الشخصي لا يعدو أن يكون رابطة قاثولية بين 
شخصين يطالب بمقتضاعا الدائن مديلة محل الحق. 

ثالتّا: ا لحقرق الشخصية حير عحددة في عددها بل هسي لا تقل التحديد بطبيعتها 
فللااشخاس اطرية في خلق ما رغوت من روابط لعحظیم مصالحهے في دود مارسهه 
القائرن واقنضاه النظام العام رالآداب العامة, 

اما اشرق الميية فالرآي الراجح أا ترد في الغرائين عل سبيل الحصر وإن من الحعذر 
لق ق عبني يلتزم الكافة باحترامه يضاف إل ما تفت عليه الضوائين وذلك بسب ما 
بضيغه السلطاب عل الحقرق العيئية من حهاية مردها اعبار -حق الملكية العينبة المحشرعة عه وها 
صد ن کی من مجم الا اندای 

رابعًا: يعتر الحق العيئي هن فيل الحقوق الطلقة ببب ما بقرده غلل الأفراد من واجب 
عام يقتضبهم عدم التعرشن لصاحب الحق. أا احق الشخمي فهر حق نسي إذيلزم 
شخفا أو شاا معي 
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خامتا - لا كان الحق المبني سلطة مباشرة عل ثيء معين بداته فإن لاحي احق في 
ملا فة الثئء الذي انب عليه حقه في يد أي شخض اتقلت إليه ملكت وعدا ساي تى 
بصق التبم 18نا5 08 13۳011 ربه يضمن صاحب الق العيني حقه مهيا تلقل الشىء سن بد 
إلى أخرى سراء كان هذا الليءعقازا آر منقولاً مم مللاحظة أن ق التتبع كيرا ما تعطله 
قاعدة اة النقرل سند اللكة. 

وحق الع من خصائص القوق العبية يا أصلية كانت آم تبعية: ومظهرء بالشسبة 
للحفرف الميبة الأصلية دعرى الاستحفاق أر دعرى الاسترداد آما بالنسبة للسقرق العبنية 
البعية يدر عل عصورة مبائرة ضاحب الحق للطه عل اعتار أن ما تقرر عل الشيىء سن 
حشوف غير سار في مواجهته ولا وجود سق الحيع آي داترة الحقوق الشخصية ذلك لان 
صاب الق الشخصي لبس له سلطان اشر عل مال مین حت ېرز له ملاحقته وإنما 
بر تب حقه في ذمت مدية. والذمة الالية ليست مالا مسا بالات وإنما تعشي جموغ ها 
الشخص من حفرق وما عليه من التزامات. 

ناوشا = لاحب الق العيتين ق اعدم أو الار لیے ار ال}ٹئنnة Droit pFêferêîê‏ 
عل الدائنين الشخصنيئن في استيفاء حقه من ثمن الئىء الذي ورد عليه احق لاله من سلطة 
باقر عله لاتا لاص ماب القرق الشخمية الين برد حقهم عل دة المدين 
بمجنرغها لاعل ذلك الثيء بالذات: إن كان المدين لا يملك غير هذا الشيء الذي بم 
للرفاء بيا عليه من حقوق اقتضيى صساحب التق العبني حقه متقدقًا عل الدائلين الشخصين 
ردفعت فضلة الشمن إليهم فإن كانت لا تفي بكامل ديونيم اق مرها فيا ينهم قسعة غرماء 
أي يأحد كل بقدر تسبة حقه من جمرع اقرف الشخصية ا مر نبة في ذمة المدين. 

ومع ذلك لا كان حى النقدم بقوم عل المزاحة بين الدائنين مزاحمة تتو جب التفاعل 
ببنهم في استفباء حقرقهم ولا كانت هلء المزاحة لا بشصور فامها بين أمحاب الحفرق 
العينبة الأصسل وبين الدائنين الشخصي قان برعا القشول بإ هدا الق من خصائض 
اشرق العينية التبعية يتمتع به أصحايما فينقدمرن بقتضاء على من بزامهم من أصحاب 
الحفوق الشضصية لي استفباء حشر قهم من تسن الشيء الذي المت عليه. 
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سابعًا ‏ يستطيع صاحب الح العيني أن يتنازل هن حقه يإرادته المتفردة لان احق العيتي 
ليس إلا سلطة مياشرة جوز لصاحبها أن بثتازل عنها بملء حريته آنا التق الش حصي قلا ي 
التنازل عنه بإرادة الدائن وحدها وإنيا لابد من تواقق إرادة الطرفين تعليبًا لفكره أن الالسرام 
رابطة بين شضممين لاوز ادها آن يح بو جودها رإن يتقر د بجلهاغم أن ذا 
القائرن بين الغين الذي أقرته الفرانين القديمة رالذي لايزال قاثا في فة مسن القرانين 
المماسرة لآ وجرد له لي العقنيين ا ديشن المصري والعراقي اللفين أجازا الشازل عن الحن 
الشخمي بإرادة الدانن وحدها بشرط آن لا يرقضه المدين قبل القبول. وذلك شيا مم حكم 
الشريعة الإسالامية وتائيدًا بالذهب الادي قي ليل طبيعة الالترام. 

ثامًا- تكب الحقرق العبئية بالتقادم'" علاتا للحقوق الشخصبة ذلك الان التشادم 
الكنب للحن يقوم عل عدصرين هما: مضي الاة التي جددها الغانرن واليازة المادية للشيء 
يقصد كسب البق عليه. واليازة المادية عنص قق في الىق العيني ولا بتصور رجوده ف 
احق الشخصي+ لأن البق العيني برد عل شىء عرس تفيل الحيازة بطيته ويجدى عل 
صورة سلطة اثر ة عل ثي ء يكن الاستيلاء عليه. 

آما احق االشخمي فينصب على الذمة الالية وييدو على شكل رابطة بين شخصين لا يعقل 
قیامها عن طریق املیاز: 

المطلب الثالث الحقوق الأدبية؛ 

راشا تلك الحقوق التي ترد على آشياء غير مادة لا ينن إدراكها بانس كالإشاج 
القني والاأدي وبراءات الاخترع والرسوم راللياذج الصناعبة فكل هذه ثمرة الخاطر رالف رة 
وتاج الدعن رلقد جرى الفقهاء عل تقسيم هذه القوق عل قسمين هبا: 


الاستاد هيد الياقي الكري. النطرية العامة الفالتزام لي مسار الالترام ج١‏ عطي لشفي بلداد ۹ة :٠ة‏ 
تس 1 ج ۹ 
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اولك الحقوق الأديية والفثية: 
ثانيًا الحقوق التجارية والصناغية: 


وسال الحقرق الأرل حق المإلف على كابه رحق الملحن عل موسيقاه وحق الرسامين 
رالغالی عل ما یججرله من رسرم وقائیل؛ 

رمشال الميقرق الفابة: سى المشترعتين ن اشتراعاع وحقرق التجار عل الاساء 
التجارية لمسلابم. 

وستكوت دراستنا قاصرة على بحث النرج الأول من الحفوق أي الحقرق الأدببة والفنية 
ذلك لان جال ذراسة ا لقوق الثاية ترون للقانوت التجاري لعلاتتها الوثيقة به. 

لقد نظم ا شرع العراقي الىقرق الأديية والفية بقانرن حاية حى المؤلف رقم ٣‏ لسنة 
١‏ الذي تول شرح فراغد العامة لي عدة تقاط تخصص الأرل مهاي مر ضرع صن 
يشمتم بالياية الغائوتية ايها ي علبيعة حق المؤلف ومضمرله وثالتها لي حماية حق المؤلف. 


أولا: من يتمتع بالحماية القانوئية 

تنص المادة الأول فق ١‏ سن فانرن حاية المؤلف رقم ٣ة ۱۹۷١‏ عل آنه بشمثم بحباية 
هذا القائون مزلغر المصنفات المبتكرة في الأداب والفئرن رالعلوم أا كان رع هل المصغات 
أو طريقة التي غنها أر أهبتها أو الغرضن من تع بفهاء إن شرح هذا النص يتطلب ما 
البحث ف نقعطين رتييين هما المؤلف والمضتف الأدي أر الغضي. 

ارلا الولف يقصد بالمؤلف هو كل من يلخم إنغاجا ذعنًا آيا كان نوم هذا الإشاج وأا 
كانت طريقة امبر عنه رأيا كات الأعية التي تعطى هذا الإتتاج أر الخرض مثه طا لما كان 
هذا الإنتاج عل قدر من الابتكار عدا المخترعين وراضسمي العلامات التجارية فهزلاء 


يخضعون لقوائين خاصة فكل من يفوم باتتاج ذهني نکر بعر صاحب حق وحقه ينشا من 
جرد الابتكار""'. 
(۱ رای جسن فرج می .٠1‏ 
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ول تور ععوبة في تعيين شخص الؤلف إذا كان من انتح الصف شخصًا احدًا إذ لي 
عل الحالة يعبر هن الولف وبين المشرع بان كل عن تشر صقا وليه إل تفه سراء بذكر 
ابه عل المنتف أوبأبة طريغة آخری بر موقا لا تشن إلا إذا قام على حلاف ذلا" 
ويقم آعياتا أن شر المصنف غفل عن الاسم وقد پششر نحت اسم مستغار رال فنك الدالة 
بيت الح للسؤلف بشرط أن لابقوم أدنى شك في حقيفة شخصية المؤلف؟ أما إذا ا يمكن 
الشف سن ت خصيعتة فيقة رش آنه قد لض الناشر لما في مباشرة اشرق القررة عل هذا 


الف المعثرف با في القائون'". 


شانيًا؛ الصنفا: 
لا بقتصر لظ الصف عل الكخاب بل هر يتصرف إل كل تاج ذهني آيا كان مظهر التعبير 
عده تاتا أو صوتًا أو رسا آر حركة'" ولقد أورد المشرع أمثلة لا تشمله اللاي القائوئية سن 
المسنغات منها: اغات الكرية رالغات التي تلقى شغريا كا لمحافرات والدروض 
واخطب والمواعظ ومايمائلها المصنغات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطرط رالالوان 
أو الحشر آر النحت أو العپارة أو المصغات الل حية رال حباث اللوسيقة والمصغات التي 
تۆدی بحر گات ار وات ية رتكرن معاة ماا للإخراج االات الرس قية سواه 
اقثرنت بالالغاظ أر ل تفترب سا رالغات القوتوغرافية واليئباية رالغات المعدة للاذاعة 
والتلقز يرن والارائط والمخططات زالمجستات العلسبة والتلارة الملبة للفرآن الكري". 
عا وإن هذا التعدطد قد جاء عل ميل الال لا الخضر لذا فإن حاية القاترن تال كل مخف 
کر مها گات ترعه كا وإ الحياية الفائر نية لا تقتصر عل مرن المستف ونيا هي د إل 
عنوانه كلا كان هذا العمثران متميزا بطابم الابتكار رلم يكن دالا عل مرضرع الصف" راذا كان 
م ا فی ۴ سن اترات ايه عق ازال 
يعبر مواقا الشخس اللاي شر الضف مر إلبه سزاء أكان ذلك بذكر اسه على ا متف أو بأية طريقة ألخرى إلا 
ذا قاع الديل عل مل كتك ريري عتا المكم عل الاس المسنان برط أن لا يقم أشن شاك قي ية 
شضصسیة ایر لی 
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تعيون المزلف لا يشير أية صعوبة قي حالة ما إذا كان سن انتج الصف شخصًا راحدًافإن 
السعرية رر في يعض الاسحيان ف حالة السشف الع" الصف المياعي لذا ينبني 
النطرق إلبهيا: 

آ- المصتف المشترك: 

وعو الذي بشترك آر يهم في تأليفه عدة اشخاص رهلا الاشتراك أر الإسهام قد بكرن 
غتلطًا بحيث لا يمكن بيز عمل كل واحد من المشتركين وتي هذه الحالة يعبر جيم المزلفين 
آسطاتا للمضيف بالحاري فيا ينهم إلا إذا انق غلل لحلاف ذلك. 

فلا جوز لاي امنهم مباشرة الحقوق المغرئبة عل حت المؤلف إلا اتغاق المي غير أن لل 
متهم الق ی رفم الدعاوی عند وقرع آي اعتادء عل سق اللزلف. 

وقد يون تاليف كل واحد مهم غبرة وذلك سيب اححلاقا رع مساهيعه كا في 
المعسنفات الموسيقية الغنائية إذ يشترك في ثاليفيا واغسم الكطر الأدي كالرواية والاغنبة 
وواضم الشطر الموسيقي والأساس في هلا الترع من امات أن لكل راحد من المولفين 
الق في الاتفاع بالجزء الذي ماهم به عل حدة بشرط أن لا يشر ذلك باستفلال المصشف 
الشترك مال يتفق عل غير ذلك 

ب المصتفا الجماغي: 

وهر الذي بشارك في اتاجه عدة آاشخاص بتکلیف آر ترجه من شخص طبيمي آر 
مععثوي بتكف بنشره تحت إدار نه وباسمه ويندمج عمل امش ر كين فيه في الفكرة العامة 
المرجهة من هذا الشخص الطيعي أر المعثري بيت لا يكن فصل عمل كل من المشتركن 
يزه عل حدة وتس الادة (1۷) عل آنه ايعشي الشخص الطبيعي أو العنوي الذي رجه 
ونظم ابكار عدا الصف ملفا ویگون له رحد احق في مباشرة حقرق المزلف». 

ثانيًا؛ طبيعة حق الؤلف ومضمونه: 

املف الفقهاء حول طبيعة حق المؤلف وتشعت آرازهم سواء آكان ذلك في #ال الفقه 
آو ي جال القضاء رسيب ذلك برجم إلى طبيعة حق الؤلف فياك إلى جائب ا لمق المادي 
جائب آر هو لابب الأدى زالاغماء الاند يرئ آن عق الؤلف ليس عق سلكية بل إنه عق 
بن نوع اصن له طيعة مزدوجة وپتطري عل جايين چانب معتوي أو أدې وآخر ادي او 
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مالي ومصلحته الأديبة تقتفي في أن حكن المؤلف من حاية شخصيه التي ظهرت في ناج 
فكرء وسصلته المادية تقض أن يكرت له وده حق اسشغاال إنتاجه هلا استخلالا مالا 

-١‏ الحق الذي رتسي به جموعة الميزات التي ثبت للمزلف عل اجه القكري رالشي 
تعطيه اللطة الكاملة له وعلل هذا الإتتاج الفكري وذللك بتمكبه من اية شخ صضبعه التي 
غات في هذا الحاج وتتكلم عن آم الميزات أو السلطات التي بعطبها الح الأدي رهي: 

أ للمؤلف وحد» السلطة في تفرير نشر مصنفه أر عدم نشره ولي تعيون طريقة النشر وي 
دير أثر النشر عل عة الأديية أو الفية رإذا اعحار البشر فإن سنالك قيردا ترز اة 
العامة شيد فن سلطته وها 

١‏ - لاوز للعزلف بمو جب المادة الثالية عشر بعد نشر مصغه أن يمنم إيقاعه أو عثيله أو 
إلقاء» إذا حصل هذا في اجتياع عائلي أر اجتاع جمية أو منحدى اصن أو مدرسة مادام هذا 
الاجتاع لا بأني بى حصيلة مالية بطريقة مباشرة أر غير مباشرة ولوسيفى القرات العسكرية 
وغب رها سن الفرق التابعة للدولة الق في إبقاع الشات الو سيغية من غير أت تلرم بدفع آي 
مقابل للمؤلف مادام الإيقاع لايا باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

۲- إذا قام الشخص بعل خة راحدة من مضنف مشهور لاستعمياله الش حصي قلا 
يوز لولف أن يمتعه سن ذلك آم ٠۳‏ ق جح ما: 

۳- ليس للمؤلف بعد تشر المصتغات حظر التحليلات رالاقتباسات القصيرة إذا عملت 
بقضد النقد أر المحدل أر التقيف أو التعليم آر الاخبار ماداست تشي إل اسم المؤلف إذا کان 
معروقا وإ المصدر المأخرذ مته (م٤ ١‏ ق ج ح: مء 

4- رز في الكتب الدراسية تقل المصنقات الي سبق نشرها في الفنرن التخطيطية آو 
اللجسمة أو الفوترغرافية شريطة أن يقحصر الثفل عل مايلزم بتوضيح المكتوب وجبب أي جيع 
الأأحوال أن تذكر برضوح المصادر المنقرل عنها وآسماء المؤلفین (م٤ ٠‏ ق جح م). 

ه- أباح القانون للهيغات الرسمبة ارط جا الإناعة اللاسكية أي التلفزبرن البق في إذاعة 
أرعرض المتفات التي تعرض أر توقع في المسارح آو في أي مان آحر بشرط ذقر اسم 
املف وعثران المصتف وبعد دفع تعريضس عادل للمؤلف أو غه ولمستفل المكان الذي 
بذاع مته الصف أو عرض فبه إذا کان لذلك نشی (م ۳۵ ق ج: ج: م). 
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ب- للمؤلف التق في أن ياسب مصنفه إليه وحده يخرن له وحده الق قي أن يشسب 
مصتفه إلیه وني آن یداع عنه آي اعتداء فیستطیع آن یتشره "٠‏ مه أو باسم مستعار أو بقير 
اسم عل الإطلاق راي الحالتين الأخيرتين يون له في أي وقث آن بعلن عن أسمه الحقيقي 
مهيا طال الزن" ولايسقط حقه في ذلك بالتقادم فاق في نة المصف الأدي أو الفتي 
خن صل بشخصض صاحه لا سقط يعدم الاستعيال: 

ج - للمتولف وحدة سلطة إذخال ما براه سن تعذيل أو تحرير في متفه [مادة 8۳ 
هادع ۷م 

د- للمزلف وحده أت پسخب مصتفه من التداول بعد نشر» قد پرى المزلف أن مشه 
أصبح غم مللاتم مع تطرر فكرء أو مانا سمه فيضلل سه من التدارل غير أن حقه هذا 
بزدي إلى اللأضرار بالتتازل إلبة عن حق الأمتفلال الما للمحف للت كان لأبد صن 
شرافقة الفقاء والقضاء لا برائق عل عا الإجراء إلا لساب خطررة تدعو إلبه بعد تعريشى 
امازل إلبه تعويضا عادلا (مادة ٤۲‏ ق ج. ج. م)ء 


ختائص الحق اللأدبي: 

-١‏ أنه غير قابل للتصرف فيه فيعئير باطلاً تصرف المزلق في جسوع إناجه الفكري 
المسقيل (سادة ۳۹ كا يعشم باطلا كل تصرف من غر الولف لي القرق الملضوس علبها في 
ا مواد ۷ ۸ )١ ١‏ (أسلطة التمديل والتحوير سلطة تقرير النشر نة الصف إل المولف). 

۲- أله لابسقط بالتقادم لعدم استعهاله مهيا طالت المدة. 

۴- للحؤلف أن يدع كل اعتداء على حقه الادبى: 


انتقال الحق الأدبي للورثة؛ 

لا يتقضي الحق الأدي بوفاة ا لمؤلف بل هو بقل إلى ورثته وبشكل مؤبد غير شلد بسلة 
عکس الق الما لکن مزلاء لايششعرن بل السلطات التي كانت للمزلف وإنيا بثلك 
السلطات التي كيم سن المحافظة عل سمعة المؤلف الاديبة أو الفنية بالشكل الذي ارتضاء 
ينفنة قبل موته فليس لمم آن جوا مصنقه من التدارل وإذا كان المؤلف قد آرسى بتع 
تشر مه أو ياي مر آخر وجب تنفیذ أوامره. 


FEE Tap 
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۲- الحق المالي: 

للمؤلف وحده الق في استخاال مه ماليا رذلك باي طريقة من طرق الاستغلدل ر لك 
جوز لطيره مباشرة هلا الق درن إن سابق سنه أر ن بخلفه (مادة ۷) وقد ينت المادة الاة 
من قا ج ج م) طرف الاستغلال المختافة التي يستطيم آن يباشرها المإلف وهي: 

-١‏ أن پطبغه ویلیعه ور جه. 

١‏ آن یز اسععیال تة آو عدة تنخ من مصنفه للاشخاص الذين يستفلو نها في آعال 
الاجر والإهارة وغم ذلك سن ال عيال التعلقة بعقن الصف عل ابجبهرر لذا كانت الذاية 
من هذا العرض هو الربح أو إعانة مشروخ ما. 

۳ أن يز عرض متفه امنيا أو الموسيقى علنًا أر نقله بأية واسطة كانت. 

- أن يلقي مصنتغه الأدي أر المرحي عل الجمهور رإن جز إلقاءء. 


خصائص الحق المالي للمؤلفه: 

-١‏ عدم القابلية للحجز: تنص المادة الادية عشرة من ف ج ج. م.غ عل آله لا عبوز 
الحجز على حق المؤلف جبوز حجر نس المصف الذي تم نشرء لد يبنا أن حن الؤلف له 
جابان ادي ومادي (مال) رحیث انه ل اخحلاف في عدم جواز حق المزلف الأدي لأنه لصيل 
بشخضصيته آما ال مانب الادي فاد يظهر إلا عند الأستفلدل فإنه يكوت من الممكن إيقاخ الجر 
عليه عند استقلاله لق ماليا وذلك بتشر؛ المصنف أما قبل شر المصتف لا يمن الجر إذ 
لن تكرن هناك أبة ثمرة من وراء هذا الحجر عل حن الاستغاذل المال؛ لاه لايكرن إله 
بالنشر رالنشر لا يتم إلا بموافقة الولف" ' وكل ذلك حال حباة المولف أما بعد موته فيمكن 
إيقاخ انز عل اي مصنف له ولو فل تشرء إذا كان قد اسحهدف هدا النشر قل وفاته 
بصررة قاطعة ام ١١‏ ق جم ما 


رتپ ارج سل سس 1۹: 
TW‏ 


1 آنه يجوز التزول عه للغير: جوز الثزرل عن الحق الما للمولف رها التزرل قد 
یکون نایا وقد بکون گاملاً آر جرا کیا ان هذا النزول قد یون بعرشس رقد پکرن بندرن 
عوضى ويقع اللرزول حال المياة بالبيع والبة كا أنه بقبل التصرفات المضافة إلى ما بعد المرت 
ليجوز أن يرسي المرصي بسلطات الاستغلال الاي متفه لشخص أر عدة أشخام يتين 
من ورته آو غیرهم غلل آنه جب أن يلاحظ أن املف إذا تقل إل الغبر أحد قوق الانضاع 
اللصرعى علبها في القانون فلا بارتب مليه إعطاء احق في مباشرة ق لحر وهلا رقد ضف 
اماد ۳۸ ف ج ج م عل أنه يشترط لصحة التصرف أن يكوت مكتريًا وإن دد غبه ضراة 
وبانفصيل كل حق بكرن علا للتصرق مع بيان مداه أو القرق ته وسدة الالال 
ومکانه وعل المؤلف أن يمع عن أي عمل من شأته تمطيل التق المعصر ف به 

۳- أنه حق مؤقت: الحق الما للمؤلف عل مصنفه حق مزقت فقد حدد له القائون دة 
ينقغي بالفضانها فنصت المادة المشرون من القائون كفاعدة عاسة عل أن حفرق الاتضاع 
الاي تنقضي بمضي مس وعشرين سنة عل رفاة المزلف رهي تنقض في كل الأحوال رور 
سین اشا من تاريخ نكر المصنف. رتسب المدة في المضنفات الشتركة من تاريخ وفاة آخحر 
من بشي يا سن المشتر کین : 

آما إا کان ماحب الق سخا مسرا عا آر خاصًا فإن حفوق الانشاع ا مالي قفي 


عضي ئون نة من تاريخ أول شر للسصنف. 
وأخيرًا تسب مدة البياية بالسبة للمصفات التي ثنشر لأاول مرة بعد وفاة الولف من 
قاری رفاته. 


فالتا - ج حماية حق الولف 

محمي الشرع العرائي حق المولف سراء أكان عراقا ام أجنيًا مى تشر أو هرفن أومفل 
مصتفاته لأرل مرة في العراق وكذلك هفات المؤلفين المراقيين التي تسر آر #عل آن 
تعرش لأرل مرة قي بلد أجتبي. 

اما مات المولفين الأجائب التي تتر لأرل مرة في للد أجتبي فلا سيه اللشرخ 
العراقي [ إذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بسياية عائلة مصتفاتيم لم 4 جم 
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طرق الحماية: 

=١‏ الإ جراء اث العسفظية: تمصت الادة ١‏ من ق ج ج م ع مم الإجراءات التحفظية التي 
بسكن إتخادها لياية حى المؤلف وهل الأجراءات هي: 

(1) إجراء وصق تفصيلي رشامل للمصلف الذي نثر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع. 

(۲) توقيع الجر عل اممف الأصل أو حه أر صوره وركذلك عل المراد التي 
تعمل في إعادة تشر ذلك المصلف أو انتخراج نسح مئه بشرط أن تون المراد المذكررة 
غير سبالة إلا الإآعادة نتر المسنف, 

(۳) ئا جص بالزيقاع رالتمثیل والإلقاء بین الننهزر رز للمحکمة ان قافر پھر 
الإيراد الناتج سن النشر أو العرض وتوقيع الحجز غليه. 

۳ زاء المد : ص الادۃ ٤‏ من ق ج ج مع عل آنه ی لکل سولف رقم الاعحداء 
عل حق سن حقوقه المبينة في القائرت آن بطالب پتعریض مناسب. 

رآشارت الادة £۷ عل اعتار دين التمريض ديا نازا عل صالي لمن بيع الأشياء والمبالم 
المسجرزة. 

وفيا يتعلق يرف الاعتداء رإزالة أثره فللمسكمة أن تأر ناء عل طلب المؤلف أر سن 
يقم مقامه أن تمر بإئلاف تسخ أو سور الضف الذي تصفى تثرء اعخداء عل حن الولف 
وكذلك اراد التي استمملت لنشرء بشرط ألا تون صالة لعمل آخر دون أن تام تير 
معا اللسخ والصرر والمواد وجملها غير صاطة للنقل ركل ذلك عل نققة الطرف المسزرل. 
عن أن إثلاف النسخ وا مراد المستخدمة في إنتاجها قد لايكفي اإزالة أثر الأعحداء فقد يتزتب 
عليه ضرر بزبله عدا الإأتلاف وق عله الحالة يكرن للسزلف آن يطلب إل جاتب الاتلاف 
تعويقاعن الغرر الذي أضايه. 

۳- لقد اهتم المشرع بحاية حقرق الولف وفلك شرس جزاء جتائي يرقم عل المعتدي 
فنصت المادة ١‏ بأنه بعس مكرتا بر ية العفليد ريعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنائر وال 
تزيد علل مائة ديار كل سن ارتب سد الال الاية: 

١‏ من اعد غلل حقرق المزلف انرص في المراد الخامة والابعة والكانة 
والتاسعة رالعاشرة من هذ القانون. 


TYA 


۲7 من باع أو عرق ليع مصتقا مقلدًا أر أدخل إلى العراق دون إن المؤلف أو مسن 
يقرم مصنقات متشورة ي الخارج وتشملها الياية الني بفرضها هذا القائرن. 

(۳) من قلد المراق مصتفات مشررة في الخارج وكذا من باخ هله اللصتفات أو عدر ها 
آو تول شحنا إل اخارج. 

ولي حالة الود يكم عل لماي ياميس مدة لا تريد عل ثلائة شنهور وبخرامة لا تيد عل 
اڈ ئیائۂ دار أو بإحدى عاتن الغغ ربن ووز للمحكمة أن نقضي بمصادرة جيم الادوات 
المشفضضة للر ر المشررع الذي رقع بالخالفة لكام الماد اللاسة والسابعة والكامنة 
والتاسعة والعاشرة التي لا تصسلح لالش وجب معبادرة جيم التسخ القلدة. 


TY 
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الشصل الثاسن عشر 
الشخصسية 

لابمكن تصور البق إلا مسوا إلى شخص مسن الأشخاص والششصية ليست وتقا عل 
الإنسان إذ دعت الحاجة إل منم الشخصية لير الإئسان سن رمات الاشخاص أر الأمرال 
لقد جرى الفقهاء عل تسبية شخصية الإأنسان بالشخصية الطبيعية والشخصبة القي تح 
لمجموعة الأشخاس آر الأمرال بالشخصية المعنوية وندرس هذين الموضوغين بالكابم. 

المبحث الأول 
الشخصية الطبيعية ومميزاتها 

اللقضرد بالشخص الطبيعي هر السات والمبدا العام اليوم بالقراتين الحديشة هر توت 
اللخصية القاترية لكل إنسان رذلك باععاره كاتا إجاعا حيرا ر شعت القراعد القاترية 
لتطيم شزوثه فهر عبلة وجرد القائرك والطاية مته وإذا كانت هف, الحقيةة شي لیات 
عضرا فاا أ تكن كذلك عل الدرام فلم يكن للرقيق نفل ف الرا حل الأول للقائرن 
پیا می بالموت المدلي, ١‏ 

واللاسظ أن التشخصبة القانرنية بث لكل إنان درن أن بترفف رشبا عل وجرد إرادة 
واعية عاقلة عند إذ تبت صلاحية اقساب القرق رمل الراجبات للطفل والمجنرن تاك 
يؤثر قها اتعدام اتيز رآ كان هذا الانعدام بور في أسلبة الأداء لن هله الأشرة ب تد 
تقر یر ا لأفراد ثبمًا لرجرد الإرادة عندهم فهي كاملة لدى كاملي الإرادة وهي تاقصة علد 
تاقصپپا وهي معدومة لدی معد وها وسلری ذلك ل سحبته. 

عذلك فان بوث الشخهبة القائرنية لكل إتان دون مير لا يعي بالشرورة تسارجم 
باساب اشرق فالواطن يتمتع بحقوق لا يتمع بها الأجنبي كذلك تحرم فرائين أكر الدول 
من لك الأ جاب الأراشي الزراعبة إلا في الحالات التي ينس عليها القانرن وغل سيل 
اتال ي بعضن الدول لازال الرا: سرون مئ ق الاتعخاب لن عدم التاري عذاي 
اكتساب الحفوق لا يذهب بالشخصة القانرنية وإنيا يؤثر لي نطاقها سن حي اقساب 
الحقرق والتحمل ٻالراجيات. 


TA 


ابتداء الشخصية الطبيعية وانتهاؤها 


=٦‏ انتداعغ الشحخصية الطبيغية: 

تيدآ شخمية الإنسان برلادت بام |۳١‏ مدق) والولاذة لاب أن ترن ثامة بان 
بتفضل المرلود عن آمه اتقصالا تاا وإن رن حا فنا كان قذلك تح له الشخمية 
القائرئية رهي تلبت له وحتى لو مات بعد لحظة قصيرة من ولادته مادام قد رلد حا ريرم 
الدليل على حيانه ببرت أعراض ظاهرة للحاة كالبكاء والسراخ والشهيق رالحركة فلا 
بشترط أن بكرن المرلود فابلا لباه" فاا ولد انين بنا فلا تيدأ الشخسية الفانونية حى 
ولو تمت الوفاة لال فقرة الوضم. 

آنا إا اتفضنل عن آسه بجناية فان الشخسية الغائونية ثبت له ولو ولد مينًا وتثبت واقعة 
بشهادة اباد المستخرجة سن الجلات الرسمية المعدة لمحلا الغرضس رفقًا لفاترن الأحرال 
المدئية فإذا انعدم هذا الدليل أو تين عدم عصحة ما أدرج قيه فيجوز الإثبات عند ذلك باي 
طريقة رى (م/ ١‏ ۳ مدن) ذلك لآن واقعة الولادة واقعة مادية جوز إثياا بكافة طرق 
الإثبات أت ما يتفرع عن هذه الراقعة من تسب فإئه قم لغراعد الأحوال الشخصية. 

حالة الجثشين: 

إذا كانت الشخصية القائرنية ثبت للشخص بولادته حا كا ذكر نا فإن الفانون اسحا 
من ذلك بشت عض القرق للجنين آر احمل فقد تصت الادة ۳۲ مد بفقرغها الثائية على 
آله ومع ذلك لحثرق احمل محددها قائرن الأ جرال الشخصية) فيب للجتين بالإضافة إلى 
حقه أ السب الىق أي الموراث والرسبة كا فيد من الاشتراط الذي يمقد لصلحفه 
وحيث أن عله الحقرق بسكن تابا دون الحاجة إل القبرل فقد استخلص الفقهاء عدم 
فابلية الجن لاكساب الحقوق التي تعطلب قيرلا تابا 

غلل أن الاعتراف للجنين يحض المحقرق مشررط برلادته حًا فإذا ولد ا ثبت له 
الشخصة القائونية قكأنه ل يكن ول نقرر له حقوف فط فيرد الموقرف له من الإرث والرهي 
إلى أصله سن النركة ويشسم بين ررئة المرروث الأسل. 


(1) د امد الي السرا الشخصية مطيعة الرشاد بخداد 1۹۷٩‏ ج ١‏ سى ١ه‏ 
TAT‏ 


زالكلةسة أن الذي يشت للجين هر وجرد أهلية ناقدة ة آي آعلية اقساب الحقرف دون 
ان کر عله الت تز اغات ڌڏ لا" پتصرر سدور فغل مه يالى 


ت انتهاعء | لششصة: 


() انتهاء الشخصية بالموت الحقيقي: 

تشه الشخصية برفاة الشخص فملا رعلا ما نت عل المادة ٣٤‏ فشرة أرل يث فالت 
(وتتشهي برفاته) ذلك آن المرتى لاعت رن أشخاصا في نظر الشانون وتيت واقعة الرقاة 
بالسجلات الرسية المعدة لذلك فإذا انعدم الدليل أو بين عدم صحة ما أدرج في السجللات 
فیجوز الإثبات بآبة طريغة آخرى ٠١١(‏ مدني) وإذا كائنت الشخصية تتهي بالرفاة قإن 
بعضس فقهاء الفقه اللاي وخاصة ففهاء الالكة رالنقبة انرا يقر رون امعذاد تلاك 
اللخمة امداق اعارا إل ما بعد ا مرت إذا كائت القركة مفرغة بالدين وحثى تة تر كة 
ايت تطيغا للغاعة الشر هية المعروقة لاق رة إلا بعد سداد الديرن) أن يسد أن تشد 
الترامات التركة من ديرت ور صابا فيؤرل ما بجقى منها إل الورثه كل بحسب نصيبه الشر مي 
عم پستندوت ل علا إل الآپات الكريمة رستها کن تعد ية وى بز ن4 ودع 
هرر فقهاء المسلمين إل أن الثركة تتفل إلى الورثة بسجرد الوفاة بها ها وما عليه 

(أب) انتهاء الشخصضية باوت الحكمي (حالة المفقود):"' 

العقرد عرالغائب اللي انقطعت آغبارة فلا بمرف آن کان حيا أو ميا ولا نان الشرع 
مدقف إل استقرار الملاتق الأجتاعية فإله آجاز إعباء الشخصية إغباة تقدير يا ذلك في حالة 
الففغره الذي غاب عن وطته غيبة فنقطعة رانقطعت أخباره بحي بلب احثيال مرته غل 
احتپال حیاته بال رغم من آنه لایمکن تقدپم دلبل بفیني عل وفاٹه لذا ببب ع رکز 
الغامقى بالتر حيمن للقاضى باعتبارء میا 
13 متا رلقد رر مزخرا تانر بغالج حالة الفقر دين من التاسية اة عو انز ن رعاية القاع رین رقم ۴۸ لے ٠١١۶‏ 

م 1 الق وا غر اللاتب الاي اتقظطمے آمار, ولا تم را باه ار ات 

A‏ بشم الإ كان عن حال اللفشرة بقرار سن اة 

بلطي اللإعلان إذا طهر ليل فل حياة انلود 

م ۸۸ إذا ل ين لقاب أو الفقر د ريل هيت اة تيا عليه 

1 بسر عل الق ما یرتا E A TEQE ES‏ 

= أر ل رر رال الشرة ار اللاب عند تین قب عليه ودار اراتا فل شرار أعرال لير‎ ٠ 
TATE 


بحیٹ تنقضي شخصيته بالموت التقدبري لا بالموت القيقي رذلاك خلاقًا للااصل بائتهاء 
الشخصية: 

هذا وإن القائون المدن العراقي تمن عل أن من حاب بحي لا بعلم آأهر حي آم ميت 
نگم بکونه سفقرةا بنا غل طلب دي الشآن كيا أشار إل أن أحكام النقرد تخضع لقائون 
الأحوال الشخضية م ۳١١‏ مدن) وحيث أن قانرن الأحرال الشخصية ل ينظم أحكام 
الفقرد فإنا تبقى غحكومة للشرغية الإسلامية بمذاعبها المختلغة فإذا حكم بمرتة توؤزع أمواله 
عل ورته الم جودین وقت الاگم رنعتد زرجثه إن کان متز وجا عبدة الوفاة. 

اما إذا طهر المقرد بعد النكم بعد وفاته فإن من شان ذلك أن يعيد له شخصيته القالوتية 
لان الم بوت المفقوة هر حكم اغتباري ولیس حقيقًا مل رط أن لا بض فلك مرق 
الغبر فإذا ابت تر كتة قد وزعت عل الورئة عاد إلية إذا كانت عا ثزال مو جودة رتود إليه 
زوجنه ما ل نن فد زر جت سن آلبر حن النية غير عالم بحياة الأول. 

هذا ورل يث الشخصبة الطيعية قي الكلام عن يزات الشخصة ومن ثم في الكلام 


أولا: ممبزات الشخصيهة: 

تمي بمميزات الشخصية جموعة الأوصاف الي تلق كل شخص رالتي سن شاا 
التائ في حباته كرنه منتميًا إل دولة معيئة أو أسرة معينة أو كوثه مى باسم معين أو مقا 
بصغة دالعة أو مرنئة ومن صلاحيته اكتساب الحقرق وقدرته عل التصرف بها 

زق أشارات إل ده اللف ان أو اللمرآت ا مراد ۴۷ ۲١‏ من التائون المدن الغراتي 
وي على الترالي الجنسية: الأسرة الرطن؛ رالو جة المالية. 


م ۹۳ للمكمة أن كم بمرت الفاترد ي إعدي االات التابة 
=١‏ إطا قاعم ءليل اطع عا رلاته. 
۳- إذا مرت اربع ترات عل إغلان فقده. 
۳ إا ققد آي شر رل بعلب مها اثرافی هلاه رمرت سات مل إعلاان قد 
م ٩۵‏ پعشر چرم سدور الم بمرت الفقرد تاريذا لر شاه 
م1 تق ترق اللفرد المضكوم بسوته رقن الاية ١‏ من علا القانرك عل وشت المرجرهين زقتت الانكح بر له 
م #: تعاد أنوال القائب أر الفقود إلبه عند حضررء أي تلم إلى رر ته هتد بوه وفانه سليقة ار کټا وش رې 
علپه اام الادة ۵۹ سن هلا الفائر ت 
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-١‏ الحثسية: 
المحسية اة سياسية وقانوي روحية بين الفرد والدولة. فلكل درل في عصرتا الحاديتث 
جسية متحها للزافراد الذين بكرنوت شعبها رالدرلة ورحدها عي التي تحدد الحقرق 
والواجباث باعتيارها صاحبة السيادة والسلطان كا نها صدر القرائين اللازمة التي تسين 
كيفية اقساب المنسبة وفقدها وما عي الخفوق التي تترتب عل قمع الفرد بجنسبة الدولة. 
والحية إما تثبت للشخصس لمظة ميلاده ورتسمى بالج ةة الأصلية أو تكب بعد 
الميلاد وليست لأرل مرة بل جشسية ثائية بالمنسية المكتسبة. 


-١‏ الجنسية اللأصلية: 
قلا إن ية الأصلبة هي تلك الجسية الي ثبت للشخص ظة مسيلاده» وهي دد 


آً- حمق اللم: 

رهي المخنسية الي بكسها الشخص لظة ميلاده ببب أله المائي آي التي تتت 
للشخصس ببب البنوة الشرعبة فالدولة لها إل أرلاد رعاياها لأتمم سند جود في المجتمم 
وييقون متعلقين بالوطن لاثه أرض الآباء والأجداد رسراء ات ولاد م في أرشن وطن 
الأب آم في وطن آجني. وحن الدم هو الأساس الأرل في قائون النسيية المراقي فقد ننصت 
المادة ١ ١‏ من قائون ال ية رقم لسنة ٠۹١۳‏ على أنه بعر عراقيًا حن ولد ق العراق أو 
خارجه لاب متمتع بالجئسية العراقية. 


به حق الإقليم: 

رهي الجسسية التي يها كل من ولد فرف إقليم الدولة صرف النظر عن جشسينة 
رالديه وبلاحظ آن قانرن اة العراقي حدد حالات ية برت اة عل أساس حن 
الأئليم عت الادة ٤‏ ۳ على أآنه: 

(بعتر عراقيا من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعثير اللقيط الذي يعفر عليه في 
العراق مرلودا في العراق ما ل يقم الدليل عل يلاف ذللكف). 
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كما قد تح الجحصية عل أساس كل من الخحقين حق الدم وحق الإقليم ولاعتبارات المعينة 
رغالبا ما تكرذ إلائية ومن هذا ما نصت عليه المادة /٤‏ ۲ من قائون الجنسبة العراقية حيث 
قالت بعتب عراقياً من ولد في العراق من آم عراقبة وآب هرل أر لا جشسية له). 

- الحثسية المكسية: 

وهي تلك امنسية اللاحقة التي صل علبها الفرد بعد الميلاد وتسمي ايشا بال نة 
المختارة للدور الذي يله الفرد باشتبارها ولكن لايد من طلب ومرافقة عل مت عها راساب 
اکتباها ي القائون العراقي هي: 

ا-الرلادة لام عراقبة في حارج العراق سن أب أجتبي لا جنسية له. 

= التي 

۴ الزواج المختلط (رراج العراقي من أجثبية!. 

4- الولادة المضاعفة. 

ق الواطن المغترب. 

اة 

وهي تجموعة الأشخاس الذين تجممهم صلة القرابة سواء أكانت قرابة تب أو قرابة 
ماهر : دل 

أ قرابة النسب: 

وهي القرابة التي يون أساسها رحدة الدم الشثرك أي التي تقوم عل أساس اشتراك 
الاشضاص لي آمل واعحد رحلا ما فررته الادة ۴۸ سن الشائون المد حيث قالت لأسرة 
اللخص تتكرن من ذري قرباء ويعتر من ذري القريى من بجممهم أل مشترك رقرابة 
التب إا أن تكرن قرابة مياشرة أو فرابة حرائي). 

أ- القرابة الباشرة: رهي القرابة القاثمة غلل عامود الب وهي قرابة الأصول والفروغ 
بخيث يون أحدهم فرعا لاخر كصلة الآين بابيه وجده والأصال هر من زل مله الشخص 
الاب واصرله والقرع كل من بنحدر من الشخص كالابن وفروعه وسشداساتقرره الاد 
۹/ مدني حيث تقول القراية المباشرة هي الصلة ما بين الأصرل الغروع. 
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ب- قرابة الحواشي: 

هي القرابة بين الأشخاص #بممهم أصل مشترك درن آن بكرن اسدهم فرعا لر كالقرابة 
بين الاخ وأغيه والولد وعمه وخاله وتا ما فررت اثادة ۴۳۹| ر ٠١‏ حيث تقول (قرابة الحرائي 
هي الرابطة ما ين الأشخاص ججسعهم أصل مشترك دون أن يون أحدهم فرعا الاعر). 

حاب القرابة: غب القرهة الباشرة باعجاره كل فرع درجة عبد السود يالل 

برو ج عدا الاضل فالقرابة بين الاين رآبيه هي من الدرجة الأول وبينه وبين جد بيه هي 
من الدرجة الثائية: آما حساب درجة قراب الحراشي قتحسب الدرجات صعوًا من القرع 
للأصل ثم نزولا مه إلى الفرع الآخر وكل فرغ في ما عدا الأأصل المشترك يعتبر درجة فالاخ 
يعتبر من الدرجة الثانية بالضبة لاحي لأن الأصل المشترك ينها هو الأب وكل مهيا يعد 
درجة بالتسبة إلى الأصل المشترك الذي هر الأب فالمجمرع هر درجتان وهكذا وقد تست 
عل سلا الیم الاد ۴۹ مدن) حيث فالت (ويراعي في حاب درج القرابة المياشر: 
اعبار كلل فرع در جة عند الصعرد للااصل بروج هتا الأصل وعد حساب درجة قرابة 
الحرائي تعد الدرجات ضعوةا من القرع للاصل المشترك ثم نزولا مئه إلى الفرع الآخر وكل 
فرغ بعت در جة دون أن سب الأهل الشترك)., 

؟- قراية المصساهرة: 

المصاهرة صالة قانونبة تئش بسب الزواج بين أحد الزوجين رآقارب الزوج الآخر إذ 
تست الماد (۳۹) فق ۳ من ق م ع. 

(رآقارب أحد الزو جين يعتررون في نفس القرابة رالدرجة بالنسبة للزوج الأخر) رهذا 
يعني أن قرابة المصاهرة تكرن بين أحد الزو جين رأقرباء الررج الأععر رفرابة الساهرة ل 
تزدي إل اة قرابة بين أقارب أحد الزوجين وبين آقارب الزوج الأأخر فلا قرابة مضصاهرة 
بین آقارب أحد الزرجين رأقارب الروج الأخر. 

هذا مع مالاحظة أن الصلة بين الزو جين لفسييا لآ بمكن اعتبارها تقوم غلل أساس قراية 
الصاهرة رإنبا هي صلة ذات طبيعة حاصة هي صلة الزراج وإن كائت ما الصلة أساس 
وجو صلة المصاهرة أما بسدد حساب دزجة الفرابة في المصاعرة فهي تسب كا ب في 
قرابة السب وعذاما أشارت إليه الفقر: الثالثة من الماد (۳۹) مدق فالروج يعت قرا سن 
الدرجة الأرل لي زوجته أو أمها وقرييًا من الدرحة الثائية لأعيها ركذا 
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۴ الاسم : 

الاسم من غيزات الشخصية وإذا كان كل إتسان بخمتم بشخفية بطر القانرن فإك من 
الضروري أن يقميز كل إنسان عن غيرء من الناس بوسيلة أو عالامة منم النلط بيثه وبين شيره 
وهه الوسيلة أو العلامة هي الاسم والاية هذا الموضرع فقد حرصت القرالين الحديدة 
تنظيمه فقد تس القائرن ا مدني العراقي في عادته )٤ ١7‏ عل أنه: 

>١‏ يکرت لكل شخص اسم: ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أرلاب. 

وينظم تشريمع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغيره"' 

وللاسم معان الأول ضيق وهر بشمل اسم الشخصس والأخر راسم يشل اسم الأسر: 
أي لقبه الذي جمله الشخص بالإغافة إل اسمه الشخسي ما مله غير» من أفراد أسرته. 
والأصل أن اللقب يلحق الشخص عن طريق السب فياخذ الولد لقب أيه وإذا كانت بعه 
القرانين الاوربية قد أعطت الق للزوجة بحمل لقب زو جها عن طريق الزواج فأن القائرن 
العراقي لا يعطي مشل هلا الق" 

الطبيعة القانوئية للاسم؛ 

تار حلاف بون الفقهاء حرل الطبيعة القانرئية للاسم قاعتير اليك سق الإنسان في اسه 
حن ملكة نها ذهب البعض الأخر عل أن الاسم هو نظام سن انظمة البرليس المدن 
فالنكيف المسحيح للاسم بأنه ذو عة مزدرجة فهر حق من ناحبة وواجب عن لاحية 
أخرى واغقر حق الشخص باسمه حقا من الحقوق العامة اللصيفة بالشخصية ولي حا 
مالبًا كحق اللكية أما امنہار كونه راجيا ذلك لان الغائرن فد آلزم کل شخ أن بكرن ل 
اسم شخمي بالإضافة إل اللقب لنميزة عن غير كيا آنه لابترك شم الترية في تغير انهم 
أو تصسيجها حب زلبعهم بل لايد من [جراءات معينة يقر ضها القاتون تفه 

خصائص | سو 

| - عدم القايلية للتصرف: لا كان الاسح رهر العلاسة التي تيز الشخص عن غي: 
رباعتباره من الحةوق العامة اللاضقة بالشخصية فلا جوز التصرف فيه سراء ين الأحياء أر 
بعد الموت بالرعة: 


۷۴ انظر لائرن الأحرال اني رلم ةة اة‎ ١١ 
سن رة لمعدر السابق س 1ة‎ a) 
TAA 
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۲ - عدم القابلية للسقوط بالتقادم: وبر ثب أيضا عل كرله لصيق بالشخصية عدم قابلية 
السقوط بالتقادم ولو م يستعمله صاحبه مدة طريلة كا لا يتسب من يتتحل اسم آخر حقا 
فيه مهبا طالت مدة استعياله له وذلك عل هكس القرق المالية فهي تكتسب فقط بالتقادم 
بضووة اة 

حاية الاسم: لا كان حق الشخص باسيه هر من الحقرق العامة اللصيقة بالشخصبة فإنه 
بترتب عل ذلك أن صاحب الاسم له احق في أن يدفم عن اسمه اعشداء الي عليه سراء 
أكان ذلك عن طريق منازعة الغير له باسمه دون مبرر أو لي انتحال الغ لأاسمه وقد قرر 
القاتون المد العراقي حمابة الاسم في ماده 4١‏ (الئي نصت عل أنه بلقل من تازه الخبر 
في استعاله لقبه پلا مبرر ولكل من اتععل الغير لقبه أن يطلب رقف هذا التعرضس وإن بطلب 
التعويشس إذا غه الضرر من ذلك). 

فالحماية التي يقررها القانون تتحقق بوسيلتين: 

الأرل: رقف أي امتداء ملل الق في الاسم حى ولو أ بترثب له ضرر. 

الفاتية: المطالبة بالتعريشن عن الأشر ار المادية أو المعثرية التي حقته جراه متازعته باسمه 
أو لأ اله له. 

الاسم التجارى: 

لاد من الإأشارة إل أن الاسم التجاري وهو الاسم الذي تخد شخص أو شر كة امير 
متجرة قد بكو هر تفس الاسم المدني للشخص أو اسيا آعر فهو ليس عيرًا للشخصة في 
اتا بل للنشاط التجاري لشخص وهر بالتالي بشم عنمرًا سن عناص امحل التجاري 
وبالثاي ذا طابع مالي فیجوز التصر ف فبه کيا عبوز نلك بالتقاد"". 

-٣‏ الموطن: عر المقر القائرق للفخص فيا تعلق بنشاط انقانر ورعلاقته مع شه سن 
الاشخاس بحت يتر موجودًا فيه غل الدرام رإن تغب عنه بضررة مزقنة والموطن هذا 
المعنى إذن هر اللكان الذي يفترض أن الشخص بباشر فبه نشاطه القائراي وناطبه فيه الغير 
بالسية لكل ما تعلق بهذا النغاط . علا رإن تحديد المرطن فيه حابة للشخص لفسه وحابة 
للغير أبشاء والموطن عل ترعين عام راص 


1 د عبة لسم الجدراري المدخل القاتر ت الاس ط ١‏ بالقاهر ة2 ۷ة١١,‏ 
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فالمؤطن العام هو القر الذي بعخد به القاتون بالنسبة إلى نشاط الشخص رعل<قه رأعاله 
بو جه غام, 

والو طن التاصس: فهو امغر الذي قد به لبعض آعیال الششص آر عادقاته آی بعض آرجه 
الشاط عن وجه التضضيض, 


الموطن العام 

١‏ الموطن الإرادي: تصن المادة ۲١‏ من القائون الذي العرافي على أن الموطن هر الان 
الذي بق فيه الشخضص غادذة بصررة دائسة أر عة فالوطن العام يتسدد خقاعدةغاسة 
بال قامة المعتادة مع قضد اللاستقرار بصررة دائية أو موقة. 

کہا رز آن بكرن لاشخص کر سن موطن واحد وهذا ما تقررء المادة 1۲ بقرها: (ریوز 
أن يكون للشخص أكتر من موطن واحد) فإذا كان الشخصن معلا يقنيم به الوقت في 
اريف وبعضه الآخر في امدينة أعتر كلا من الكائين تًا عاشا للشخمن ويسمى هنا 
الرطن بالمرطن الزرادي لان إرادة الشخص مي الي تتحكم في حديده واختبارء والرعلن له 
بتحدد عل غذا اللحر إلا لكامل الأعلية. 

1- الموطن الالزامي: إذا قان الأسل هر أن الموطن العام مدد باختيار الشخص رإرادته 
لات فتالك استشاء عل هذ القاعدة ار جد, القائرن حابة لمصلحة يعض الاشخاص وعم 
الفقودرن رالقصر والمحجررين وذلك لان هولاء لا يباشرؤن التصرفات القانرنة بان 
بل پیاشر ها نيابة عنم ولص لحتهم من یثرب نهم قانوتا ذلك حده هم القاتون ودون 
ندل من إرادم الموطن العام مم وهو موطن من ينوب عئهم قانوتًا وهذا سا فررت الماذح 
۳ ق مع حي قالت: #موعلن الفقردين القن وغير هم سن الج ورین هو مون فن 
ثوب عنهم قانوًاا. 

الموطن الخاصس 
-١‏ مؤطن الأغمال: 


تصت المادة ٤‏ ف مج عل أنه: يمت لكان الذي ياش فيه الشخص تجارة أو حرفة 
مرطتًا له بالشسبة لل إدارة الأعبال التعلفة بيه التجارة أر ارقت 
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بين في عذا النصس وجود موطن اص إقافة إل المرطن العام الذي ذكرته آنا بتحدة 
باتكان اللي اشر فيه الشخص غارنه آو جره ريعش به بالتسة لشزون هله الم قة أو 
الحجارة آما فيا بتعلق بهذه العيال فالعبرة فيه با وطن العام 


۲- موطن القاصر الماذون له بالتجارة: 

رانا أن موطن القاصر بتحدد بموطن من بوب عنه قانونًا ولكن الغانوت قد بأذن للقاصر 
إذا بلغ سنا معينة للإرادة أمراله كلها أو بعضها فيكرت له موطن حاص بالبة للاعال الي 
تجوز مباشرتبا يتحدد على اساس إقاسته المعتادة وهذا ما فررته الادة ٣/۳‏ ف مع. 

دومع ذلك جوز أن يون للقاضر المأذرن له بالتجارة وطن حاص بالنسبة للاعال 
رالتصرفات التي يمتبرها القانرت أملاً لباشر تاه . رفيا عدا ذلك بكرت مرطته الأصل هر 
وطن وليه آو رصيه. 


۴- الموطن المختار؛ 

وهو الموطن الذي بتار الشخص تتفي عمل أر تصرف قائري معين كاختيار شضخصس 
سب شيامه سو طا قارا بالشسبة لله لقشید عمل شائوي کاچارة عقار معن وع فا سا روه 
الماد ٤١‏ ق م ع حيث نصت على آنه لا جبوز اتخاذ مرطن تار فيد عسل قائوني سعين كيا 
ت الفانون عل فرورة إثبات وجوب الاتقاق عل الموطن المستار بالكنابة اتا لا سجقرار 
التعامل وحسن تنفيذ الأعياله. 

والأصل آن الموطن المختار بعتب الرعطن بالتسبة لكل ما يتعلق بالعمل الذي الخشير من 
أجله إلا إذا افق صر احة على فض المرطن المختار عل بعفي العا درن البعضن الأشر. 


ه- الذمة المالية 

هي مجموع ما يكوك للشخص من حقوق وما عليه سن التزامات مالية في الخال والاستقبال 
ويم عن هذا التعريف أن ذمة الشخمس الالية مون من عنصرين الأرل هو الحقوق رالشي 
تون الجاتب الإغباي وحي جرع حقرق الشخص الالية المرجودة نعلا ركذلك التي توجد 
في المستقبل «الأموال؛ والعنصر الثاني هي الالتزامات الي تكرت الجانب السلبي من اللمة 
المالبة #الديرن؟ فإذا زادت قرف الشخصض عن الترامانه اعثر موسرًا وقد تريد الالترسات غل 
الحتوق قیگرن معسرا وبين من علا أن اللسة الالبة ترط بالشخهةة ذلك لان الشضصية 
القائرئية ليست وى الصلاخية" "لبرت الحقرق التحتل بالالتزامات قالذمة الالبة لاتغا 
فتتقلة بذاتبا بل تبتند لي وجو دا إل شخص مسين فاللي يلم شتات عناصم ها المفتلفة هر 
تھا با إل ذلك الشخص هذا زقد تدازعت تأضسيل رة الذسة المالة دة نظريات ي 
الفقه ابرزعا ثلاث نظريات هي «النظرية الشخصيةة التي تفرل بان الذنة الالية ليت سر 
الصا حية لاقتساب اشرق ونا الالتزاسات حك تدمج فكرة الذمة المالية في فكرة 
الشخصية فلم تعد الذعة المالية إلا الشخصية في مضرها اماي" و«نظرية التخصيص أر ذمة 
الأرشس؟ التي تقول بإمكانية الفسل يبن الفمة المالبة والشخمية وتذعب إل آثه قد يرجد 
جموع من الحقوق والالتزامات یممها جیما فرش راحد خصصت له بدون شخ تستند 
إلبه فا لقوق رالالتزمات الني تعلق بنشاط الشركة أو الحممية أر المؤسسة مستقلة غن حقرق 
والتز امات الأفراد اللكرئين هما أر المسطيد مها تكلا وجدت مل هذ المجمرعات كانت هناكا 
ذمة مالبة"" والتظربة الثالفة هي الظرية الحديشة؛ التي ترفض الربط بين الذمة الالبة 
والشخصية عل التحو الذي أخذت به النظرية الحقليدية إذ هي لا تعر الذمة الالية ماحية سن 
نراي الشخضية قهي تثظر إل الذمة المالية باعتارها وحدة تفلي ها عناص رها فهي #برعة 
ذعنبة مستقلة عن تلك العناصر لا تتائر بالتغييرات التي تطرأ عليها ولكن النطرية الدية تقف 
عند هذا الحد فلا تصل إلى دمج الذمة المالية بالشخصية وبالتال لا تذهب إلى تطبيق خصائصس 
اة عل الذبة الال . 
1م إساغيل غات المصدر الاين سس ١١ا,‏ 
3ه إسياغيل انم اللشدر الايق ع ١١‏ ١ءء‏ رشان أو رشان أبر اعرف امقر ال ایق ع ۴١۴‏ 
۳ د اساعیل قال ع ,11٩‏ 
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خصائص الذمة المالية: 

)١‏ إن الذمة الالية تلبت للاشخاص القانونیین طبيعين كاتوا آم معنويين فلل شضص 
ذمة مالية مادام أهاذ لاكثساب الحقرق والتحمل بالالتزامات أما الكائنات الخری فلبست 
طا ذمةعالية. 

لايد لل ذمة مالية من أن تكون مسددة إل شخص فيا دات هي الحاتي الماني 
للشخصة فلا شصرر آن تكون مالك ذمة لا تشد إل شخص. 

۴) وحيت أن الذمة الالية مرتبطة بالشخضصية فهي وراحدة بالسة للشخص لا تتسد رلك 
تجرء ولا تنتقل من شخصی إلى آحر وإ کان سن ا لجاز التص رف ہا يعناص رها فقط, 

أهمبة الذمة المالسة: 

إن فكرة الذمة ها أمية كبيرة من الناحية القانوتية والعملية إذ أن الذمة الالبة للشخص 
تكون الضان العام لحقوف الدانبين ركليا زادت حفرق الشخم الالية ازداد الضان العام 
فرق الداشين راطمانرا إل كفاءة مديتهم الالية هذا من حقه ومن جهة أخرى ولا كائت 
الذمة المالية بمجمرعها خبامئة شرق الدائنين دون تخصيص عين سن أعباها لاتا أعطى 
الك المدين حرية التصرف في آمراله وإن كان مدينًا بشرط عدم اللأضرار بحقوق دالبه. 

ثانيًا اللأهلية: 

تعربف الأعلية: بمكن تعريف الأهلية بنا صلاحية الإنان لان تكرن له حقوق وعايه 
الترامات وسلا سيه الصكدور العصر قات الشات و ية نة قال وجه بعت به. ويسير الفقهاء بين 
نوين عن الأغلبة فما أهلية الوجوب رأسلية الأهاء: 

-١‏ آهابة الرجوب هي صلاحة الإنان لأن تكرن له حقرق وعليه اللزامات وبعبار: 
أحرى صسلاحيته لوجوب: الحقوق المشروعة له وعليه فهي في الواقع من الأمر لشخص ذاته 
منظور عليه من الثاحية القانونية ذلك أن الشخص سراء أكان طعا ار شخمًا اعارا إتبا 
يتظر إليه القاترت سن تاحية لان تكرت له حرف رعله واجبات ورت له هله الماتسات 
ن وقت لاد بل وبل ذلك عدا يكوت جنينًا في بطن أمه إلى حين وفاثه وتضفية ت كه 
وسداد ديونه إا انعدمست الشخصية الطبعية أر الأعنبارية العدمت أعلية الر جوب قالين 
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یولد میا وکالشرکۀ بعد آن تصقی رامیت بعد سداد دیرنه فإذا مات الإنسان و کان عليه دیون 
وله خقرق بفترض اسنمرار شخصبه حش نقبض خفرقه رتسدد دپرنه آي آن القانون 
یعرف پاستمرار آهلیه الو جرب له حت تقض حقرقه وتدة دیونه. گرا غب ملآاحظة أن 
أعلية الو جوب التي للجثين هي أملية وجوب افصة فهي تاصرة عل [ثبات الحقوق له درن 
إلز امه باي اترام ولان الالترام يقعضي دور عمل إرادي أر عمل مادي برتد هذا الالتزام 
لاما غور متصرر صسدرره عن انون ذلك لان صلاحية انين لااب القرق قأصرة 
عل تلك الحقرف التي تتشأ عن الفانرن أو عن الإرادة المنفردة للفير وعلى هلا يصح أن 
يتسب انين حقا عن طريق البراث وعن طريق الرصية. 


-١‏ آشلية الاداء: 


هي صلاحة الان لصدور العمل القاتولي نه عل وجه يعت به ش رعاو مدا تخلف 
أعلية الأداء عن أعلية الورجوب فاعلية الوجرب هي سلاحة الشخص لثبرت الحقرق له 
وعليه آما آهلية الأذاء فهي سلا حية لاستعيال الخقرق التي بحم ساريرتب عل ذلكف 
إمكات عتم الشخض باهلية الرجرب قط REE‏ أغلية الأداء هو النعيز 
فهي تدور معه و جردا وعدتا فإذا کان غییزه ناما قائت الهاية ثامة وإذا قان السبر ناقشا 
كائت الأهلية ناقصة رإذا اعدم التمبيز العدمت معه أهلية الأداء. 


اقسام العشود مسن حيث اهلية الاداء: 

ويمكن تقسيم العقود من حيث أعلية الأداء إل ثلاثة أقام هي 

١‏ - عشود اغتاء تفي سن باشرها دون أن يدقع عوضا! المبة بالبة للمرهوب له 
رالعارية بالسة للمستمير رالوديعة بدون أجر بالة للمردغ: 

۲- صقود ضارة ضرا شا وهي: عقود التبرع بالنسبة للمتبرع أي التي ترد عل الشيء 
اللقصر ف فيه بدرت عرض ومثاله: المبة بالتسة لواهب . 

۳ - عقود دائرة بين النفع والضرر رعي: RE E NTS‏ 

أ عقرد إدارة وترد عل الشيء لاستغلاله كالإجبار بالنسة للمزجر . 

ب عقرد تصرف وثرد عل الئيء لتصرف فيه بعرض قالببم الت لبائم والمشتري 
فمن كان كامل أملية الأداء يصلح لباشرة عله الأفسام الثلاثة رمن كان ناتص أهلية الأداء 
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وهر الصبي المميز ملح لباشرة يمضها قله مباشرة عقود الاختاء فقط وليس له سياشرة 
العغرد الضارة ضررا عضا آما العقود الداثرة بين النفع والضرر فاا تكرن موقوقة عل 
إجازة زليه أو وصيه وسن كان عدوم الأخلية كالسبي غير المميز لا يلح لباشرة آي نع 
من آنراع العقرد أعلاء وکل تصرف مه بون باطلا. 

ويتائر ييز الإنسان بآثر طييعي عام هو السن الذي يمر باي مرا حل عمرء كيا قد بغار 
بأثر عرغي عار يعود إل أمرر تق شدي إلى اخخلال في القرى العقلية أي ف الحميز رعذ 
المرارشن تسم بعرارض الاعلية آما السن التي يمر با الإانان من حيث أعليته فهي ثلاثة 


الدوز الأؤل؛ الصبى غير المميز: 
اتير وبالتال غديم الأهلية فليس له إجراه آي نوغ من أنواع العقرد ولو اث العقد ناقا 
نفعّا حصا فلا يصح مه آي نصرف من التصرفات القرلية وكل تصرف يريه يكرن باطلاً 
رإن أذن له وليه (م۹۷) ذلك لان الأذن أجاز رالإجازة لا تلحق العقد الباطل. 


الولاية على مال الضغير: 

وإذا كان الصغبر غير أهل لصدور التصرف القوي مله على وجه بعحمد به شر عا فلايد من 
آن پکون هناك من پوب عله والدې پشرب عه هو وله رضيه رول الصفن هر الاب 
I AY‏ إذا ل يكن الأب قد اختار وصيا عل الصشين ثم وصى الج الختار ثم 
اللحكمة أو الوصي الذي تبه المحكمة(م ."")٠٠١‏ 


انظ فائرن رعاية القاصرمن رلم ۷۸ لس ١١4١‏ سيت تس المادة ١١‏ مه بان ري الصخير هر بره فى المية: 
(۳) اتظر لائرن رغاية القاسرین ر گے ۷۸ ل ١۸۲‏ حب تع الالدة ۷ عله بان واي اشير عر ليره لم المسكة 
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حدود سلطة الولي والوصي: 

الولاية أفوى من الرصايا وبالتالي فإن ولاية الرلي عل مال الضفير أوسع تطاقا من ولآية 
الرصي فللرل التصرف في مال الصغير بعشل القبمة أو بغين يسير لا فاحش يشرط أن بكرن 
فسنتو ر الخال آما إذا عرف الول بسرء التصرف فللمحكة أن ثقيد سن ولاه آر أن ثل 
شل الولابة آم 4٠١۳‏ آنا الرضي فله مباشرة عقرد الإدارء فقط وتكرن صحيحة ونافدة لر 
كانت بغبن يسر آما عقود التصرف فلا تصح مباشر عا إلا بإذن المحكمة ربالطريق التي 
شیددعاام د١ا‏ 


اندوز الثاني الضين المميز؛ 

ويبدا هذا الدور من تام السايعة إلى برغ سن الرشد وي ليان عشرة نة كامالة 
(م ٠١١١‏ ويشتع الصغور في هذا الدور بتمييز ناقص ربالتالي بأهلية أداء ناقصة. 

وعليه فللصيي المميز أهلية الاغتاء فيستطيم فبرل هدية لأن ذلك نانا نشا شال 
ريصح تصرقه هذا ولو ل زه وله أو پإاذن به 

لن له آلية اتہر ع فلا پستطیع آن ب سينا س ماله لان ذلك قار په شر راعشا ولو 


أن له وليه. 
آما التصرفات الدائرة بين القع والضرر فتعد موقرفة على إجازة الولي أو الوضي. 
الصبي الماذون: 


ولكن إذا أكمل المي الخامة عشرة من عمرء جاز لول بتر خيص سن اة 1 
يلم افير مقدارًا من عاله في الجارة تبه لتجربته وريه وإذا امم الرلي عن الإذن 
لمعي جاز للمحكمة الإذن هذا الصغير ذلك إذا رأى الرلي أن الصغير ل سن للحارة 
فله أن جز وبيطل الإذن كلك للمحكمة آن تمید حجرء بعد أن آذنت م ۹۸ د٠‏ 1( 
وحم التعصر قات التي برها الصخم الأذرن غر حك التصرفات الصادرة عن البالغ سن 
الرشد رلكن ببب مللاخظة أن عدء النض, فات شیب آنه ترون إ بارا لا هبة أو ترشا راف نز 
التجارة هنا لآ ينسصرف إلى الأعيال التجارية غعاصة وإنا بشسر ف إل كل عقو المارخة 
غارية كانت آم مدئية؛ 
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الدور الثالث: البالغ الرشد: 

وسن الرشد ثباني عشر سنة ميلادية كاملة فإذا بلغ القاصر هذ السن رشيدًا عاقلا ول 
بكم عليه باستمرار الولاية أر الرصاية لحرن أر عته أر غفلة آو سه کلت أهليته ركان 
بلك هاا لباشرة جيم أنراع التصرفات سواء أكاثت نافعة ثفعًا حصا أو دائرة بين التفع 


صوارض االأهلية 
حر قوارضین الأشلية: 


غوارض الأهلية أريعة الجنون والعته والسفه والغضلة: 

١‏ - الحنون: هو آفة تصيب فوى الإنسان العفلية لتمدم يزه فأهلبة المجنون معدومة؛ لائه 
قاقد التمييز وعكلمه حكم االصبي قير المميز وهو تجوز للاته كالمغم فللا حاجة لصدور 
كم با حجر عليه آم ۹8( أما تصرقاته في حالة الإفاقة فهي تحص ر فات العاقل .)٠١۸(‏ 

-١‏ المته: زعو عارض يقعف القرى العقلية ولا يمدمها ولذلك اعتره القائون كالصيي 
امير ام (١١١‏ رعليه قإنه يشم بأهلية نافصة ربستطيع القيام بالتضر قات التي بستطيم 
الصبي المميز» والمعتره حجور لذاته كالصشير رالمجنون. 

۴۳ السفه: هر إنفاق الال عل غب مقتضى المقال والشر ع تاغجة عن نعف بعض اللعات 
الضابطة لش الإنسان و تله عل بذير الال رإتلائه عل حاف مقتفن الشرع والعقل. 

والسفيه غير جور لفاته بل لايد من دور حكم من الحكمة للحجر عليه رإذا حجر 
عل السفيه اسبح في حكم الصي المميز ولكن تصرفاته الصادرة ثبل مندرر الحكم الجر 
تبقى صحيحة إلا إذا وقعت غش بطريق التواطز مع من تعامل معه توقعًا للحجر وإذاعاد 
الث إل رشده رقت المحكة الجر عنه رالرلابة عل مال السفيه هي المحكمة أو 
وصيها. 
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4- القغلة: هي عدم تمرس أو رة الشخص في التصرفات قلا بشدي ذر الغغلة إل 
معرقة القصر ف الرابح من الخاسر فيغين في المعاملات لسلامة تبته وقد لص القائون الدنل 
العراقي عل آن حكم ذي الخفلة حكم السفيه فينطبق عليه كل ما قيل في هذا الشان. 


الك خاصةك: 

تا ادوا ١ء‏ 1) 

إذا کان الشخص اصم آبکم» آعبی اصم» او آعسی آبگم» وتعذر عليه بسب ذلك 
التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيًا ونحدد تصرفات هلا الرصي والبب 
في مساعدة امثال مؤلاء ليس نقص الأهلية فهم في واقع الأمر كاملو العنيز رلكته النجر 
الطليعي | في التعبير عن اللإرادة فينصب رصي عليه وتحدد تضرفات هذا الوضي في الأمسور أر 
اللصرقات التي ترى المحكمة أن من المصلحة قصر تذل الرصي فيها. 


المبحث الثاني 
الشخصية المعنوية وطرق كسبها 


لغد أظهرت حفائق الياة الاجتاغية ضرورية وجرد شخصية أخرى شير الشخمبة 
الطيبعية (الإنسان) معترف ها بالشخصية الفائرنية أيضًا آلا وهي الشخصة المعثرية از 
الاعتبارية نشا من اجتهاع جماعة من الأشخاص الطبيعيين أر سن تخصيض جموغة من 
الأأمرال لتحقيق غرض معين ريكون ها كيان تفل هن شخصية الأفراد المكوتين خا وعن 
شخصية من فام بشخصيص الاأمرال رهنالك اعتبارات مشعددة أرجبت الاعتراف بالشخصبة 
القانونية لعلك الجموعات من الأأشخاض والأمرال سنها: 

١‏ إنہا تستطيع آن تقوم بإنجاز مهات وأعبال يمجز الإنسان الفرد عن نحقيقها نظرا 
لميحدودية إفخاتاته. 

1 ل آن عض المشروعات يستغرق تحقيقها زسنا طرياا قد يتجاوز غر الإنان 
ربالعالي فإف الاعتزاف بالشخصية القانونية لحلك المجمرعات يح ها القبام بأعالمافك 
بهددها رفاة إنسان معين آر مرضنه أر عجزه عن العمل . 


TAA 


۳ عدم الاعتراف بالشخصية الغائوئية لتلك المجرعات بدي بالفرررة إل التعامل 
مع كل فرد من أفراد هذه المجمرعة مم ماقي ذلك سن عناء وتعقد بيا الأعتراف 
بالشخهية الفاترنية للجياعات الماكررة ججملها قادرة عل أن غارس تشاطها رإن تتساسل 
مع الأشخاص الا خر ى باعتبارها وحدة قائمة بدائها دون حاجة للتعامل سم الأشخاصس 
ارتي ها 

تعريف الشخص المعثوي: ويعرف الشخص المعشري بأنه جموعة من الأشخاص آر 
الأموال رمي إل تحقيق غرض مين ويمنح الشنخصة الفائرلية بالفدر اللازم تحقيق هذا 
الرس رمن هذا التعريف يتين لا عا يل : 

آ- أن الشخص العثري جموعة من الأشخاص أو الأمرال. 

ب- أنه بقرم لتحقيق عدف معن مسقل عن الأعداف الخاصة للافراد المكرنين له. 

ج = أنه لا يمنح الشخصبة القانرنية إلا بغدر الأزم لتحقيق أغراضها إذ عيب أن تسده 
تشاطها القانو تي بالحدود التي أتشثت من أجلها: 

بده الشخصية المموية طرف كسبها): 

ل" تبك الشخصية المعنوية لياعة أو هيئة معنية إلا بعد الأعتراف بها من قبل السلطة 
المخنصة في الدرلة وبالتالي إن الميشات أو الاعات التي لايوافق القائرن على قتعها 
بالشخصية المعنوية لا يمكن ها آن تشا مها كات الأسباب""' وبالتال فإذا كان تدغل 
القائرت فروربًا للاعتراف بالشخصية المعنرية وابتداتها نزن هذا الاعتراف قد يرن اعتراقا 
عاشا رقد کون اغت رانا عاضا 

-١‏ الاأضتراف العام: 

بون الاعتراف عامًا عن طريق تنظيمي قانون عام وي هذه الحالة يضم المشرع ابتداء 
شروطًا عامة إذا توافرت لي آي جماعة من الأشخامص ار ي جموعة الأمزال ابت هد 
اببياعة أو تلك المجمرعة الشخصية المعثرية بقوة القائرن"' ودوت اللا نجة إل مسدرر قرار 
لاح عن الشرع بمح تلك الشخصة ولذلك أطلق عل هذا الترع من الاعتراف اسم 
(طريقة التنظبم القانري) وال ذلك ما نص عليه القائرن المد العراقي في مادته )٦۲۷(‏ من 


اليب شي المصفر اللي س ها 
جسن رة ادر الاق ع 1۴۷, 


أن الشركة تعد شخصًا نويا بمجرد تكرينها إلا إذا تس القائرن عل غير ذلك وعلل هذا 
الاساس فكل جاغة تترافر فبها مفاوماث الشركة رتكون مستوفية للشر وط القاترئية المطلربة 
تكتسب الشخصية القانونية بناءا عل الاعتراف العام المخصوص عليه في هذا القاترن وسن 
درن حاجة إل اعثراف غاص بكل شركة عل حدة كذلك فقد نص القانون المد" عل أنه 
يعت شحصًا معنويًا كل من الدرلة رالأرلية (عافظات) والبلديات والقرى والأرقاف 
الث ر كات التجارية رالدية را ميات اللۇ نة رقا سحام هذا القالرن. 


-١‏ الأعتراف الخاص: 

زيكرت الاعتراف خاصًا إذا كان الاعتراف المشرخ بالشخمبة المعثرية لخياعة معينة شر ًا 
لازا لقباسها فضي حذه الحالة لا تلبت الشخصية المعئوية إلا من تاريخ القرار الذي يصلر من 
الدولة (آو إحدى سلطاتا) بالاعتراف با وليس سن تاريخ تكويتهاء مثالحسا: ميشة رعابة 
اصحاب ذوي الكفاءات التي آنشاها الشرخ العراقي برجب قاترن رهاية اساب 
الكفاءات رقم ٠١١‏ لة ,۱۹۷٤‏ 

وسواء آکان الاعتراف غاا أم کان اسا فان هلا الاعتراف قد یون رتا | قد 
بكوك ضما ونتحقق حالة الأعتراف الضمني إثا نمس القائرن غل إتشاء هيشة آر موة 
ممبنة ولكنه لإ بذكر صراحة بأنها تتمتع بالشخصية المعترية ومع ذلك سلم استقلا خا اللاي 
والإداري عن ساثر الميثات وقرر ها أعهلية إجراء التصرفات الفائولية والتقافي باسمها غا 
بمني آن هدء الميئة أو الزسسة ها شخصية مسئقلة عن شخصية الأفراد الداخلين في تكرينها 
آي آنا تتمتع بالشخصية المعثرية. 

انقشضاع الشخصية العنوية: 

كيا أن للشخصية المعثوية بداة بجا كيفية فيامها فإن لما عباية وسن المملرم أن لا جنال 
للحديث هنا عن الوفاة إذ أن هذا ظرف لا ينطيق إلا عل الأشخاص الطيعيين فالخ هة 
المعترية لا غوت ولكن هذا لا يعني أن وجودها مستمر إلى ما لا عباية ذلك لن هناك أسباثا 
اة نؤدي إل القضاء الشخضة المعوية رهد الأسباب هي: 


tv)‏ مي القاترة المد العرالي. 
ê‏ 


١‏ - تحقيق الغ رضي المقصود سن الشخص المعتوي أو استحالة ققد 

الشخمة العترية نفا للات آر للجاعات بقمد ققق حدق مين فإذا قق علا 
المدف فإن بقاءها يصبح بعاد ذلك غير ضروري ركذلك الأمر في حالة ما إذا تين استحالة 
تعقيق الغرضس المتصود من قيام الشخص المعئري إذ لا معثى ولا داعي لو جوده بعد ذلك. 

۲- لرل الأجل: رينقضي الشضص الممتري انقضاء طبيمًا باتتهاء الأعل المسدد له إذا 
وجد مل هذا التحديد فقد يتحدد له أجل لي الستد المنشن له فإذا كان الأمر كدلك قإن 
شخصينه الفائرلية تنقضي بسلول هذا الأجل. 

۳- الاتقاق؛ إا كانت الاعات التي تبعت لما الشخصية المعنرية قد تكونت لتبجة 
الاتفاق کا ف الشر کات رالمات فاته ہرز با آن یکرت الاشاق سسب انقضائيا فإذا 
اتفق عل اتتهاء الحسعية أو الشركة انقضنت شضصيتيا المعثرية ربلتسظ أن الانقضاء في هل 
اليالة إما أن بكرن تنيجة إجاع كافة الأأعضاء عل علها رإما بالاغانية المحددة ف الفاثون أو 
النظام والتي غلك بمقتضاها ساطة الحل: 

-٤‏ حل الشخص المسري: رهنا بكرن القضاء الشخص المعثري بشكل إجباري عن طرين 
عسل سن الدرلة فإذا صدر قراز بالحل انقفست الشخصية ا معثوبة رغم إرادة الأفراد الداخلية 
في تکرینھا رقرار الل فد يسدر عن سلطة إدارية كبا يمن أن بصدر من سلطة قضاية؛ 


مميزات الشخصية المعتويةه 


وذمة مالية واعلية"" وف رها فبا يلي ؛ 


آ١‏ تسس الاد 1 من القالون المد العراقي عل أنه 

=١‏ بكرن لل طم ري شل هن إرادثه. 

رتم الشخس المعثري يجسيم ارق إل ما عات نها ملازشا لم الخ الطيعي رفذللك أي البدرد الي 
يشر رها القرت. 

وة نة الةم عل 

4 وعخدء املبة الأداء رذلك لي ارد التي بينها عش إلدانه رالتي بطر ضها االقانرك. 

= وله ق القاشي, 

۹ وله موطن. ویس ترطه الان اتی پو جدالبه مركز إداز: ارالك ر كانت التي کرت مر رعا ارسي قي افاج 
وها أعال أي امراق يمدي مركز إدارعها بالتسية اللقاتون الداطل اكان اللي تيه إدارة أعباها اي العراف. 

۳*1 


=١‏ اسم الشخص المعنوي: 

جب أن يون الشخص المعثري اسم يميزء غن سائر الأشخاص المعنوية ویمشع اختلاطه 
بغيرء من الأشخاص ويشترط المشرع عادة ذكر اسم الشخص المعشري في السند انش اله 
فالمادة الثائية من قائون اعيات رقم )١(‏ لسنة ۹١١‏ توجب ذكر اسم الجمعية في النظام 
المكترب الذي يوضع لها وأقع عليه من مؤسيها. 

ويستمد الاسم عادة من الشرش الذي آنشى الشخس سن أجله كيا في الجسيات 
رالو سات وش ر كات الماعة. 

وقد بكون اسم الشخص العنري اسيا بارا غا بكسب قيسة مالية وبااي يصح داحلا في 
دائرة التعاسل عا ججمل احق فيه حلا للتصرف والاكتساب والقوط بالقاد "": 

وجمي القاترن اسم الشخص المنوي من كل انتحال آرمنازعة فيه من قبل التبر ويكون 
لمثله طلب وفق أي اعتداء عليه» مم التعريض عا لقه من أضرار. 

- موطن الشخص المشري: بكرن للشخص المنري مرظن مستفل عن سوطن 
الأشخاص الكونين له ريتحدد رطن الشخص المعثري في الفاثون العراقي بالكان الذي 
جد فيه مركز إدارته""' والمقصود بمركز الإدارة هو مركز التشاط الغانول والاي والأداري 
فهو ليس بالضرورة مركر الاستغلال كيا لر نشي الشخس المسئري بقصد استغلال مجم ر 
قل بتررل في الصحراء فی حین آن موطته فی بغداد إذا كانت إدارته تشم من بخداد. 

وني حالة الشر كات التي بون مركزها الرتبسي في الخارج ولحا اعمال في العراف قان 
القانون العراقي ينص عل أن مركز إدارتبا بالنبة للقائون الداخل هر اكان الذي تر جد فيه 
الإدارةالمحلة'": 


د حن ةامر الاق ف 1١١‏ ريق فر ج المسدو الاي س ٣1۸‏ 
pp Ap?‏ 
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۴٣‏ حالة الشخص المعثوي: 

إذا كان الشخص الطبيعي يتيز بحالة عينة محدة أساسا مركزه سن الدولة وسن الا ٍ 
اتا ال "٠‏ 
اعانا سن لين 

فقرل بآئه ليس للشخص العشري حالة مدلية وبالحال فإن حالة الشخص الممنرثي 
وجرد رابطة تيعية يته وبين دولة معينة يتتمي إليها رهي مسستقلة عن جتة الاش خاص 
ونی لما رالاقباء رالغالب لي معظم الثم يعات يذهب إل إعطاء الشخص المعنري جنية 
الدولة التي بو جد فيها مركز إدارته الرئيسي. 

دك الش خض العنوي: 

للشخص المعتوي ذمة اة" وله الذمة مقلة عن ذبة الأشخاض الطبيعين المكرئين 
له ربالتال فايس لدائني هؤلاء الأشخاس أن يرجعرا بديرنيم عل الشخص المعترى كا ا 
ڼور لدالني الشم الترى الفل يدير نمم عل الامو ال الحاة الأعفاف أو مته" ما 
ويستتبع استقلال ذمة الشخص العئري عن الذمة الالية للاشخاص الكرنين له آنه جرز 
مغاضاته کیا رز له أن یقاضی "" فله آن برقع الدعاری کا یمکن أن ترفح عليه وتشصرف 
آلاثار ار تة عل ذه الدعاري إل مته الفاصة. 

ه- اهلية الشخص الأهتباري: 

إذا نكا الشخص المعنري ليحت له الشخصية القائونية فيكون أعلا للوجب له وعليه 
بالكل الذي فق مم طبيمته وبالغرض الذي آنشی من آجله ذلك آن آملیتہ تتحدد با بی 
سئد إلشائه أو ما يغره القائون. 
پد به شر عا فسناطها هو التمييز والإرادة وحيث أنه من الواشح أن الشخص المعشري لا 
١د‏ س رة المسفر االسابق: 
ET LTE‏ 
إ0 سم مراهاة آنه بالسبة لكات الدنية رك ركات اتضامن رشر كات الرسية بال لخر كاه عن دوت لحرت ا 

آنر اش النافة رف عقاول الشمة الالية. انظر اة 11۴ سن القترت المنن العراقي. 
اة فة 
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إرادة له ذللك لن الإرادة تقرف العسير أو الإدارك رس لا بسكن تنضررها إلا بالة 
للأشخاص الطبيعين وبالتالي فلا بد من أن يباشر الشخص المعثري نشاعطه القائوني عن طريق 
آشخاسس طبیعین بمثلونه ویعرر وك عن إرادنه فیکون شزلاء آن بقوموا بالعصرفات القانوئية 
لساب اموي مع انصراف آثار عت التصرفات ماشرة إل الشخص المعئري رلتلك نصت 
المادة ۲۹۸ ١‏ من القائرت المدني العراقي بأن بكرن لكل شخصس مسري متل يعر عن إرادته. 

فرتيس الذولة سر الذي يمتها باعتارها شخطا رتا اما ورتيس المحمعية أو الشركة 
هو الذي يمشلها وعكتا... فلل سن فولاء أن يدرب عن الشخص العتري ي حدرة 


انواع الأشخاص المعنوية 


تنقسم الأشخاص المعثوية إلى قسمين هما؛ 

آ- الأشغاص المعثوية العامة 

ب- الأشخاص العنوية الخاصة؛ 

الاشخاس العترية العامة هي الدوالة وفروهها قالرزارات ور حدات الإدارة المحلية 
کالسافظات والجالس اليلدية رالقرية را لمؤسسات العاعة رالشات العاسة رالشر كات 
العامة كل المصالم العامة التي تتشنها الدرلة وتقدحها شخهية معنوية مسئقلة لتقرم بإدرارة 
أحد اأرائن العامة آما الأشخاص العرية الخاصة هي إا آن تكرن جاعة أشضاص وقد 
الأمرال رالارقاف رالمؤسسات الناصة هذا رإن المالة بشآن تحعديد فيا إذا كانت هذه الميشة 
شنخطا معنويًا عامًا آم حاصا سن الأهية ہمان بيت تاج لوشع آسس معي بيان آسس 
الشر فة لذلك وشعت سعايير متعددة للتفرقة بين الاأشخاض المعوية العامة راعلاة نها 

= إرادة المشروم. 

۴ - الغرشس الذي ثام الشخص المعتري سن آجله 

۴- امل نشاة الشخص المعثري. اكات الدرلة هي ثي اتات الخغمي التي 
کان عباتا وال فهر حاص 


E: 


4- طييعة النشاط الذي يقرم به الشخص المعثري. 
امتياز السلطة العامة التي يتمم ا الشخص العنري. 
-١‏ سن له اللمة الأيرة في المشررخ هل هي الإدارة آم الأنراد فإذا كانت الزدارة كنا 
أمام شی فن اشخاص القانرن الاغض. 
وستفتصر دراستتا عل عضن آنواع الأشخاس المعرية وبالتسديد الأشخاص العترية 
اللفاصة؛ ذلك لان دراسة الأشخاص المسرية الصق بيادة الفائرن الإداري. 
اولا- جماعات الأشخاص 


ا الشرضات: 

الشركة هي مجسوعة من الأشخاص «أو الأمرال» تقرم باتفاق شخصين أو أكشر للقيام 
ہسشر وع مالي معین وبقصد تحفیق ربح مادې پقتسمونه فیا بیلهم وقد عرفت المادة () سن 
قاتو الشر كات رقم )۳١(‏ لسنة ۱۹۸۳ الشركة بفو طا (الشركة عقد به بلشزم شخصان آو 
اکثر بان ناهم گل سهم في مشر وع اقتصادي بتقديم حصه من مال أو من عمل لاقام ما 
يشا عه من ربح آر خسارة). 

أنواع الشركات: 

)١‏ شر كات التضنامن: ""' وقد عرفها قانون الشركات رقم )۴١(‏ لسنة ۱۹۸۴۳ ف الفقرة 
الثالة من ماذته السادسة بقرله؟ (الشركة التضشامية شر كة تالف من دة سن الأشخاص 
الطبيعيين لا بريد عل عثرة بكرن لكل مهم حصه فيها ريخوترن مسزولين عل رجه 
القضانن مسورلية شخصية وقي غندردة ن جيم الثز امات الث ركا 

وتتمتز شكرات التضامن بال خصائص التالية:- 

-١‏ أن للش ر كة عتراتا تجاريًا. 

۲- أن میم الشرکاء بها يعتبر ون نازا 

۳- أن مزولة الشركاء فبها مسوولية شخصية رهم هندودة أي تسضاعنية هن ميم 
التزاسات الشركة 

1 - أن حصص الشركاء ليا غير قايلة للاتقال للف إلا بمرائقة المية العامة بالإجام. 


اگرام پا مکی و د. باس عمد الحا الگ ر کات اناري بقداد ۱۹۸۲ س۷1 


) الشركة البسيطة: وهي شر كة كرون من عدد من الشركاء لا يقل عن ائلين ولا يزيد 
عل فة يشدسون حضاف رأسن المال أو يقدم واحد سنهم أو أقفر عملا والأأخرون 
مالا" وتكتب الشركة البستيطة الشخضية المعنوية من تاريخ إيداع نخة من عقدها لدى 
مسجل الشر كات" خذا رنصت الادة (1۷۸) من قائرن الشر كات صل آنه إا ل بخذد العقذ 
تيب الل ركاء إلا ل الربح رجب افار هذا اللصب في النسارة آيهاء رإنا حدد ي 
النسارة اعتبن عدا قي الربح آيشًا. أما إذا ا ده اليب لا في الربح ولا في الخسارة كان 
تسيب كل سن الشركاء في ذلك بقدر حصته في رأ مال الشركة" . 

۴) الث ر كات الساهمة: رهي شركة تالف من عدة من الأئخاص لا يقل عن خسة يكنب 
فیھا المساھسون باسھم في پکتب عام ریگو نون مسؤولين عسن ديون الشركة يمقذار القة 
الاسمية للأسهم التي اكتبرا بها" وتنميز الشركة الساهة بان راسي اها مق إل آسهم اسمية 
تقدية مشساوية القيمة غير قابلة للتجرتة لنها قابلة للنداول وذللك بالتص رف فيها بالبيع واشبة 
وبغير ها من التصر قات إل الضير والشركات المساهة تير أيضا بعحديد مسؤرلية كافة 
المساهمين بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا با فلا تسدى ذلك إلى آمراهم الأأحرى. 

رالفاعدة أن الشركة تيت ها الشخصية المعثرية بسجرد تكرينها ومن تاريخ صدور شهادة 
تاس ھا إڏ تنعت الادة (۲۲) من ف شس بأنه؛ تعب الشركة الشخصة الممترية سن تاريخ 
دور شهادة تاسيسها وتعتر هذه الشهادة ليلا عل آن إجراءات النسجيل قد غت رفقا 
لقا ناء 

وتكوين الشركة جب أن يتم بعد مكتوب موقع من قبل المؤسسين أو من يمثله عضري 
عل اسم الشركة المستمد من نشاطها مع بيان المركز الرئيني للشركة على أن بكون في الراف 
عدف الشركة الم زد لد ر رها ي إا جائي سن جراني الاقتصاد الوطتي وقق الخطط اة 
القومية؛ نشاط الشركة المستمد من هدفها: رأسهال الشركة وتقيمه إل آمهم عدد أعشاءه 
المعخيين في بلس إدارة الشركة المساهة الناصة. آسياء المزسسين وجتياتمم رميئهم» وغل 
[قاستهم الدانم وعدد آسهنهم اوقد يستلزم الفانرن بالإشافة إلى الكتابة اجراة كايا خر 
3م قانوق ار كان رام ١١‏ ل ٣ة‏ 
تش 
قش 
(1) مالدية 1 آو لا من رث الث ر كات اليد 

۳۹ 


درز قزار جهززي اميس شركة للاسة ‏ وتز تت فل لبرت ال هة الميرية 
للش ر كة تتعها بخصاتص الشخص المعنوي من أعلبة وجي .- واسم وموطن وجنسية وذمة 
مالية مستفلة وتنقضي الشركة بوجه عام بأد الأمرر التالبة:- 

. عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سئة على تأسيسها دون عذر مشرو‎ )١ 

توقف الشركة عن تعارسة نشاطها مدة قتصبلة تريد غلل السنة دون عذر مثروع. 

۳ إنجاز الشركة المشر وع الذي تاسست لتنفيذء أو استحالة تنفيذه. 

)٤‏ اندماج الشركة آر تجويلها, 

۰ من راسهاها الاسمي.‎ ٠۷١١ فقدان الشركة‎ )١ 

١‏ فرار ية العامة للش ركة بتسفيتها ‏ رإذا انقضت الشركة رتت الأجراءات القائر ية 
الخعلغة بذلك تعين تصقبة أمرالها وقستها رقا للإجراءات افرص عليها في قانرن 
الركات الحديد مع ملاحظة أن الشخصة المعرية للش ر كة التي تخضم للعصفية تبقى فائسة 
رغم ثوافر أسياب اتقضباتها وبالقدر اللآزم لحد التصفبة رإلى نبايتها وهذا ما تنص عليه المادة 
7 ) من اتون الث کات اليديد إذ تغول: 

«أولا- فط الشركة بش خصيها المعرية مدة التصفية غل أن بذك ر أا غىت المصفة 
حیتا برد اسمپاة, 

وبعد [قام التصفية واستيفاء جيم الدائلين شرقهم بوزع المصقي متبقي أسرال الشركة 
عل أعضاءها بحسب آسهمهم رذلك خلال ثلائین وما من تاریخ تبلغه بقرار شطب اسم 
الشركة عل أنه عبوز تسديد جزء سن هذه الأأمرال إل الأعشاء خلال مرعلة القصفبة بالقدر 
الذي لا عل بالترامات ال ر كة. 

-٤‏ الشركة المحدودة: هي شر كة تالف سن عدد سن الأشخاص لا بريد عل خة 
وعشرون یکتنبون فبها بأسهم ویکوتون مسرولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية 
للأسهم التي اتترا اء 


[ ۱ عد قال سید اڑپ الو جبڑ في تظریة اعلق سس ٠۷١‏ 
۲ انر الاد ۲۲۳۹۸ می انون الشر قات ابنديد 


والشركة المحدودة هي شركة فذات مسؤواية حدردة وهي من شركات الأمرال وبالاسهم 
وي شركة ناري دات شخصية معنوية هذا وإن قائون الش ر كات ال يديد قد بين آنواع أخرى 
فن الث ر قات هي: 

١‏ المشروع الفردي: وغي شر کة تالف من شخص طيبعي راد يحون مالشًا للح هة 
الواحدة قيها ومسثرلا مسزرلية شخصية رشي دوةة عن جيم التزامات الث رة 

)١‏ الشركة المخحلطة: رهي الشركة المنكونة باتفاق شخص أو أكثر من القطاع الاشتراكي 
فع شخص أو أكثر من القطاع الخاص وراس سال تلط لا تضل لسية سساهة القطاع 
الاشتراقي عن ٠2 ١(‏ ريبور استشاء تكرين شر كث شغتاطة من ششصين من القطاع المختلط. 


اتقضاء الشركة 

نصت الماد (۱۳۹) عل بيان حالات انقضاء الشركة وهي 

)١‏ عدم مباشرة الشركة نشاطها مدة متصلة تريد عل السنة دون علر مشرخ. 

)عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم رور ستة عل تاسيسها دون عذر مثروع. 

۳ إنجاز الشركة المشررع الذي تاسست لتفيده أو استبعالة تتفيده. 

4) اندماج الشركة أو غنرها وففا لأحكام هذا القائون «قانرن الث كات؛. 

٥‏ قفدان الشركة )۷١(‏ نن رأس ماما الاسمي وعدم الخاد إجراء خر رفن الفقرة (ثاا- 
بندا) من المادة )۷١(‏ من هذا القائون خلال ستين يوا من تاريخ ثبرته بمو جب اليزاية. 

) قرارا اليئة العامة للشر كذ بتصشجها؛ 

الحمعية 


تشريعي عام بين كيفية إنشاء ال إسمعيات وكيفية حلها وقد درت بالفعل عدة تشر يعات 
خاصة بال ميات بصررة عامة أو بأنراج معينة متها وسن أهم هذ القوائين التي تنينا انون 
الحمعيات رقم 0١‏ اة ٠‏ الذي جم الأكام العامة المجسعيات وبصررة عامة وتترل 
فیا ياي إعطاء شرح مر جر للجمعیات: 

(HA نة‎ )١( تعريف الحمعية عرفت الادة الأرل من قائون اعيات رقم‎ - ١ 
الحسعية بقرطما؛ الجمعية جاعة ذات صقة دأئمة مكوثة من عدة اشامن طيعية أو سعتوية‎ 


eA 


لفرضى غير الربح المادي وبشيل ذلك الترادي رالتظبات واهيتات وكل ما يدخل مفهومه 
تحت هلا التعريف. ويش من هذا التعريف آن ا ية تيز بالنصائص التالية: 

|- أن اة ثتالف من ممموعات أشخاص وسراء كان مؤلاء الأشخاص أشخاما 
طمن او اشخاضا شون مم ملاحظة آنه إذا كانوا آشخاسا یمن یجب أن لا يشل 
غادد ف عن ضر ة م ق اجات 

ب- تتميز الحممية بأنا قغل نظي ذا فة داقمة بان بكرن ها وجود مقر ثابت بميزها 
عن عرد الأجتياعات المارضة أر الوفتة. 

ج تهدف الممعية آضيا إل غرضن ويتحدد هذا الغرض بعدم الحصرل عل ربح ادي 
إا كانت عدف إل الحصرل عل زيح مادئ فا لا تون جعي بل شرك ريلاحظ بآنه ما 
دام غر ضها پتحدد پعدم النصول عل الربح المادي انه لا م بعد ذلك آن بكرن هدقها 
خیریًا او دیا او علبا او ثفانا أو سياسا کال حزاب أو مهنبا مادام هذا الغرشن مشر عا 

إنشاء الجمعية: 

ص المادة الابة من قاتون الجمعيات على أنه (پشترط في إنشاء المجممية أن يشنم لما 
نظام مکتوب وموقم سن أعضاء مۇسسين...) فا عة لا تنا إلا بنقتفى نظام مكتوب 
موقع من المؤسسين والكتابة هنا شر ط للانعقاد لا للاثبات قحب هذا وقد أشتر طت المادة 
الكانبة من قالرن الحسميات أن يشتمل نظام السممية الكترب عل البيائات التالية: 

-١‏ اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارغبا عل أن يرن في العراق. 

۲- اسم كل من الأعضاء الؤسين ولقيه وعمره رمهتته وععل إقامته والطرق الواجبة 
اقياغ لقبرل غضويه ولسقرطيا عند 

۳- المرارة الالية التي تستطيع الحمعية الحصرل علبها. 

1 - اينات التي شل العمعية واحتصاصات كل منها وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكون 
سهم المبثات وطرق عزهم. 

كا اشن ر طت الادة الثالعة أن بكرن العشر تام الأهلية وغم روم من الحقرق المدنية وغير 
ععكرم عليه عن جريمة خلة بالشرف وأن يكرت فرف ذلك قد قبل نظام كحاية. 

هذا زثبت الشخضية المعنرية للجمعية بميجرد إنشائها ولا تاج بمذء الشخصية المعنوية قبل 
الغير إلا بعد أن نم إعلان تظام المحسعية آي ال ريد الرسمية يطلب منها (م/ ١‏ ق الجمعيات). 


۳۹ 


خدود أهلية وجوب الممعية: لقد سبق أن بيئا أن أهلية وجروب الشخض المعشري أغلية 
وجوب عمددة ياتا على أهلية الرجرب التي تكرت للشخص الطبعي فهي حددة بالفيرد 


الآتة؛ 
-١‏ لا جوز للجمعية أن تلك آو تكب سن حقرق عل عقارات تريد عل الشرض 
الشررري لتسقيق فرض اة" 


وحيث أن الحمعية لا تستهدف الربح الادي لذلك ل رز نا اللضارية: 

۴- لا يوز أن بكرن للجممية حقرق ملكبة أو أبة حفرق أسرى إلا بقدر الشرورق 
اللي بكفيها لاتخاد مركر ها أو لفروعيا أو عل لا جناح لتحقيق الفرضن الذي أست سن 
أجله (م/ ۸ق المعیات) غر أن مشل هذا القيد اعيات ذات الشم العام فلهده 
الحمعبات آن تملك الفر ضس الذي تتجهدف غفقه سا ناء من الأسرال خواء كانت 
م ۷ق ا 


حل الجصعية: 

تتقضي الجمعية الأسباب العامة لانقضاء الشخص المعري كاتهاء الأجل الحدد حاار 
استنفاد الغرضس مها أو استحالة تحفيقه أو تناقص أعضانها إل أقل من المطلرب قي القائون 
رهي تنقضي ایشا بالل والبل ما یکون. 

1- الحل الاختياري: ويكون بشرار يدر س افينة العامة بأغلبية ثلشي الأعضاء: 

ب الل الإجباري: وهر الذي يتم بمقتضي حكم يدر من القضاء رقد تشضعنت الادة 
السادسة والمشروت من قائرن الحمميات فراحد هذا الخل بفوطا: روز عل البميحة بقرار من 
عحكمة بدائة حل بناء عل طلب بقدم من وزير الداخلية أو من برها بتقديم الطلب وذلك 
من االات القية؛ 

|- إا القت لماليتها الأغرافس المدرجة في المادة الرابعة مسن هذا الارن أو الرسائل 
المدرجة في الادة السابعة مئه على الحسعية أن تتوسل لتحئق أغراضها بالوسائل اللعبة 
الديسقراطة وف أحكام الدسثرر ورالقرائين المرعية ام ۷ف ج) 

-١‏ إا مى عل تأسيس الحمعية ستة راحدة أو أكر ول تباشر أعياها المتصر ص عليها قي 


( 1 د عبد الفاح البائيء تظرية الق ع ۲ القاعرة د3١١‏ . عن ف إسياعيل غائم لمعدر الاق س ۲۴١‏ 
د 


نظامها أو انقطعت عن ممارسة أعيا جا المدة المذكررة بدون أسباب تبرر ذلك. 

۳ إا اسہست اة عاجرة فن الرفاء بتعهداتپا أو حصت أن اطا أو آریاخ آمر اها 
اعرا غير التي أنشتت من أجلها. 

-١‏ إا رنت الأاسلحة التارية أو الجارحة أو المواذ القابلة للانشجار أو المفرقعة في 
مركزها أو مركز أحد فروعها وتكلى من ذلك الحسعبات الرياضية التي جوز ها لزن 
قدار مقرل من الأسالحة لتفيذ أغراضها بعد مراففة السلطة الختصة وجيب أن تدرج هذه 
الأسلحة قي سجل غاص ويقى من حى الممعية الطمن في قرار الحل لدي الميشة العامة 
للعحكمة التسيز قي قرار الحل وعال افيئة العامة أن تلبت به لحلل خسة عشرة وما التالية. 

راذا حلت الحمعة سزاء كان اليل اعارا أن قضانتا رجت تة أمرالا لدا يرا 
يمين ها مف آر أكثر ويقوم بهذا التعيبن البغة العامة اللجمعبة إن كان الحل اختياريًا آو 
المبثة العامة لمحكمة التميز إن كان الحل قضاتًا (م/ ١۸‏ ق. ج), 

وبعد تام التصفبة يقوم المصفرن بتوزيم الأمرال الباقية رفقا لظام الجمعية فإف ) يوجد 
في النظام ضس آر رجد ولكن طريقة توزبع كانت غير ئة فسينداك غيرى ويل أمرال 
الحمعية المشسحلة إلى الحمعية والحمعياث التي يرن غرضها هو الأقرب إلى رض هذه 
المبممية أو إل جهة خيرية ولا لقرار يصدره مجلس الوزراء (م/ ۹ق 
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ثانیًا: محموعات الاأمزال 

تفصد بمجموعات الأمرال تلك الأشخاض المسرية التي تالف من أسوال خم صة 
لتحقيق رض معين رتضم جموعات الأمرال ورتين المؤسسات الخاصة والأرقاف. 

١‏ المؤسسات الخاصىة: 

تعريفها: الموسسة الناصة شخص معنوي يشا بتخصيصس مال عدة معينة لممل ذي سغة 
إنساتبة أو ديية أو علمية أر فة أر رياضية دون قصد إلى آي ربح مادي (م/ ۲١‏ سدل) 
ويتضسح سن هنذا التعريف آنه جب القيام المؤسسة أن تتوافر المغرمات الآنية؛ 

=١‏ مجموعة من المال: إذ آن الال هو العتصر الأسامي لقيام المزسة أما الاشخاص 
ليقتصر دورهم في انشاء المؤسسة عل رسد الال" . 

۴- أن الرس الذي بر سد سن أجلة الما هر دات من هال الئير أو التقع العام؛ 

۴ آن تتا ازس لدة ضير سعينة: 

ريسن نتيجة هذء الملا حظات آن المزسة خف عن الحمعية في أمرين: 

-١‏ أن المؤسسة تقرم على جموعة من الأسرال بيتها تقوم الحبعية عل حاعة من 
الأشطاصى, 

۲- إذا كان كل من المؤسة وال جمعية لا تسعيان إل قق ربح مادي إلا آنه ببب أن 
كرون هدف المإسسة هاا في حين آن الجمعية قد تسمى إلى فق معصلحة اة 
لأعضاتيا". 

إنشاءع الؤسسة: 

تنص المادة ٠۲‏ من القائون المد العراقي على أنه 


-١‏ يكوت إلشاء المؤسسة بسند رسي أآر بوضية, 
۴“ ويعشمر هلا السند أو عل الرصية نظاشا للم سسة 


,١١۴۳ د عبد الفاح سبد الباق الم تر الاب س‎ ١١ 
١١١ سد كيال هيد العزير » ادر الاين س‎ ) ( 
۲1۷ و [ناعيل غات السدر الاق س‎ 
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وغبب أن يعمل عل الببانات العالية: 

آ- الفرقن الذي أنشعت ازس لتسقيقه: 

ب اسم المؤسسة ومر زعا عل آن بون هذا ال ركز في العراف. 

ج- بيان دقيق للأمرال المخصصة هذا العمل. 

وبلاحظ بأن المؤزسة تنا تيجة عمل إرادي صادر عن إرادة المؤسس أو المؤسسين فإذا 
كان العمل ادرا عن إرادة الس عال سياته أفراغ ذلك بد رسمي وإت قصد إل 
إتشائها بعد وفاته اغ ذلك لي صورة رصية رمتى كان إنشاء المؤسسة بسند رسي جاز لن 
آنشاها آن يعدل عنها بسند رسمي آخر ولك إلى آن يتم تسجيلها في عة البداءة: 

أهلية وجوب المؤسسة: 

تتفيد آعاية وجوب المؤسسة يها قي به أهلية و جوب الشخص المعثوي بوجه عام فك 
ثبت هما الحقوق والالترامات إلا بالقدر الخملسق بتحقيق غرضها المحدد دون شيره سن 
الأغ راش خضر غا لدا الشف . 

إدارعها: برل إدارة المؤسسة المدير الذي يعرضه السند الذي أنشاها حتى ولو كان المدير 
هو الشخص لفسه مشي المإسسة إذ هي تلفصل عته جرد إنشائها وخشم المؤمسة لقيرد 
ا یا 78 

-١‏ نبا تخضم لرفابة الدولة وتعين الدولة الجحهة التي يناط بها أسر هف الرقابة (م/ ۷ة 
مدن وعلل مديري ازس موافاة الحهة اة بالرقابة كنبا طلبت ذلك: ميزانية المؤسة 
وحايها التوي مع المستندات للزيدة ها وذلاف في خلال شهر من تاريخ تصقية حاب 
اة 1م ۸ة فدلا 

۴- لحكمة البدائة التابع ها مركز المزسسة أن تقضي بال جراءات الآتية إذا طليت نها 
ذلاك الهة المخصة بالر فابة عل أن يحون عتا الطلي لي صررة دعري. 

أ عزل المديرين عند نام أو عجرهم اللين بخالفرك القائرن أو عقد إنغاء الزسة 
والذين يلون أمر اطا في غي الأغراضن المخهة ها 

ب“ ديل لظام إدارة المؤسسة أر تففيقت التناليفت رالشر وط المشررة قي سند إنشاء 
الموسية آر تعديلها أو إلغاتها. 

ج- النكم بإلقاء امز ة إا ايحت في حالة لا طم معها تحقيق الفرفى الذي 
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انششت سن أجله أو أصبح هذا الغرض غير كن التحقيق آر ضار الفا للقائرن ار للادات 
أو للنظام العام 

د- إلغاء الأعيال التي قام بها المديرون تباوزا درد اخشصاصا أو خالفة لاام 
اتقاترن أو لنظام المزسة وجب في هله الالة أن ترفع دعرى الإلغاء لاال چن ن 
تاريخ العمل المطعرن قيه م 9۹). 

اتقضباء المؤسسة: حيث أن الزسة هي #ترعة أفوال ولت مرغ ة اش اض فك 
يتور أن تشقي بالل الاختياري إذ أن الحل الاتباري ل بكوك إلا من أعضاء الشخص 
الأأعتباري ليس من أعضاء في المؤسسة قهي جموعة من الأموال كا أن شخصيتها مستقلة 
عن شخص مؤسسيها فلا سيل لانقضاتها سرى الل القضائي (الجبري). ووففا تا رآپناء فی 
الا اة 

- الوق 

وعو حيس العين عن تمليكها لحد من الاس والتسدف بمتفعتها عل جهة بر لا تتقطم 
راء ان ذلك اعدا راتيا خط" 

والوقف نظام س نظم الشريعة الإسلامية وهو عل ثلائة ألواع لحري وذري وسشترك 
وقد أل المشرم العراقي ذه المصطلحات الفقهية ويمفاهيمها في المرسوم رقم )١(‏ لسة 
۵ القاس يجوال تصفية الوقف الذري إذ صن الادة الأول مه ملل أنه: 

آ- يغد بالرقف الذري: ما رقف الراقف عل تفه أو ريه آر عغليها مشا أو عل 
شخص سین آو ذرته آو عذبهما ما أر غل الراقف وره مم شخص مين رذريته. 

ب- وقد بالوقف الخيري: ما وقف عل جهة حبرية حن إنشائه أو آل إلا اتا 

ج - ويقصد بالوقف المشترك: ما وقفه الواقف عل جهة وعلل الأفراد أو الذراري.. ". 


الا ستاة شار تأر حدر لر جر ن القرق المتة اللي بشداد ١۹۷١‏ س٠۹‏ 
بر الدكرر اعد الطيب أن تة الرفف الدري تة ير دة إذ قد لا شعن عل يعض العرر المدكررة 
کیا لر ات ارقف عل تقس الراٹٹ فقط ار مل شا سین وسن بعد گل راد تیا عل جھة یری فاا پمحد 
الرتف عا إل الرية لمذا بر أن لاتق مصطاح الرتقف الأعل الرب إل الحة. 
انظ قات الراتفت والوعسابا ي الشر يع الاما اللدضرل اعد الط ية تانية مطعة جامعة بقفاد 1١۷‏ 
۹۷ , 
TYE‏ 


والعين الموقوفة لبت علوكة لأحد من الأفراد فهي تعد غير علوكة للراقف إذ بالرقف 
خر جت عن ملكه رهي ل تدخل في ملك المستحقين الذين لا يستحقون منها سوى الريم أر 
الدخحل رتفت للوقف شخصية معثوية ويقوم بإبرام التصرفات القانرنية ايه متول الرقف 
وعذا وسن الجدير بالملاحظة آله من سدور الرسوم رقم ٠۹١١ )٩(‏ آجيز تصفية الوقف 
لري 
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المراجع العربية 

5 هید الرزاق السنهرري وحشمت أرسيت. أصول القائون أو لدراسة الغانون القاهر‎ ١ 
EH 

مد کامل مسي وسید مصطفی. اسول القرائین ۱۹۲۴. 

۳) مد فرت مقدمة القانون. القاهرة ۱۹۴٤‏ 

,14۵۴ يبان مقس المدخل للعلرم القانوتية‎ ٤ 

)جسن بغدادي. المدخل للعلوم القانوئية. 

7 عبد الفتاح غيد الباقي. نظرية القاثون. دار الق للجامعات المصرية 4د١١.‏ 

۷ عمد رفة. يادي العلوم الشائونية. القاهرة ,٠١١١‏ 

۸ خسن كيزة. أصول القائوث, دار المعارق بمسي. الطيعة الثائية .١۹۹٠‏ 

عبد الرحين البزاز. المرجر في تاريخ القائون. بغداد .1۹٤۹‏ 

٠١41 مد طه بدوي. القاعدة القائولية. دان المعارف سضر‎ ١ 

٠۹4هه سود جال الدین زكي- دروس في نظرية القاعدة القائرنية.‎ ١ 

.٠۹ة۷ عبد العم البدراري. المدغل للقاترن الخاصس‎ ١ 

۳ عمد كال عبد االغريز. الوجير أي نظرية القانون. القاهرة ,1۹١7‏ 

٠۹1۵ عبد المنعم قرج الصده. أصرل القائرن. مطبعة الحلبي القاهرة‎ ١ 

1۹71۷ تخار القاضي, أصرل القائون. دار اللهضة المربية‎ ١ 

١‏ شمن الدين الركيل. الر جز في ادحل الفائرني. متهاء العارف بالاكندرية 
E‏ 

۷ السيد ضري مباذيء القائرن الدستوري. مطبعة خير القاهرة 1۹84. 

۸ عثيان ليل عشبان. المبادي» الدستررية العامة القاهرة ٠١١١‏ 

۹ عبد الحميد مترلي. الوسيط في القائون الدسرري, القاهرة .٠۹۵1‏ 

١۹۴١ زهير جرانه. الأمر الإداري ررقابة ا مساك القضاية له اي مر‎ ٠١ 

۱۹١۴ اليد مصطفى السعيد. الأخكام العامة ي قاتون العقربات. القاهرة‎ ١ 
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۲ عل حسین اللف. الوسیط فی شرح قانون العقویات. بشداد .۱۹٩۸‏ 

۳ سن اللبي. القانرن الدولي العام 1۹٩٩‏ . 

1۹2۹ الغاهرة‎ ١ عدن شفيق. الفائرن التجاري المصري. ج‎ ٤ 

؛٠۱۹۷۲ أكرم يا ملكي. الرجيز قي شرح القائرن الكجاري العراقي. بغداد‎ ٠٥ 

. ١۹۷۳ مالك درعان اسن المدخل لدراسة القانرن: هداد‎ ٦ 

۷ رمات أبر السعود. المدل إل القائون ربخاهة المصري واللبتا 1۹۸١‏ . 

۸ علي علي متصور, المدخل للعلوم القانوئية رالفقه الإسلامي .٠۹1۷‏ 

۹ عبد الباقي اليكري. المدخل لدراسة القانرن والشريمة الأسالتمية. مطبعة الأذاب 
AYY‏ 

)٠١‏ المرافقات في أسرل الشريعة لاي إسحاق إيراهيم بن موسي الشاطيي. الكية 
التجارية القاهرة أربعة أجزاء. Î‏ 

. ٠۹۳۴ الشب عمد النصري. سول الغقه. القاهرة‎ ١ 

۲) عبد الو هاب غللاف. أحكام الأحرال الشخصية في الشريعة الإسلامية ۹۴۸ . 

۳۴ اليد عمسن الظباطباتي الحكيم. حقاتی الاصرل ۱۴۷۲ ه-. 

)عمد پو سف موس اض رات في تاريخ اله اللاي ! د١1:‏ 

۴۵ بدرات بى العن بدراف. أصرل الغقه القاعرة ٩۹۹٠ء‏ 

عباس مشر حادة. آصرل الففه ۱۹۹۸. 

۷ نمی إبراهيم الزلي. دلالات التصرص وطرق استباط الأحكام في وء 
أعرل الغفه اااي 1۹۸۳, 

۴۸ فاه الحافظ. القطاع العام وآفاق التطور الإشاراكي ي العمراق ۹٩7١‏ 

۹ عمد سلیان جسن دراسات لي الا قتصاد العراقي ۱۹٩٩‏ : 
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مراجع تظزية الحق 
١‏ إه. آحمد النطيب. الوقف والوسايا في اللريعة الإسلاة بداد ةا 
E‏ اعد الكيني. الأحرال الشخصية : بغفاد مطيعة الرشاد AT‏ 
۴ ذ, [إساعيل غائم. اضر ات في التظرية العامة للحق ط ٣‏ القاهرة ۹4١‏ , 
٤‏ آکرم پا ملکي ود بامسم سعد سالج الث ر گات التجارية: بخداد .٠۹۸۳‏ 
٥)د.‏ توفيق حسن فرج. المدححل لعلو م القاثرنية؛ ببروت 1۹۷۵. 
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١‏ شار فاص سيد المر جر ف اللشوق المبية الإألة بغداد ۸4۷١‏ 
١١‏ ) د شس الدين الركيل. الدغل لدرانة القاترن الإسكدرية فة 
١‏ عبد البآقي البكري, النظرية العامة لا لزام جد ١‏ في مصادر الالتزام بخداد ۹١1۹د‏ 
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د. عبد الرزاق الستهوري: الوسيط في شرح الغائرت المدلي ج ١‏ القاهرة 1۹14 

9 د: هبك الفتاح عبد الباقي. نظرية الحسق» القاهرة طط ۲, 

ء١ ط‎ ٠۹٥۷ د عبد المتم البدراري. المدعل للقائرن الناصى, القاهرة‎ ١ 
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الق أي الشريعة والقانرت. دار الفكر والطباعة والشره بوت = الس بلا 

۸ د. عند امي عذكوز: نظرية الىق القأهرة ٠۹2۳‏ . 

۹ د عمد لیپ شنب دروس فی نظر ية الق انقاع 2 ۱۹۷۷ , 
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